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مقدمة المحقق u‏ 


مقدمة المحقق 
رب يسر وأعن يا كريم 


الحمد لله الذي مَنٌّ علينا بما شرع » وأصلي كل على النبي المختار الذي أظهر 
به الدين ورفع » وأبان بشريعته ما أحل وما منع » وار د 
ما ضل أحدهم وما في البدعة وقع » وارحم اللهم سادتنا العلماء وعلئ رأسهم الشموع 
الأربع » أولنك الذين سار بفضلهم الركبان وبعلمهم انتفع » فأولهم النعمان الذي ساد 
بالفقه والورع » وثانيهم إمام دار الهجرة الذي لعمل أهلها اتبع » وثالثهم الشافعي الذي 
للفقه أل وفرع » ورابعهم إمام أهل السنة الذي نافح عنها وما ابتدع » فاللهم اجزهم 
عنا خيرًا واغفر لهم وارحمهم ولكل من سار على نهجهم واتبع . 

أما بعد 

فلكل أمة هوية تتميز بها عن غيرها من الأمم » وإن هذه الهوية تتمثل في عقيدتها 
ولغتها وتاريخها» فأيما أمة استمسكت بها واستكماتها كان لها السيادة والعزة » وأيما 
أمة تنكرت لها ولم تستوثق بها كتب عليها الصغار والذلة» ولقد حفظ لنا تاريخنا 
الإسلامي التليد بين طياته الكثير من المآثر والمحاسن خاصة تلك القرون الأولى 
المفضلة التي ظهر فيها سؤدد العلم وذاع » فكان للعلماء سلطان وكانوا هم الأمراء بلا 
تيجان » وأمام تشجيع الأمراء للعلم وإقبال الئاس عليه ظهر المحدثون والمفسرون 
والأدباء والفقهاء , الكل ينهل من معين الشريعة الغراء بما أوتي من أدوات الاجتهاد » 
فظيم المجتهدون الذين صرفوا أعمارهم لخدمة هذا الدين (كتابًا وسنة) بتوضيح 
أحكامه للناس ؛ بناءًا على أصول وقواعد تعاملوا بها مع نصوص الوحيين » فنبغ في كل 


۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


قطر إمام مجتهد » بُوَفُع عن الله ورسوله » ويجد في كل نازلة حککًا يستنبطه من كتاب 
الله وسنة رسوله كَل » فظهر الثوري » وابن عبينة » والأوزاعي » والطبري » وأبو حنيفة > 
وأحمد » والشافعي » والليث بن سعد » ومالك » وغيرهم ممن كان له قدم صدق في 
بيان محاسن هذا الدين » فالتف الناس حولهم » يأخذون عنهم » وينقلون علمهم› 
ودونوا ذلك في كتبهم » فظهرت المدارس الفقهية وتنوعت » وغلب على بعضها الطابع ‏ 
الأثري » وعلئ بعضها الطابع الفقهي » لكن اقنضت حكمة الله تعالى بأن حفظ هذا 
الدين بأربعة من الأئمة المجتهدين » سلك الناس طريقتهم في فهم الشريعة » فسادواء 
وانتشرت أقوالهم في البلاد » وأذعن لعلمهم وفضلهم القاصي والداني » وهم : أبو حنيفة 
في العراق » ومالك في المدينة » والشافعي في بغداد ومصرء وأحمد بن حنبل في 
بغداد » وصارت أقوال غيرهم من الأئمة مبثوثة في بطون الكتب لم يقم بها أحد . 

يقول ابن رجب في رسالته « الرد علئ من اتبع غير المذاهب الأربعة ) (4 ؟) : 

فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه : بأن نصب للناس أئمة 
مجتمعًا على علمهم ودرايتهم » وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام 
والفتوى » من أهل الرأي والحديث » فصار الناس كلهم يعرّلون في الفتاوئ عليهم › 
ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم » وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم» 
حت صُبط مذهب كل إمام منهم » وأصوله » وقواعده » وفصوله » حت ترد إلى ذلك 
الأحكام » ويُضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام » وكان ذلك من لطف الله بعباده 
المؤمنين » ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين . اه . 

ولقد اجتهد الناس في بيان مذاهب هؤلاء الأئمة وتحرير أقوالهم في كل مسألة 
حت يتبين لهم الحلال من الحرام من الأحكام » ولقد قام غير واحد من أتباع هذه 
المذاهب بجمع أقوالهم في كل مسألة حتئ يتسئئ لكل طالب مذهب الوقوف على 
مذهب إمامه » والتعرف على أقوال أصحاب المذاهب الأخرئ . 

ونحن اليوم نتحفك بكتاب من تراثنا التليد الجدير بأن يعتني به كل مريد » لإمام من 


مقدمة المحقق ۹ 


أئمة هذا الفن وهو «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ) للوزير يحي بن محمد بن 
هبيرة» فوم به من كتاب حه هذا لإمام يبنانه وكنبه يعراعه » أورد فيه أقوال الأقمة 
المتبعة في كل مسألة مرتبة على الأبواب الفقهية ؛ ليسهل على الجميع تناوله » ويقرب 
حفظه » ويغني عن كثير من الأسفار في الأسفار» فجاء كتابًا فريدًا في بابه » متميرًا في 
طريقته » فائقًا في صياغته » سهلا في عبارته » يحتاج إليه كل فقيه أيّا كان مذهبه » بل لا 
يستغني عنه القاضي والمفتي . 

ولقد قمنا بفضل الله تعالئ بدراسة مفصلة عن حياة هذا الإمام » وبيان منهجه في 
كتابه » وكيفية عرضه للمسائل الفقهية مما يظهر لك بجلاء مكانة هذا الإمام الهمام 
وقدرته في عرض المسائل في كتاب عظيم النفع كبير القدر. 

وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان لكل من كان له يد على في إخراج هذا الكتاب بهذه 
الصورة » وأحْص بالذكر أخي ورفيقي على الدرب مصطفى حسين الأزهري الذي ما 
بخل علي بنصح أو إرشاد أثناء تحقيقي لهذا الكتاب . 

كما أخص بالشكر والتقدير صاحبة المآثر والمفاخر زوجتي أم ياسر » التي جادت 
بوقتها معي في النسخ والمقابلة » فجزاها الله عما فعلت خيرا . 

هذا فما کان من توفيق فمن الله » وما كان من خط أو ذلل أو نسيان فمني ومن 
الشيطان والله ورسوله منه بريئان » والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وڪتبه 
محمد حسين الأزهري 
صبيحة يوم الاثنين الموافق 
٨۸‏ من ذي الحجة سنة ٤۲۹‏ ١ه‏ 
١5‏ من ديسمبر سنة ۲۰۰۸م 


ثائيًا : قسم الدرَاسَة 





ترجمة المؤلف ۳ 


ترجمة المؤلف“ 

اسمه ونسبه : 

هو أبو المظفر يحيئ بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن الجهم بن عمر بن هبيرة بن علوان بن الحوفزان بن شريك بن عمرو بن 
قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكاية الشيباني 
الدوري ثم البغدادي » العالم العادل والوزير الكامل يمين الخلافة عون الدين» وكان 
يلقب قبل وزارته بجلال الدين . 

مولده ونشأته : 

ولد في ربيع الآخر سئة تسع وتسعين وأربعمائة (445) في قرية من بلاد العراق 
تعرف بقرية (بني أوقر) من أعمال دجيل وهي دور عرمانيا ثم عرفت بعد ذلك بدور 
الوزير نسبة إليه » وكان والده من أجنادها > ثم دخل بغداد في صباه وقيل شابًا . 

حياته العلمية :. 

بعد دخوله بغداد وكانت بغداد مصدر إشعاع علمي حضاري » وكانت مركرًا من 
مراكز القوة العلمية الموجودة في العالم الإسلامي آنذاك » اشتغل الوزير ك بالعلم 
وجالس الفقهاء والأدباء » وكان علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وسمع الحديث » 
وحصّل من كل فن طرفًا » وقرأ القرآن الكريم » وختمه بالقراءات والروايات » وقراً 
النحوء واللغة » والعروض » وصنف فيها » واطلع على أيام العرب وأحوال الناس » ولازم 
الكتابة » وحفظ ألفاظ البلغاء » وتعلم صناعة الإنشاء . 


)000( مصادر الترجمة : المنتظم في ١‏ تاريخ الملوك والأم» ©»١ /٠١(‏ « الذيل على طبقات الحنابلة ) 
)۲١١ /5(‏ » و« وفيات الأعيان» )١19١ /٠(‏ » و« سير أعلام النبلاء» »)٠۷١ /٠١(‏ و( البداية 
والنهاية » (؟١١/ »)۲۷١‏ و«شذرات الذهب» (4/ »)0۹١‏ و«النجوم الزاهرة) (ه/ 2/59 
والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (151/9) . 





١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


2 


شيوخه : 

دخول الوزير إلى بغداد كان له الأثر الطيب عليه » حيث التق بعلمائها وأدبائها 
وفقهائها » حيث إن بغداد كانت محط أنظار طلبة العلم لما تجمعه من علماء في 
مختلف الفنون » وكانت منارة للعلم والعلماء » فكثر فيها شيوخه الذين أخذ عنهم » 
فقد سمع الحديث من جماعة منهم : القاضي أبو الحسين ابن الفراء » وأبو الحسين ابن 
الزاغوني » وعبد الوهاب الأنماطي » وأبو غالب ابن البنا » وأبو.عثمان ابن ملة » 
وأبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين » وغيرهم› وقرأ الفقه على أبي بكر 
الدينوري » وقيل قرأ كذلك على أبي الحسين ابن الفراء » وقرأ القرآن بالروايات على 
جماعة ¢ وكانت قراءته الأدب على أبى منصور ابن الجواليقى › وحدث كذلك عن 

تلاميذّه : 

لقد كثر تلاميذ الوزير الذين أخذوا عنه العلم » ولو لم يكن له من التلاميذ إلا 
ا ابن الجوزي 3 الواعظ 00 2 00 : 1 
ل لي 
هبيرة » وأبو محمد ابن الخشاب النحوي » وأحمد بن + جعفر القطيعي » وغيرهم . 

مذهبه وعقيدته : 

أما عن مذهبه : فكان الوزير يرن حنبلي المذهب » فقد تفقه على مذهب الإمام 
ادن حنبل » ويمكن إرجاع ذلك إلى ما كانت عليه بغداد آنذاك من سيادة هذا 
المذهب في هذا الوقت » وإلى العلماء الذين أخذ عنهم وفي مقدمتهم أبو الحسين ابن 

٠‏ قال ابن رجب في « الذيل » (/ )7١7‏ : وصنف كتاب ١‏ العبادات الخمس » على 


ترحجمة المؤلف ا ١‏ 
مذهب الإمام أحمد وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذاهب . 

وقال ابن خلكان (ه/ ۱۹۱) : وكان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

وقال ابن تغري بردي (9/ ۳۹۹): وتفقه عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
زا , 

أما عن عقيدته : يعد الوزير ابن هبيرة إمامًا من أئمة أهل السنة المشهود لهم بالفضل 
والرسوخ في الدين » وصحة المعتقد » فكان على عقيدة إمامه الذي تفقه على مذهبه ألا 
وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة . 

قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم ) )058١ /٠١(‏ : وكان متشددًا في اتباع السنة 


وسير السلف . | 

وقال الذهبي في « السير » /٠١(‏ 174) : وكان يعرف المذهب والعربية والعروض 
سلفيًا أثريًا . 

وقال ابن كثير في «البداية) (؟١/‏ ١07؟):‏ وكان على مذهب السلف في 
الاعتقاد . ظ | 


ومما يبرهن عل ذلك ما قاله هو عن نفسه فيما نقله عنه مؤرخ سيرته : ليس مذهب 
أحمد إلا الاتباع فقط فما قاله » السلف قاله وما سكتوا عنه سكت عنه » فإنه كان يكثر 
أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ؛ لأنه لم يقل » وكان يقول في آيات تمر 
كما جاءت » وقال أيضًا : تفكرت في أخبار الصفات فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا 
عن تفسيرها مع قوة علمهم » فنظرت السبب في سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة 


)١(‏ من هنا عرف خخطأ من نسبه إلى غير المذهب الحنبلي كقول صاحب ( رحمة الأمة) في باب الرجعة 
)١١1(‏ : وما حكاه الرافعي من أن الإشهاد شرط عند مالك » لم أره في مشاهير كتب المالكية بل صرح 
القاضي عبد الوهاب والقرطبي في تفسيره بأن مذهب مالك الاستحباب » ولم يحكيا فيه خلاقًا عنه 
وكذلك ابن هبيرة- من الشافعية- في الإفصاح . اه . حيث نسبه إلى الشافعية وهذا خطأ مردود بنقل 
الأئمة الأعلام بأنه مذهبه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما هو موضح . 
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للموصوف » ولأن تفسيرها لا يتأت إلا بضرب الأمثال لله وقد قال ك : «إقلا ربوا 
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ده و ع ص oc‏ 


لم الما إن لله بعلم وأنشم لا تينج [التحل : 4/م قال : وكان يقول : لا تفسر على 
الحقيقة ولا على المجاز ؛ لان حملها على الحقيقة تشبيه وعليل المجاز بدعة . 

انظر : الذيل على « طبقات الحنابلة » (۳/ ۲۲۹) . 

وزارته : 

كان الوزير ابن هبيرة كم في أول أمره فقيرًا فاحتاج إلى أن دخل في الخدم 
السلطانية » فولى أعمالا » وأول ولايته الإشراف بالأقرحة الغربية » ثم نقل إلى الإشراف 
على الإقامات المخزنية » ثم قلد الإشراف بالمخزن ولم يطل في ذلك مكثه حت قلد 
في سنة ٤۲(‏ ده) كتابة ديوان الزمام » ثم ظهر للمقتفي كفاءته وشهامته وأمانته ونصحه 
وقيامه في مهام الملك فاستدعاه المقتفي سنة (4 6 هه إلى داره وقلده الوزارة » وخلع 
عليه » وخرج في أبهة عظيمة » ومشئ أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه 
وهو راكب إلى الإيوان في الديوان » و حضر القراء والشعراء وكان يومًا مشهودًا » وقرئ 
عهده وكان تقليدًا عظيمًا بولغ فيه بمدحه » والثناء عليه إلى الغاية » وخوطب فيه بالوزير 
العالم العادل » عون الدين » جلال الإسلام »> صفي الإمام » شرف الأنام » معز الدولة » 
مجير الملة » عماد الأمة » مصطفئ الخلافة » تاج الملوك والسلاطين » صدر الشرق 
والغرب » سيد الوزراء » ظهير أمير المؤمنين . 

مواقفة المشرفة : 

يحكي الوزير عن نفسه فيقول : دخلت على المقتفي فقال لي : ادحل هذا البيت 
وعَيّر ثيابك » فدخلت فإذا خادم وفاش معهم جلع الحرير فقلت : والله ما ألبسها , 
فخرج الخادم فأخبر الخليفة » فسمعت صوته يقول : والله قلت إنه ما يلبسه » وكان 
المقتفي معجبًا به » ولما استخلف المستنجد دخل ابن هبيرة عليه فقال : يكفي في 
إخلاصي أني ما حابيتك في زمن أبيك » فقال : صدقت . 
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ومن مواقفة أيضًا : أنه لما جلس في الديوان في أول وزارته أحضر رجلان من 
غلمان الديوان فقال : دخلت يومًا إلى هذا الديوان فقعدت في مكان » فجاء هذا فأقامني 
فقال : قم » فليس هذا موضعك » فأقامني فأكرمه وأعطاه . 

ودخل عليه يومًا تركي فقال لحاجبه : أما قلت لك أعط هذا عشرين دينارًا أو كرًا 
من الطعام » وقل له لا يحضر هاهنا فقال : قد أعطيناه » فقال : عد وأعطه » وقل له لا 
تحضر » ثم التفت إلى الجماعة فقال : لا شك إنكم ترومون سبب هذا ؟ فقالوا : نعم » 
فقال : هذا كان شحنة في القرى فقتل قتيل قريبًا من قريتنا فأخذ مشايخ القرى فأخذني 
في الجملة » وأمشاني مع الفرس » وبالغ في أذاي » وأوثقني ثم أخذ من كل واحد شيئًا 
وأطلقه » ثم قال لي : أيش بيدك ؟ فقلت : ما معي شيء» فانتهرني » وقال : اذهب » وأنا 
لا أريد اليوم أذاه وأبغض رؤيته . 

ومن مواقفه أيضًا : أنه لما استطال السلطان مسعود وأصحابه وأفسدوا » عزم هو 
والخليفة على قتاله » قال : ثم إني فكرت في ذلك ورأيت أنه ليس بصواب مجاهرته 
لقوة شوكته » فدحلت على المقتفيئ فقلت : إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا 
الإلتجاء إلى الله تعالئ » وصدق الاعتماد عليه » فبادر إلى تصديقي في ذلك » وقال : 
ليس إلا هذاء ثم كتبت إليه إن رسول الله ٤يو‏ قد دعا عل رعل وذ کوان شهرًا » وينبغي 
أن ندعو نحن شهرًا » فأجابني بالأمر بذلك» قال الوزير : ثم لازمت الدعاء في كل ليلة 
وقت السحر أجلس فأدعو الله سبحانه فمات مسعود لتمام الشهر لم يزد يومًا ولم ينقص 
توما واجات الله الدعاء » وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق » وأورثنا أرضهم وديارهم . 

هذه بعض المواقف وهي غيض من فيض من سيرته - رحمه الله تعالى - يظهر فيها 
كمال عقله وقوة إيمانه » وثبات قلبه » وأنه قد حيز له السؤدد بالعلم في الدين والوزارة 
في الدنيا . 

سماته وأخلاقه : 





کان الوزير کا سشامة بشن الوزراء ۽ لعدله ودينه وتواضعه ومعرفته . 


۱۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


قال ابن الجوزي : كان الوزير يجتهد في اتباع الصواب » ويحذر الظلم » ولا يلبس 
الحرير. 

وقال ابن تغري بردي : وكان دينًا جوادًا كريمًا . 

وقال عنه أيضًا ابن الجوزي : وكان يتحدث بنعم الله تعال » عليه ويذكر في 
منصبه شدة فقره القديم » ثم ذكر طرفًا من حلمه وعفوه وصفحه . 

من مليح كلامه وفوائده المستحسنة : 

كان للوزير كه من الكلام الحسن والفوائد المستحسنة والاستنباطات الدقيقة من 
كلام الله ورسوله ما هو كثير جدًا » مما يدل عل رسوخ علمه وعلو كعبه في الدين › 
وأنه قد أوتي من أدوات الاجتهاد ما يجعله يعمل فكره وعقله في استنباط الأمور الدقيقة 
من كلام الله ورسوله فمن ذلك . 

* يقول ابن الجوزي : وسمعته يقول في قوله تعالئ ٠ك‏ ين الْمسظرنَ» 
رص: 0م قال : ليس هذا بإجابة سؤاله وإنما سأل الإنظار فقيل له : 
جواب سؤالك لكنه مما فهم . 

# وسمعته يقول في قوله تعالى قل لن بَا إلا ما تب اله َا 
[التوبة : ١‏ 

قال : إنما لم يقل : ما كتب علينا ؛ لأنه أمر يتعلق بالمؤمن ولا يصيب المؤمن شيء 
إلا وهو له » إن كان خيرًا فهو له في العاجل » وإن كان شرًا فهو ثواب له في الآجل . 

* وسمعته يقول في قوله كَل : « إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين » . رواه 
البخاري (۱۸۹۸) قال : إن الشياطين للعاصي في غير رمضان كالعكاز يقول : سوّل لي 
وغرني » فإذا سلسل الشيطان قل عذر العاصي . 

وجاء عنه في قوله تعالئ وما يلك يميرك موی © قال هى عصاك» 
[طه: ۷ .ماع قال : في حمل العصا عظة ؛ لأنها من شيء قد كان ناميا فقطع » فكلما 


ترجمة المؤلف ۱۹ 


رأها حاملها تذ كرت الموت . 

* وقال أيضًا في قوله تعالئ إن لوبهم كرس [البقرة: ٠١‏ قال : المريض يجد 
الطعوم على خلاف ما هي عليه » فيرى الحامض حلوًا » والحلو مرًا » وكذلك هؤلاء 
يرون الحق باطلا والباطل حقًا . 

الوزير والشعر: 

كان الوزير ل يتمتع بقريحة أدبية بارعة » فقد كان أدييًا فصيحًا مفومًا » وله شعر 
كثير حسن في الزهد وغيره » فمن شعره : 


يا أيها الناس إني ناصح لكم 
لا تلهينكم الدنيا بزهرتها 
وقال ايسا : 

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه 
ومن شعره أيضًا : 

يلذ بذي الدنيا الغني ويطرب 
وما عرف الأيام والناس عاقل 
إلى الله أشكو همة لعبت بها 
فواعجبًا من عاقل يعرف الدنا 
وقال أيضًا : 

كل من جاء بدين غريب 
وإذا عالم تكلف في القول 
وأنشد قائلا : 

ما لنا قط غير ما شرع الله 
فتمسك بالشرع واعلم بأن ال 


فعوا كلامي فإني ذو تجاريب 
فما تدوم على حسن ولا طيب 


وأراه أسهل ما عليك يضيع 


ويزهد فيها الألمعي المجرب 
ووفق إلا كان في اليوم يرغب 
أباطيل آمال تغر وتخلب 
فيصبح فيها بعد ذلك يرغب 


غير دين الإسلام فهو كذوب 
تتلا سكعنة فنذاك سويت 


حق فيه وما سواه سموم 


وأخيرًا من شعره : 
تمسك بتقویٰ الله فالمرء لا يبقى 
ولا تظلمن الناس ما في يديهم 
تعود فعال الخير جمعًا فكلما 
ثناء العلماء عليه : 


لقد تبوأ الوزير- 


إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وكل ابرق ا المت يده يلقئ 


ولا تذكرن إذ فكا ولا تحسدن خلثًا 


تعوده الانسان صار له خلقا 


كلك ع اا وع عه بيني زت فر 


وعظم شأنه » وساد علمه على أقرانه » واعترف بفضله القاصى والداني » ولقد جمع الله 


يك له بين السؤددين : سؤدد العلم > وسؤدد الوزارة . 


0 قال الإمام الذهبي في « السير» Ea o a2: /٠١(‏ ۰ 
وقورًا متواضعًا » جزل الرأي » بارًا بالعلماء » مكبًا مع أعباء الوزارة عليل العلم وتدوينه » 


كبير الشأن حسنة الزمان . 


* وقال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » /٠١(‏ 4177) : كان الوزير يجتهد في اتباع 


العباسية » قامعًا للمخالفين بأنواع الحيل » حسم أمور السلاطين السلجوقية . 
0 وقال أيصًا : وكان المقتفي معجبا به » يقول : ما وزر لنبي العباس مثله . 
٭ وقال ابن الذهبى فى تاريخه : كان عالمًا فاضلًا » عابدًا عامل » ذا رأي صائب 
وسريرة صالحة » وظهرت منه كفاية تامة » وقيامًا بأعباء الملك حتيل شكره الخاص 


والعام 4 وكان مکرمًا لأهل العلم ¢ ويقرأ عنده الحديث 


عليه وعلئ الشيوخ بحضوره › 


ويجرى من البحث والفوائد ما يكثر ذكره » وكان مقربًا لأهل العلم والدين › كريمًا 


طيتب الل : 





2 وقال ابن القطيعي : كان ابن هبيرة عفيفًا في ولايته » محمودًا في وزارته» كثير 
البر والمعروف » وقراءة القرآن » والصلاة » والصيام » يحب أهل العلم 3 ويكثر 


ترجمة المؤلف ۲١‏ 


مجالستهم ومذاكرتهم » جميل المذهب » شديد التظاهر بالسنة . 
* وقال صاحب سيرته : وكان الوزير شديد التواضع » رافضًا للكبر » شديد الإيثار 

لمجالسة أرباب الدين والفقراء . 

*# وقال ابن العماد الحنبلي )١341١ /٤(‏ : وكان شامة بين الوزراء ؛ لعدله ودينه 
وتواضعه ومعرفته . ظ 

٭# وقال ابن تغري بردي (0/ ۳۹۹) : وكان ديئًا جودًا كريمًا . 
# وقال ابن كثير في « البداية » ٠١ /١(‏ : وكان من خيار الوزراء وأحسنهم 

سيرة » وأبعدهم عن الظلم » وكان لا يلبس الحرير . 

مۇلفاتە: ` 

لقد ترك الوزير- 4~ جملة من المصنفات المختلفة في فنون شت متنوعة › 
فألف في الحديث والفقه والأدب واللغة وغيرها » وكان محل تقدير وثناء من العلماء » 
فمن هذه المؤلفات التي وصل ذكرها إلينا : 
١ - ١‏ العبادات الخمس » على مذهب الإمام أحمد . 
؟١- ١‏ المقتصد ) في النحو عرضه على أئمة الأدب في عصره » وأشار ابن الخشاب 

بالكلام عليه فشرحه في أربع مجلدات » وبالغ في الثناء عليه . 
*- ( أرجوزة في المقصور والمدود» . 
-٤‏ «أرجوزة في علم الخط ) . 
ه- ١‏ مختصر إصلاح المنطق») لابن السكيت » وكان ابن الخشاب يستحسنه 

ال 
١ -5‏ ديوان في الشعر) . 
۷- « الإفصاح عن معاني الصحاح » وهو يشتمل على تسعة عشر كتابًا شرح « الجمع بين 

الصحيحين » للحميدي المتوفيل (۸٤٤ه)‏ » وكشف عما فيه من الحكم النبوية . 


۲۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقد صنف ابن الجوزي كتاب ١‏ المقتبس من الفوائد العونية » وذ كر فيه الفوائد التي 
سمعها من الوزير عون الدين » وأشار فيه إلى مقاماته في العلوم » وانتقئ زبد كلامه في 
الإفصاح على الحديث كتابًا سماه ( محض المحض) . 

۸- (إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم » وهو كتابنا هذا الذي أفرد عن الكتاب 
الأصلي ( الإفصاح ) . 

وفاته : 
قال لي : كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل ألف رطل » فحدثت نفسي أن أقيم 
في ذلك المسجد » وقلت لأخي مجد الدين : أقعد أنا وأنت وحاصلها يكفينا » ثم انظر 
إل ما صرت » ثم صار يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابها . 

وفى ليلة ثالث عشر جمادى الأول (0٠5ده)‏ استيقظ وقت السحر فقاء » فحضر 
طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئًا » فيقال : إنه سمه فمات » وسقي الطبيب بعده بنصف سنة 





سما فكان يقول : سَقَيِتٌ فُشقیت فمات . 

ورأيت أنا وقت الفجر كأني في دار الوزير وهو جالس » فدخل رجل بيده حربة 
فضربه بها فخرج الدم كالفوارة › فالتفت فإذا خاتم ذهب فأخذته » وقلت : لمن 
أعطيه ؟ أنتظر خادمًا يخرج فأسلمه إليه فانتبهت » فأخبرت من كان معي فما استتممت 
الحديث حت جاء رجل فقال : مات الوزير» فقال رجل : هذا محال أنا فارقته في عافية 
أمس العصر فنفذوا إل » وقال لي ولده : لا بد أن تغسله » فغسلته ورفعت يده ليدخل 
الماء في مغابنه » فسقط الخاتم من يده حيث رأيت ذلك الخاتم » ورأيت آثارًا بجسده 
تدل على أنه مسموم » وحملت جنازته إلى جامع القصرء وخرج معه جمع لم نره 
لمخلوق قط » وكثر البكاء عليه ؛ لما كان يفعله من البر والعدل » ورثاه الشعراء . اه . 

فلقد مات الوزير- كَفلهِ- شهيدًا مسمومًا في جمادئ الأولى » وقد حَلْف ولدين 
أحدهما عز الدين » والآخر شرف الدين أبو الوليد مظفرء ووزر بعده شرف الدين 


3 ٠ ٠ ترجمة المؤلف‎ 


أبو جعفر بن البلدي » فشرع في تتبع بني هبيرة فقبض على ولدي عون الدين محمد 
ومظفر ثم قتلهما وجرى بلاء عظيم . 
قال بعضهم : رأيته في المنام بعد موته فسألته عن حاله فقال : 
قد سئلنا عن حالنا فأجبنا ‏ بعد ما حال حالنا وحجبنا 
فوجدنا مضاعمًا ما كسبنا ووجدنا ممحصًا ما اكتسبنا 
فرحم الله الوزير ابن هبيرة رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته » وأوصل ثواب علمه 
إليه » ونفعنا الله بما ورثه من العلم إنه كريم جواد . 


© © © 


۲٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


نسبة الكتاب لمؤلفه 

لقد تواترت الدلائل الكثيرة على نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الوزير ابن هبيرة مما لا 
يدع شكا في ذلك » » إما بتصريح نسبته إليه » أو بنقل الأئمة اللاحقين عنه . 

وليعلم القارئ اللبيب أن هذا الكتاب الذي بين يديه إنما هو جزء من كتاب كبير 
خطه الوزير ابن هبيرة ببنانه يسمئ ب« الإفصاح عن معاني الصحاح» . 

* يقول ابن رجب الحنبلي في « الذيل) (۳/ :)75١7‏ قلت : صنف الوزير 
أبو المظفر كتاب (الإفصاح عن معاني الصحاح) في عدة مجلدات وهو شرح 
صحيحي البخاري ومسلم » ولما بلغ فيه إلى حديث « مَنْ يرد الله به خَيرا َه في 
الدّين » شرح الحديث وتكلم على معن الفقه » وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه 
ا عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين » وقد أفردة الناس من 
الكتاب » وجعلوه مجلدة مفردة » وسموه بكتاب ١‏ الإفصاح ) وهو قطعة منه. اه 

٭ وقال ابن كثير في « البداية ) (؟١/ )۲۷١‏ : وصنف كتبا جيدة مفيدة من 
ذلك « الإفصاح » في مجلدات » شرح فيه الحديث » وتكلم على مذاهب العلماء . اه . 

د وقال ابن خلكان في « وفيات الأعيان » (8/ )١94‏ : وصنف كتبًا فمن ذلك 
« الإفصاح عن شرح معاني الصحاح ) وهو يشتمل على تسعة عشر كتابًا » شرح 
« الجمع بين الصحيحين ) » وكشف عما فيه من الحكم النبوية . اه . 

5 وقال حاجي خليفة في « كشف الظنون » )٠١۹/١(‏ : «الإفصاح عن شرح 
معاني الصحاح- أي الأحاديث الصحاح لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير 
المتوفئ 70 ده) شرح فيه أحاديث الصحيحين » ولخصه أبو علي الحسن بن الخطير 
. النعماني الفارسي المتوفيئ (/9ده) . اه . 

+ وقال صاحب ١‏ هدية العارفين » (۲/ )٤ ٠5‏ : «الإيضاح عن معاني الصحاح ) 
وهو شرح ١‏ الجمع بين الصحيحين » لأبي نصر الحميدي . اه . ووسم هذا الكتاب 


نسبة الكتاب لمؤلفه ۲٥‏ 


الذي أفرد عن الأصل باسم « الإجماع والاختلاف ) . 

قلت : ولو قال قائل بأن ابن هبيرة هو الذي أفرد هذا الكتاب بدلالة ما استهله من 
مقدمته في الأصول لم يكن بمنأئ عن الاحتمال . 

هذا بالنسبة لتصريح الأئمة بنسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه . 

+ أما عن نقل الأئمة اللاحقين عنه فلقد نقل كثير من العلماء عن هذا الكتاب . 

* فنقل عنه ابن القيم في « زاد المعاد) (/ ۳۳۲) في حكم رسول الله اة في 
اللعان ما نصه: قال صاحب ( الإفصاح ) وهو يحي بن محمد بن هبيرة في 
« إفصاحه ) : من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله (من الصادقين) : فيما رميتها به من 
الزناء واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : فيما رماني به من الزناء قال : ولا أراه 
يحتاج إليه ؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط . اه . 

وهذه المسألة موجودة في هذا الكتاب برقم (۱۸۹۸) تحت باب اللعان . 

# ونقل عنه كذلك ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة آية رقم (؟١٠)‏ فقال ما 
نصه : فصل : وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ر في كتابه 
« الإشراف على مذاهب الأشراف » بابًا في السحر فقال : أجمعوا على أن السحر له 
حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له . اه . 

وهي بنفسها في هذا الكتاب مسألة رقم )۲٠٠٠١(‏ تحت باب كيفية السحر. 

+ ونقل عنه الإمام السيوطي في كتابه « الأشباه والنظائر» (۲/ )٥۷١‏ فقال : 
وحكى ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة في « رضيت نكاحها) . اه . 

وهي المسألة رقم (۱۷۳۷) من هذا الكتاب . 

+ وكذلك نقل عنه الإمام الدمشقي الشافعي في كتابه « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ) في عدة مواضع من كتابه المشار إليه » مصركا بالنقل عنه » حيث يقول : وقال 
ابن هبيرة في « الإفصاح » انظر هذه المواضع في ( كتاب الإقرار) )٠١۳(‏ » و( كتاب 


5 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
الإجارة) )١9(‏ » و« كتاب الأيمان ) (. ».)2٠‏ وفي ( باب الفيء والغنيمة ) ( 20 
)ع وكذلك في كتاب ١‏ الأقضية ) .)١8(‏ 

فكل هذه النقولات لأهل العلم تبرهن وتدلل على نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الإمام 
ابن هبيرة مما لا تدع مجالا للشك في ذلك . 
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حول اسم الڪتاب 
لقد أسلفنا القول بأن هذا الكتاب الذي بين يديك أخى القارئ إنما هو جزء من 
كتاب كبير ألفه الإمام ابن هبيرة يسمى ب ١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ) شرح فيه 
المتوف (/8:ه) الموسوم ب « الجمع بين الصحيحين ) » حيث جمع هذا الإمام 
المحدث بين صحيحي البخاري ومسلم » لذا يُعَذّ كتاب « الإفصاح ) شرحا لأحاديث 
البخاري ومسلم » وأثناء شرح ابن هبيرة لهذا الكتاب تعرض لحديث معاوية بق أي 


ٍ 


So naf 


سفيان ( من برد اله به حيرا يََُههُ في الدين » . فال به الشرح إلى ذكر مذاهب الأئمة 
الأربعة في مسائل الفقه » فذ كر إجماعهم واختلافهم مرتا على الأبواب الفقهية » فهذا 
الكتاب إنما هو جزء من كَل لم يفرده المصنف كله تعالى بالتأليف منفصلا عن 
الكتاب الأم» ولكن أفرده النساخ بعد ذلك وجعلوه مجلدة مفردة . 

يقول ابن رجب في «الذیل » (”/ :)7١7‏ صنف الوزير أبو المظفر كتاب 
« الإفصاح عن معاني الصحاح ) في عدة مجلدات » وهو شرح صحيحي البخاري 
ومسلم » ولما بلغ فيه إلى حديث «مَن برد الله به حَيرًا فة في الدين » شرح 
الحديث » وتكلم على معن الفقه » وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها 
والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين » وقد أفرده الناس من الكتاب » و جعلوه 
مجلدة مفردة » وسموه بكتاب ١‏ الإفصاح ) وهو قطعة منه . اه . 

فظهر مما سبق أن الإمام لم يفرد هذا الكتاب بالتصنيف ولم يضع له اسما خاضًا 
به » وإنما فعل ذلك النساخ من بعده » لذا فقد تعددت أسماء هذا الكتاب وتنوعت » 
وهذا واضح من صور الأغلفة للمخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية : 

فمن النساخ من سماه ب « الإشراف على مذاهب الأشراف » . 

وهذا واقع على لوحة إحدى المخطوطات الموجودة في دار الكتب تحت (فقه 
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شافعي- ۱۸) » (فقه شافعي- .)١5‏ 

وسماه بهذا الاسم الإمام ابن كثير في « تفسيره) )١47 /١(‏ فقال : وقد ذكر 
الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة- مرحي امور لوي ادي 
الاشراف » بابا في السحر . 

ومنهم من سماه ب « الإيضاح في المذاهب الأربعة ) تحت (فقه شافعي- )١١١١‏ . 

ومنهم من سماه ب« الإيضاح على مذاهب الأشراف ) تحت (فقه شافعي- )١7‏ . 

ومنهم من سماه ب ( مذاهب العلماء ) تحت (فقه شافعي- ۱۸) . 

وصورة غلاف هذه المخطوطة مكتوب عليها : الجزء الثاني من مذاهب العلماء 
لابن هبيرة . 

ومنهم من سماه ب« الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين ) » تحت (فقه 
شافعي- ۱۱۰۲) . 

وذكر الإمام البغدادي في كتابه « هدية العارفين) (۲/ )٠٠٠٦‏ اسما آخر له وهو 
( الإجماع والاختلاف » . 

فظهر مما تقدم تصرف النساخ في اسم الكتاب » فبعضهم التزم السجع في اسمه 
E‏ 
الكل يشترك في إيراد اسم مناسب لمضمون الكتاب يدل على ما في داخله ويتطابق 
معه . 

* أما عن شهرة الكتاب باسم « الإفصاح » فهذا مما لا يمكن التسليم به جزمًا» 
وذلك لأن ابن هبيرة جعل هذا الاسم عَلَمّا على شرحه لكتاب «الجمع بين 
الصحيحين ) وسَحبُ هذا الاسم على جزء منه أفرد عنه حت يشتهر به وينسئ الأصل 
يعد من العقوق بهذا الإمام وبكتابه » فإن من الخطأ تسمية « قصص الأنبياء » لابن كثير 
باسم ( البداية والنهاية » مع أنه جزء منه » وكذلك ١‏ الطب النبوي ) لابن القيم فإنه جزء 
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من كتابه ( زاد المعاد) » ومع ذلك لم يسم بهذا الاسم » و١‏ الفتن والملاحم» لابن 
كثير إنما هو جزء أكمل به هذا الإمام كتابه « البداية والنهاية » ولم يُشكب على الجزء» 
بل اختير لكل من هذه الكتب اسكًا يليق بها ومطابق لما فيها دون الإضرار بالأصل , 
وكلام ابن رجب السابق ذكره يويد ما قلناه » والله الموفق . 

ولكن ما أورده ابن هبيرة في آخر مقدمته الأصولية لهذا الكتاب نستطيع أن نستنبط 
منه اسم الكتاب حيث قال- ككْنه- : (رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرًا به إلى 
إجماع هؤلاء الأربعة » وما أذكره من خلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم) . اه . 

فقد أفصح عن مضمون كتابه فأشار بالإجماع إلى إجماع خاصٌ وهو إجماع 
الأئمة الأربعة » وبالخلاف إلى الخلاف بينهم » فنستطيع أن نطلق على هذا الكتاب 
« إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم » » وبهذا العنوان يتطابق مع مضمون الكتاب تطابمًا 
تامًا موافمًا لما أشار إليه مؤلفه » كما أن هذا العنوان موجود على لوحة غلافي لإحدى 
المخطوطات التي اعتمدنا عليها في إخراج هذا الكتاب » وهي ضمن مخطوطات دار 
الكتب المصرية تحت (فقه شافعي- )١١‏ . 

وكذلك موجود على الصفحة الأول من النسخة الأزهرية . 
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أهمية الكتاب العلمية 

يعد كتاب « إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم » لابن هبيرة من الكتب الهامة وسط 
كتب المذاهب الفقهية » حيث جمع شتات أصول المسائل المتفق عليها والمختلف 
فيها بين هؤلاء الأئمة » وأودعها فى هذا الكتاب بطريقة سلسة خالية من التعقيد » بحيث 
يسهل على أتباع المذاهب الوصول إلى مذهب إمامهم مع الوقوف على أقوال أئمة 
المذافب الأحرئ الحبغة : 

فالكتاب بحق مصدر رئيس » ومرجع هام في معرفة الخلاف العالي بين أصحاب 
المذاهب الأربعة » مما أدى إلى إقبال الفقهاء مع اختلاف مذاهبهم على الاشتغال به 
وتدريسه على طلاب العلم في مجالسهم . 

قال ابن رجب في الذيل على « طبقات الحنابلة ) (۳/ ۲۱۳) : واشتغل به 
الفقهاء في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم » يدرسون منه في المدارس والمساجد ؛ 
ويعيده المعيدون » ويحفظ منه الفقهاء . اه . 

وكذلك تظهر أهميته لكل فقيه ومستفتٍ » حيث يقف كل منهما على المسائل 
التي أجمع عليها هؤلاء الأئمة الأعلام فلا يدعي فيها الخلاف » والمسائل المختلف 
فيها فلا يدعي فيها الإجماع » بل نستطيع أن نطلق على هذا الكتاب بحق . ( ما لا يَسَعُ 
الفقية جَهْلَهُ » . 

كذلك فإن ابن هبيرة بكتابه هذا قد وَفّْر على الباحثين عناء البحث في كتب 
المذاهب » حيث استوعب جل ما كتبه الفقهاء المتقدمون ثم قام بصياغتها مرة ثانية 
تتناسب مع كل مريد لمعرفة مذهب إمامه . 

كما أن لهذا الكتاب الفضل على كل من جاء بعده من الفقهاء في نقلهم عنه في 
كتبهم » وهذا واضح جدًّا حيث إن مسائل هذا الكتاب مبثوثة في كتب اللاحقين له 
أمئال السيوطي في كتابه « الأشباه والنظائر » » وكذلك ابن حجر في كتابه الماتع « فتح 


أهمية الكتاب العلمية ۳١‏ 





الباري شرح صحيح البخاري ) . 

بل الواقف على كتاب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) للإمام أبي عبد الله 
الدمشقي الشافعي المتوف (85/اه) يظهر له جليًا أنه نسخة أخرئ من كتاب ابن 
هبيرة . 

هذا إن دل فإنما يدل على عظم مكانة هذا الكتاب وعلو شأنه وسط كتب 
المتقدمين . 

كما تظهر أهمية هذا SS‏ 
أهل العلم » ويبان لمكانته العلمية التي كان يتمتع بها في حياته . 
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منهج المؤلف وسبب تأليفه لهذا الكتاب 

لقد أفصح ابن هبيرة عن سبب تأليفه لهذا الكتاب » وكذلك منهجه فيه أما عن 

سبب تأليفه فقال فى خاتمة هذا الكتاب ما نصه : 
#2 

(فهذا الفقه الذي جمعناه هاهنا جله مبثوث في كتابنا هذا- يقصد « الإفصاح )- 
لأن الفقهاء طب إنما أخذوا جل الفقه من الأحاديث الصحاح » وأكثر قياسهم على 
الأصول الثابتة بهاء وإنما جمعناه ؛ ليسهل تناوله » ويقرب حفظه » ولاقتضاء الحديث 
الذي ذكرناه له وهو قوله- يكل : « مَنْ برد الله به حيرا يُفَقَهَهُ في الذّين) . والله 
سبحانه وتعالى المحمود على ما وفق ذلك » ونسأله جل اسمه أن ينفعنا والمسلمين 
أجمعين به) . اه ش 

وأما عن منهجه في هذا الكتاب فقد أبان ذلك في مقدمة هذا الكتاب فقال- 

ناذه (رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرًا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة » وما 
أذكره من خلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم) . اه 

فبهذا 0 السالف 0 حدد ابن هبيرة 2 0 0 هذا من 0 
فيها وتصديرها ee‏ 

ولكن الناظر والمتأمل فى هذا الكتاب يجد منهجًا فريدًا اتخذه هذا الإمام يدل على 
عبقرية فقهية فذة تمتع بها هذا الإمام » يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

-١‏ إن ابن هبيرة لم يعتمد على سرد أقوال الأئمة الأربعة فقط دون أن تظهر ملكته 
الفقهية فى اختيار أي تلك المذاهب فى المسائل المختلف فيها » فظهرت ترجيحاته في 
كثير من المسائل مع بيانه لدواعي الترجيح » وأحيانًا يطلق القول فيقول : وهي 
الصحيحة عندي » أو وهو أحب إلى » أو الذي أراه » أو الذي أرى أنه » أو وأنا أستحسن 


هذا. 
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دون أن يبين دواعي ترجيحه » انظر أمثلة ذلك في المسائل التالية : أرقام (۷۸- 
٠١‏ ؟- ٩‏ 4وع- وعم .)١198‏ 

۲- يقوم ابن هبيرة أحيانًا بتوجيه بعض الآراء الفقهية التي يفهم منها خلاف ما أراد 
إمام المذهب » وذلك رفعًا للوهم المتبادر من كلامه » وصونًا للإمام أن ينسب إليه ما لم 
يقله» انظر أمثله ذلك المسائل التالية : أرقام (1۲۱- 1۷۰- ۸۰۸- ۹۹۲- 
14). ا 

- إن مما امتاز به ابن هبيرة في هذا الكتاب ذكره فائدة الخلاف في كثير من 
المسائل المختلف فيها » وهذا يدل على قوة قريحته الفقهية في بيان الأثر المترتب على 
الاختلافات الفقهية » انظر أمثلة ذلك المسائل التالية : أرقام (55ه- »)۸١١ -58١‏ 
وغيرها من المسائل . 

؛ - أحيانًا يخالف في ترجيحاته التي يميل إليها مذهبه الحنبلي متبعًا في ذلك ما أداه 
الدليل الشرعي ١‏ ومقتفيًا في ذلك أثر إمام مذهبه الإمام ايد في نبذه للتعصب › 
والأخذ بالدليل حيث ثبت عنه- ككله- (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا 
الأوزاعي ولا الثوري وخخذ من حيث أخذوا) . ْ 

وقال أيضًا : رأي الأوزاعي » ورأي مالك » ورأي ابي حنيفة كله رأي ؛ وهو عندي 
سواء» وإنما الحجة في الآثار. 

وقد نوهنا على ذلك في تعليقنا على هذه المسائل . 

ه- أحيانًا قليلة يذ كر ما حالف الأئمة الأربعة في قولهم المجمع عليه » فقال مثلا 
في باب (الوصية) مسألة رقم )١ ١ 4 ٤(‏ : وأجمعوا : على أنها مستحبة مندوب إليها لمن 
لا يرث الموصي من أقاربه وذوي أرحامه, خلاقًا لداود فإنه قال بوجوبها . 

وكذلك مسألة رقم )١557(‏ من نفس الباب حيث قال فيها : واتفقوا : على أن 
عطايا المريض وهباته من الثلث » وقال داود : هي من رأس المال . 
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-٠‏ وأحيانًا أيضًا يذ كر من وافق الأئمة الأربعة في أقوالهم من علماء السلف ومن 
أمثلة ذلك ما أورده في باب (الصيد والذبائح) مسألة رقم )٠٠١١1(‏ حيث قال : ومنع 
من ذلك أحمد وحده فقال : لا يجوز الاصطياد به » ولا يباح أكل ما قتل اتباعًا 
للحديث » وهو مذهب إبراهيم النخعي » وقتادة بن دعامة . 

وقال أيضًا في كتاب ١‏ الفرائض » مسألة رقم :)١1454(‏ وأما أحمد فقال في 
إحدى الروايتين عنه : يسوي بينهم في الميراث » ثم قال : وهذه الرواية هي مذهب أبي 
عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهويه الإمامين . 

۷- إن ابن هبيرة إمام في اللغة كما أنه إمام في الفقه كما أسلفنا القول في ذلك أثناء 
ترجمته » لذا لم يخل كتابه من التعريفات اللغوية والاستشهادات الشعرية » وهذا واضح 
جلي لكل ذي عينين لمن قرأ هذا الكتاب » انظر أمثلة ذلك في باب (النفاس) مسألة رقم 
.)١515(‏ 

وفي كتاب ( الاعتكاف ) مسألة رقم (2)070 وفي باب (الوصية) مسألة رقم 
)١44(‏ . وغيرها من المسائل الأخر. 

۸- إن ما اشترطه .ابن هبيرة على نفسه في تصدير المسائل المتفق عليها بقوله : 
واتفقوا » أو وأجمعواء والمسائل المختلف فيها بقوله : واختلفوا» قد خالفه في بعض 
مسائل هذا الكتاب . 

فمثلا في باب (صلاة العيدين) مسألة رقم »)4١57(‏ يقول فيها : 

فقا إلا ا فة .ومالك عله الد کر ون كل یرفن شمن الله 
سبحانه وتعالئ والصلاة على النبي- كَكلِيهِ- وقال أبو حنيفة » ومالك : بل يوالي بين 
التكبيرات نسقًا . والأولى في هذه المسألة تصديرها بقول : واختلفوا . 

وقال أيضًا في باب (الخلطة) مسألة رقم (07) : واتفقوا على أن الخلطة لها تأثير 
في وجوب الزكاة في المواشي » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك . 
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الأول تضديرها قول 2 واعطلفوا ‏ 

وقال أيضًا في كتاب « الصوم » مسألة رقم )۷١١(‏ : ثم اختلفوا في وجوب الكفارة 
فأوجبها الجميع » إلا أبا حنيفة في إحدئ الروايتين عنه يجب القضاء فقط » والمنصوص 
عنه وجوب الكفارة » والأولى فيها تصديرها بقول : وأجمعوا . 

لأن بضميمة المنصوص عن أبي حنيفة إلى أقوال الثلائة يصير إجماعًا منهم . 

تونن المالاخظ أبضا تكرار حصائن بن اراب لكاب تعفن عله الال 
يردفها ابن هبيرة بقوله : وقد ذكرناه من قبل » أو وقد ذكرنا هذا قبل » وبعضها كرر دون 
التنويه عليها . 

- مصادر ابن هبيرة في الكتاب . 

لقد ضم كتاب ابن هبيرة باقة من أمهات كتب الفقه في مذاهبه الأربعة المعتبرة » 
وجملة ما نقل عنه في هذا الكتاب سبعة وعشرون كتابا» وهي كما يلي : 

* أولاً : مصادر الفقه الحنفي : 

. كتاب الحج» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ -١ 

؟- اختلاف العلماء» للطحاوي . 





. كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف‎ -٠ 

5 - مختصر القدوري البغدادي . 

٭ ثانيًا : مصادر الفقه المالكي : 

. مختصر الخرقي‎ -١ 

؟- التلقين » والإشراف » والمعونة » للقاضي عبد الوهاب المالكي . 
۳- التمهيد » لابن عبد البر. 


4 - شرح المجمع› لابن قدشتة . 


۳٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





+ ثالتا : مصادر الفقه الشافعي : 

1- الأم ) للإمام الشافعي . 

؟- ( الإملاء ) للشافعي . 

- ( مختصر المزني » . 

. ) مختصر البويطي‎ ( - ٤ 

ه-.( الحلية » للقفال الشاشي الكبير: 

5- «الشامل» لابن الصباغ . 

۷- ( المهذب » والتنبيه ) للشيرازي . 

١ -۸‏ الإبانة » لأبي القاسم الفوراني . 

8- « الحاوي ) للماوردي . 

٠١‏ - (الإشراف ) لابن المنذر. 

رابعًا : مصادر الفقه الحنبلي : 

. المقنع لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال‎ -١ 

. الإرشاد لابن أبي موسى‎ -١ 

۳- المقنع لأبي حفص العكبري . 

5 - التنبيه لعبد العزيز الحنبلي . 

ه- المجرد ا اسان 

- الجمع والخلاف لمحمد بن عبد العزيز اللخمي الوراق . 

ملحوظة : يعد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه الإمام ابن هبيرة في حياته » حيث أشار 
في ( كتاب الحج ) في ( باب الإحصار ) إلى ما يدل على ذلك » فذ كر حادثة وقعت 
للحجيج في سنة (۷١٠ه)‏ أي قبل وفاته بنلاث سنوات . 
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عملي ٿي هذا الكتاب 

يتلخص ما قمت به في النقاط التالية : 

-١‏ ضبط نص الكتاب ضبطا دقيقًا » واستكمال ما نقص منه من خلال المقابلة بين 
المخطوطات وبينها وبين المطبوع . 

. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية‎ -١ 

1- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب سواء الواردة بلفظها أو أشار إليها المؤلف 
من خلال الكتب الستة المشهورة دون إطالة . 

- ربط الحديث إن كان في « الصحيحين ) بموضعه في كتاب « الجمع بين 
الصحيحين » للحميدي ؛ لأنه الكتاب الذي تعرض له ابن هبيرة بالشرح في الأصل ويعد 
هذا من البر والوفاء بهذا الكتاب . 

ه- بيان معاني الألفاظ الغريبة الواردة في الكتاب بالرجوع إلى كتب المعاجم . 

*- تخريج مسائل الكتاب من كتب المذاهب الأربعة المتاحة لدي قدر الاستطاعة 
وذلك بذكر المجلد ورقم الصفحة . 

۷- استدراك ما فات ابن هبيرة من أقوال وروايات الأئمة الأربعة والإشارة إلى ذلك 


في الهامش . 
۸- قمت بعمل ترجمة موجزة لجل العلماء الوارد ذكرهم في الكتاب مع بيان 
مصدر الترجمة . 


: لقد سقط من المطبوع الأبواب الآتية‎ )١( 
- الرهن- المسابقة- ما يلحق من النسب- العدد- الاستبراء - المتعة - المفقود - الرضاع - النفقات‎ [ 
. الحضانة - حد القذف - خراج السواد]‎ 
كما سقطت العشرات من المسائل وأسماء الأبواب » وقد نبهنا علي ذلك كله» كما حدث تكرار‎ 
البعض أبراب المطبوع » مثل أبواب الصيد والذبائح » والأطعمة حيث تكررت في امجلد الأول وفي المجلد‎ : 
. الرابع مع الاختلاف في التعليق من المحقق في الموضعين‎ 


۳۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





-٠‏ علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق » وربما أطلت النفس في 
بعضها للحاجة إلى ذلك كما في مسألة (اللعب بالشطرنج) في باب (المسابقة) . 

مسألة رقم )١ ٠۷۸(‏ » وكذلك مسألة (الوصية للكفار) في باب (الوصية) . مسألة 
رقم »)٠١٦٠(‏ وكذلك مسألة (تحريم إتيان المرأة في دبرها) في كتاب « النكاح » › 
مسألة رقم )١747(‏ . 

-١ ٠‏ عَدَفْتٌ يبعض أسماء الأبواب والكتب الواردة في الكتاب مما فات ابن هبيرة 
التعريف بها . 

-١١‏ قمت بعمل مقدمة تمهيدية بين يدي الكتاب أوضحت فيها أهمية الفقه في 
الدين والمدارس الفقهية المتبعة . 

- قمت بتخصيص قسم للدراسة يشتمل على الآتي : 

# ترجمة وافية للإمام ابن هبيرة تكلمت فيها عن [ اسمه ونسبه- مولده ونشأته- 
حياته العلمية- شيوخه- تلاميذه- مذهبه وعقيدته- وزارته- مواقفه المشرفة- سماته 
وأخلاقه- من مليح كلامه وفوائده المستحسنة- شعره- ثناء العلماء عليه- مؤلفاته- 
وفاته ] . 

و نسبة الكتاب لمؤلفه . 

و حول اسم الكتاب . 

و أهمية الكتاب العلمية . 

+ منهج المؤلف وسبب تأليفه لهذا الكتاب . 

٭# عملي في هذا الكتاب . 

* وصف المخطوطات التي اعتمدت عليها . 


© © © 


وصف مخطوطات الكتاب 55 





وصف مخطوطات الكتاب 

لقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب- بعد توفيق الله تعالق- عل ثلاث نسخ 
خطية بجانب المطبوع . 

-١‏ النسخة الأولئ : وهي من مقتنيات دار الكتب المصرية تحمل عنوانًا «إجماع 
الأئمة الأربعة واختلافهم ) تحت -۲١(‏ فقه شافعى) . 

تاريخ نسخها : (714١١ه)‏ » وعدد أوراقها : (19١ق)‏ » مقياس الصفحة (۲۷ × 
5)) ومتوسط عدد الأسطر (؟) سطرًا . 

وهي نسخة ناقصة مبتورة من منتصف ( كتاب الصداق » إلى نهاية المخطوطة . 

مكتوب في أعلئ الصفحة الأول منها : وقف بجامع شيخون لله تعالى » هذا 
كتاب « إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم )- وَيّ- للوزير عون الدين يحي بن هبيرة » 
تغمده الله برحمته ورضوانه » وأسكنه فسيح جناته » ونفع بعلمه المسلمين . 

تبدأ بالبسملة والصلاة على النبى يا ثم بقوله : الحمد لله الذي رفع العلماء إلى 
أشرف المناصب ... وهي نسخة كتبت بخط معتاد كامل النقط غير مشكول › ولا 
توجد أدنى إشارة إلى اسم الناسخ سواء في المقدمة أو الخاتمة . 

وتمتاز هذه النسخة بوجود مقدمة المؤلف لكتابه » وكذلك بالمقدمة الأصولية التى 
مهد بها المؤلف قبل شروعه في فروع المسائل . ورمزت لها بالرمز (ج) . 

؟- الدسخة الثانية : وهي أيضًا من مقتنيات دار الكتب المصرية تحمل عنوانًا 
« مذاهب العلماء لابن هبيرة ) تحت -١/(‏ فقه شافعي) » ميكرو فيلم ٠.45‏ )ع 
تاريخ نسخها : (10لاه) » وعدد أورقها : (۱1۳ق)» مقياس : (ه” × )1١9‏ . 

متوسط عدد الأسطر في الصفحة : )١17(‏ سطرا . 

وهي عبارة عن جزء واحد فقط مكتوب في أعلئ الصفحة الأولئ منها الجزء الثاني 
من مذاهب العلماء لابن هبيرة ) كما يوجد اا إيضاح مفاده أن هذا الجزء وقف 


٤٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





بالمدرسة الحنفية بجامع طولون . 

ومكتوب في آخرها : وافق الفراغ منه في السابع من شهر ربيع الأول سنة أربعين 
وسبعمائة » حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم تشر النسخة إلى اسم الناسخ لا في مقدمتها 
ولا في الخاتمة . 

وهذه النسخة كتبت بخط نسخ جيد واضح كامل النقط و مشكول أيضًا » تبدأ 
بعد البسملة وبه توفيقي ب: باب بيع الأصول والثمار . ورمزت لهذه النسخة بالرمز 
(ط). 

#- النسخة الثالثة : وهي من مقتنيات المكتبة الأزهرية تم تنزيلها من على شبكة 
المعلومات الدولية (الانترنت) وهي نسخة ناقصة من أولهاء مكتوب على الجانب 
الأيسر من الصفحة الأولى : هذا كتاب (إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم » للوزير 
يحي بن هبيرة . 

عدد صفحات هذه النسخة : )۱٦۸(‏ صفحة › تاريخ نسخها : (١١٠١١ه)‏ . 

اا يعد بن سه الي القرشي . 

وهذه النسخة كتبت بخط نسخ معتاد كامل النقط غير مشكول . 

أولها : إحدى الروايات غايته خمسون سنة في العربيات وغيرهن . 

وهي المسألة قبل الأخيرة في باب الحيض . 

وآخرها : وكان الفراغ من كتابته في شوال سنة سبع وخمسين ومائة وألف :من 
الهجرة النبوية على يد العبد الفقير أحمد بن محمد السحيمي القرشي الحسيني الحنفي 
المالكي الشافعي الحنبلي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أمين . 

وصلئ الله على سيدنا محمد وعلئ أله وصحبه وسلم . 

وقد رمزت لها بالرمر ( ز ) . ) 
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مقدمة المؤلف اه 
مقدمة المؤلف 
نم أ اقل الجر 


الحمد لله الذي رفع العلماء إلى أشرف المناصب وأعلئ وأسمى » وفتح عليهم 
بمعرفة الخلاف عن الأئمة الأربعة وتحرير كل مذهب فضلا منه وحلمّاء ونشر في 
الخافقين أعلامهم» وأجرى بالأحكام أقلامهم » فكل يرقم طرز الطروس رقمّاء 
فنعمان( النعمة مانحهم علمًا وفهمًا» وفضل مالك“ بموطأ الحديث المرسم فيه 
ll 0 3‏ ۲ ء ۰ 5 و م 0 ۳ 
لسيدهم مسندًا إليه فلا يخشون لديه همّاء أحمده حمدًا لأنال به من الإخلاص حظا 
وقسمًا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أمحو بها ذنبًا وإثمًا » وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله الذي أذهب بشريعته من القلوب غمًّا » ومنحهم بها نعمًا جما › 
صلئ الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اطلع لهم في سماء الفضل نجمًا» وبعد» 

فإن علم الفقه هو أفضل علوم الدين وأعلا منزلة لأهل المعرفة واليقين ؛ لما جاء فيه 

ره ير © 1 7 1 

عن سيد المرسلين « مَنْ يُرِدْ اللَّهُ به حيرا يُقََهَهُ في الذي <“ . 

£ ب و ََ ١‏ 1 

اما قوله : (مَنْ برد الله به خيْرًا) قال : هذا شرط وجوابه: يفقهه» وهما 
مجزومان » وقد انجزم الفعلان بذلك » وكان الأصل (من يريد) » ولذلك كان « يفقهه ) 
)١(‏ يقصد الإمام أبا حنيفة النعمان صاحب المذهب المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ . 
)١(‏ يقصد الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفيل سنة 119١ه‏ . 
(۲) يقصد الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوف سنة 4 ١٠اه.‏ 
(۳) يقصد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة توف سنة 4١‏ اه . 
(١‏ أخرجه البخاري )۷١(‏ » ومسلم )٠١017(‏ » وهو في كتاب ( الجمع بين الصحيحين ) للحميدي برقم 


١5/7 )۲۸۹۷(‏ 1) ط ابن حزم » وهذا الحديث عليه مدار الكتاب » وبسببه ألف الإمام ابن هبيرة 
كتابه «إجماع الائمة الاربعة واختلافهم ) »> وهو الذي بين يديك . 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مرفوعًا انجزم لجواب الشرط » فحصل بذلك أن المعنئ : من يرد الله به خيرًا يفقهه › 
واقتضئ هذا أن من لم يفقهه في الدين لم يكن ممن يرد الله به خيرًا» ولم يقل : من يرد 
الله به الخير» بالألف واللام » فكان يكون الخير المعهود المعرف بالألف واللام فدل 
على أن هذا التدكير المخبر هاهنا أوقع ؛ لأنه من لم يفقهه في الدين فإنه لم يرد به خيرًا . 

فأما (يفقهه) فهذه الهاء مبدلة من الهمزة ؛ لأن أصل فقه الرجل : فقيء قالها مبدلة 

من الهمزة » ومعنئ فقه الرجل : إن غاص على استخراج معنئ القول » من قولهم : فقأت 

عينه » إذا نخستها فجعلت باطنها ظاهرها . 

فمعني أن الفقه على هذا التأويل فإنه استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار 
الكلم . 

وفي هذا الحديث من الفقه : أن الله سبحانه وتعالى قال : لا ليرت عند آله 
اسك آل عمران: ]٠۹‏ » ويكون المراد بالدين هاهنا الإسلام ؛ بدليل قوله يله : 
دم برذ الله بو َي ف في لذن بلألف ولام » وقال اله تعال : ل ليرت 
عند الله اكه ( آل عمران : ۹ وذكر رسول الله لا : ( ب بني الإسْلَامُ عَلَى حمس 
شَهَادةٍ أن لا إِلَهَ إل الله وَِقَامِ الصّلاةٍ › وَإِيَاءٍ الزّكاةٍ » وَصَوْم رَمَضَانَ » وَحَجٌ 
الت )20 لأنها سمات الإسلام على كل مسلم وهي فرض عين لا فرض كفاية . 

ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون 
التفريعات التي علمها فضل » ونبدأ قبل ذكرها بذ كر أشياء من أصول الفقه على طريقة 
المتقدمين . 


(1) أخرجه البخاري (۸) ؛ ومسلم (17) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا وهو في كتاب 
« الجمع بين الصحيحين » برقم (۱۳۹۳) . 
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مقدمة فى أصول الفقه7) 


فنقول : هذا العلم معرفة المعلوم على ما هو به . 
ا 5 لام - : 5 

وعلم الله تعالئ قديم » وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومكتسب . 
والدليل هو ال 
ويشتمل الفقه على واجب ومندوب إليه » ومباح » ومحظور» ومكروه . 
فالواجب : ما تناول تا رکه الوعید . 
والمندوب إليه : ما فعله فضل ولا إثم في ت رکه . 
والمباح : ما أطلق للعبد إلا أنه بنيته فيه يغاب0© . 

: 5 
والمحظور : المحره” : 
والمكروه : ما تركه فضل وفعله 0 


هذا العنوان من وضع امحقق . 

انظر : « الحدود في أصول الفقه » (74) » و« شرح الورقات » لابن إمام الكاملية (8)» و« اللمع) 
للشيرازي (17) . 

العلم الضروري : ما لا يقع عن نظر واستدلال » والعلم المكتسب : الموقوف على النظر والاستدلال . 
انظر : « شرح الورقات » لابن إمام الكاملية (85) . 

الدليل : هو المرشد إلى المطلوب » أو هو ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس . 
انظر : « شرح الورقات » لابن إمام الكاملية (85)» و« الحدود في أصول الفقه » (58)» و« اللمع) )٤۹(‏ . 
هذه أقسام الحكم التكليفي انظر : « مذكرة في أصول الفقه) )١١(‏ . شْ 
انظر : « مذكرة في أصول الفقه ) (۱۳) و(الحدود في أصول الفقه) )۸٠(‏ » و( اللمع) (١ه).‏ 
انظر : « مذ كرة في أصول الفقه) (۲۰) و«الحدود» »)8١(‏ و«اللمع» .)0١(‏ 

انظر : «الحدود» (85)» و« مذكرة في أصول الفقه ) (١؟).‏ 

الحرام : ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب » أو ما نهي عنه نهيًا جازمًا » أو ما تعلق العقاب بفعله . 
انظر : « شرح الورقات » لابن إمام الكاملية (۷۸) » و« مذكرة في أصول الفقه » (0؟) » و« اللمع ) 
(61). 


= . المكروه : ما یثاب علئ تر که امتثالا ولا يعاقب عل فعله‎ )٠١( 


o 
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ويستدل بأوامر الله سبحانه وتعالئ وأوامر رسوله بَا وفعله يا وإقراره الفاعل . 
وفي الكلام حقيقة » وفيه المجاز(“ ) 
(الأسماء توح شرا وعركا ولغة وفيا 

والأمر صيغته تقتضي الوجوب”) 

وإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير كان الواجب واحد غير معين» فإذا ادى المأمور به 


لجرأ . 


انظر : « شرح الورقات ) لابن إمام الكاملية (۷۸) » و« أوضح العبارات » للد كتور محمد يسري 
019. 

الحقيقة : هي كل لفظ بقي على موضوعه» أو هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب . 

لل ل ل 
وقرينة تمنع إرادة المعن الحقيقي . 

انظر : 9 الحدود » (78) » و« شرح الورقات » لابن إمام الكاملية (15)» و« اللمع» (58) . 

شرعًا : مثل لفظة « الصلاة ) : فمعناه في الشرع : يطلق على الأفعال المخصوصة المعروفة » وإن كانت 
في اللغة بمعنو الدعاء . 

وعرقًا : مثل لفظة «الدابة » وضعت في الأصل لكل ما يدب » ثم غلب في العرف اطلاقها على 
« الفرس) . 

ولغة : كالرجل والفرس والتمرء فتحمل هذه الألفاظ على ما وضعت له في اللغة . 

وقياسًا : مثل تسمية النبيذ حمرّاء واللواط زنا. 

انظر « اللمع في أصول الفقه » للشيرازي (11) . 

الأمر هو : اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء , والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتِ قرينة تصرفه 
عن ذلك . 

انظر : « مذكرة في أصول الفقه » (۲۲۷) › و«الحدود» (۷۹) . 

مثل قوله تعالئ : گرد إطمام عرق مَسَككنَ من أوسط ما ومون أهليكم أو كسوثهم أو 
ریز َكب [ الائدة : 8]» حيث ورد الأمر بالتخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير رقبة » فإذا حصل 
أي منها فقد أجزأ عنه . 


مقدمة قي أصول الفقه o0٥‏ 


والفرض ألزم(؟ . 

والنهي ضد الأمر . 

والتعميم في أقل الجمع فصاعدًاء فإذا عدف بالألف واللام فهو تعميم نحو: 
المسلمين » ولذلك إن كان بصيغة الواحد إذ كان للجنس نحو قوله تعالى : مرن 
لاضن نى سر [العصر: ۲] ٠‏ ولا يعم شيء من أفعال النبي بيا إلا بدليل . 

والتخصيص : تعيين البعض دون الكل . 

والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع . 

وتخصيص النطق بالاستثناء» والشرط › والتقييد» ومفهوم الخطاب بكونه من 
فحواه » ولحنه » ودليل خطابه29 . 





)١(‏ يقول الكرماستي الحنفي (... وما يعتبر فيه المقاصد الأخروية إن كان حكمًا أصايًا غير مبني على 
أعذار العباد وكان الفعل أولئ من الترك مع منعه بدليل قطعي فالفعل فرض » وبظني واجب) ثم قال : 
(فالفرض لازم علمًا وعملا حتئ يكفر جاحده » والواجب لازم عملا لا علمما حت لا يكفر جاحده بل 
يفسق إن استخف بأخبار الآحاد أما مؤولا فلاء ثم قال : والشافعي لم يفرق بينهما) اه . 
انظر : « الوجيز في الأصول) (١ه)‏ . 

(۲) النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب . 
انظر : « شرح الورقات ) »)١١١(‏ و« أوضح العبارات » للد كتور محمد يسري (۱۸۷) . 

(۳) العام : هو ما وضع وضعًا واحدًا لمتعدد غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له . 
أو هو الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر . ومن ألفاظه 
الموضوعة له الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثل لفظة (الإنسان) في الآية المذكورة . 
أما عن الفعل فقد قال الكرماستي : (وحكاية فعله ييه لا تعم) » وقال الدكتور محمد يسري : 
(الأصل أن الفعل لا يفيد العموم ؛ لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمله اللفظ ‏ والأصل في التكاليف 
الشرعية أن تكون بالألفاظ لا بالأفعال) اه . 
انظر : « أوضح العبارات » للد كتور محمد يسري )5١5(‏ »2 و« الوجيز في الأصول » (۹). 

(4) التخصيص : هو إفراد بعض الجملة بالذكرء أو هو ما وضع لعلوم واحد أو متعدد محصور أو غير 
محصور لكن غير مستغرق لما يصلح له يوضع واحد . 
انظر : 9 الحدود » )٠١(‏ » و« الوجيز في الأصول ») (۲۹) . 

(ه) التخصيص بالاستتناء » مثل قوله تعالی : مسجد المليكة كله َة @ إل ابلس - 
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والمجمل من القول : المبهم7" . 

N واللوي‎ 

والنسخ : الرفع وليس بالبداء" . 

ولا يجوز النسخ إلا على ما يتناول تكليف الخلق دون صفات الخالق وتوحيده . 





(6) 


.]۳١ [الحجر:‎ 

التخصيص بالشرط ؛ مثل قوله تعالئ : ومن ن لّمْ يد قَصِيَامْ سَهِرَئن م ايعان . .. ##فمن 

ر سطع فَِطعَامُ سين سي شتا [الجادلة : ]. 

والتخصيص بالتقبيد » مدل قوله تعلن : طمَْحرُ َب ية [النساء: 45] . 

والتخصيص بمفهوم الخطاب » على أوجه : 

الأول : فحوى الخطاب » كقوله تعالى : لقلا تفل سا أي [ الإسراء : ۲۴ فنبه به على الأعلئ 
وهو الضرب . 

الثاني : لحن الخطاب »› كقوله تعالى : لتا أرب يَمَصّالكَ الح كَانتَجَرَتَ4 [ البقرة : ١‏ 

ومعناه : فضرب فانفجرت . 

الثالث : دليل الخطاب , كقوله تعالى : 9 إن جآء5ْ اس ينب تبيه [ الحجرات : 1] فيدل على 
أنه إن جاء عدل لم يتبين . 

انظر : « اللمع في أصول الفقه » للشيرازي )١١0(‏ وما بعدها . 

امجمل هو : ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلئ غيره . أو هو ما يفتقر إلى البيان . 

انظر : « شرح الورقات » لابن إمام الكاملية )٠١۲(‏ › و«الحدود» (1۷) . 

المبين أو المفسر : هو ما ف فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره . انظر « الحدود ) (58) . 
النسخ في اللغة : الإزالة » يقال : نسخت الشمسس الظلّ | إذا أزالته » أو هو بمعنى : النقل » من قولهم : 
نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته . 

وفي الاصطلاح : هو إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه عل وجه لولاه لكان ثابئًا . 
انظر : « الحدود » (7/4) » وه شرح الورقات » لابن إمام الكاملية )١55(‏ . 

يقول الدكتور محمد يسري : هل يكون النسخ في العقائد والأخلاق والشرائع والشعائر؟ 

الجواب : العقائد لا يكون فيها نسخ » فهي ثابتة مطردة باقية مستمرة لا يعتريها النسخ بحال ؛ لأنها 
متصلة بذات الله » وما يجب ويجوز ويمتنع في حقه تبارك وتعالئ . 

ثم قال : فإنه لا يكون أيضًا النسخ في الأخلاق ومكارم العادات » وثإما يكون النسخ في الأحكام = 
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ويجوز نسخ القرآن بالقرآن والسئة بالسنة فيما تماثل طريقه » والفعل بالفعل . 


وإذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة ولم يذكر ما نسخها لم يثبت نسخها" . 
وشرع الإسلام مغنٍ عن غيره » وفعل رسول الله بيا شرع » وكذلك إقراره“ . 


الشرعية العملية الفرعية » اه . انظر : « أوضح العبارات » للدكتور محمد يسري )١59(‏ وما بعدها . 

أما نسخ القرآن بالقرآن فمثاله قوله تعالى : ادن تور نڪمم و اا 
روجهم مُتَدعًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ حراج [ البقرة : ١4٠‏ » فالذي تفيده هذه الآية أن المرأة المتوفى 
عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية عامًا حدادًا على زوجها > ثم جاءت آية أخرئ فقالت : رالد 
وو نكم ويدرون وجا يبيصن أنهي رَه أ انر وَعَشرأ 4 [البقرة : 174؟]» فجعل الله 
عدتها ونهاية هذا الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام » بحم الگ المتقدم في الآية الأولئ واستقر 
الحكم على الثانية . 
* أما نسخ السنة بالسنة فمثاله قول النبي بيا : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » فقد 
نهئ النبي كي أولا عن زيارة القبور» ثم رحص في زيارتها بعد ذلك واستقر الأمر على ذلك ورفع 
الحكم المتقدم وهو النهي عنها . 

أما النسخ بالإجماع فقد قال الشنقيطي في مذكرته : إ(حاصل هذا المبعث أن الإجماع لا يكون 
ناسحا ولا منسوحًا ؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي يكل ؛ لأنه ما دام موجودًا فالعبرة بقوله 
وفعله وتقريره كَل ولا حجة معه لأحد» ولا يعتبر للأئمة إجماع معه » وإذا كان لا ينعقد إلا بعد 
وفاته ييو علمت أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصللا » وإذا وجد في 
كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع كما 
أشار إليه المؤلف في هذا المبحث) اه . 
* وأما النسخ بالقياس فقد قال الشنقيطي في مذكرته : (... قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على 
أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ ؛ لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه » والقياس مع وجود النص الخالف له 
فاسد الاعتبار لا يعتد به) اه . ۰ 
انظر : « مذكرة فى أصول الفقه» ١٠٠٠ء‏ 5. ۰( 

انظر : «اللمع في أصول الفقه » للشيرازي )۱۸١(‏ . 

قال تعالى : اليم كلت لك وبتك ومنت کم يمت وَوَضِيتٌ كم سكم ينا الائدة : ] . 
والسنة في اللغة : الطريقة محمودة كانت أو مذمومة . 
وفي اصطلاح الأصوليين : هي كل ما صدر عن النبي ذل من قول أو فعل أو تقرير . 
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وللخبر صيغة('2 ومنه المتواتر والآحاد" ومنه المتصل والمرسل . 

فالمتصل : ما اتصل إسناده بالعنعنة » وأفضل أن يقول الراوي : سمعت أو حدثني » 
فإن قال : أخبرني 2 أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة ؛ لجواز أن يكون الإخبار إجازة" . 

فأما المرسل : فما يرويه التابعي عن رسول الله و20 . 

وإذا رو الصبي المميز فيل بره“ . 

ومن شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا غير مبتدع 

والصحابة كلهم عدول والذين اتبعوهم بإحسان”" . 

ويلزم الجارح للراوي تفسير ما جَدَحَهُ به » وتقدم بينة الجرح على التعديل . 


ورواية حديث رسول الله ية بالمعنول غير جائزة إلا عند بعض العلماء للعالم دون 
)0( 


۵ 


غيره 
وإذا رو الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث » ولا يفك الأمر الثابت 


(1) الخبر: هو الوصف للمخبر عنه » فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به » وهو ما يدخخله 
الصدق والكذب . انظر : «الحدود» (41)» و« شرح الورقات ) (۱۹۲) . 

(۲) الخبر المتواتر: هو ما يوجب العلم » وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم » 
وهكذا إلى أن ينتهي إلى الخبر عنه » فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد . 
والخبر الآحاد : وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وهو ما دون المتواتر. 

(۳) انظر: « الوجيز في الأصول » (0/) 2 و( شرح الورقات » لابن إمام الكاملية )١55(‏ . 

(4) «نزهة النظر» (01)»؛ و« الوجيز في الأصول» (77) . 

(ه) قال الحافظ ابن حجر : والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع » أما الأداء فقد تقدم أنه لا 
اختصاص له بزمن معين بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك . اه . انظر : « نزهة النظر» )١١١(‏ . 

(5) انظر حكم رواية المبتدع « نزهة النظر » (77) » و« الغاية في شرح منظومة الهداية ) (55) . 

(۷) الصحابي : هو من لقي النبي باو مؤمنًا به ومات على الإسلام » ولو تخللت ردة في الأصح . 
انظر : « نزهة النظر» (87) » و« الغاية في شرح منظومة ‏ الهداية ) .)١78(‏ 

(8) انظر : ونزهة النظر» .)١٠١9(‏ 

(9) انظر : «الغاية شرح منظومة الهداية » )١91/‏ و« نزهة النظر» (58) . 
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بفضل رواية وموافقة متنه للقرآن وإجماع المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع . 


وقول الصحابي مقدم على القياس . 


به في جميع الأحكام الشرعية › وقد سماه الفقهاء : قياس علة » وقياس دلالة › وقياس 


رن 
شبهة(" . 


واشتمل القياس على أربعة أشياء : على الأصل والفرع والعلة وحكه”” . 


والاستحسان عند أبى حنيفة أصا © : 


هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد» فإن أدلة الفقه عند أبي حنيفة على الترتيب التالي : القرآن الكريم » 
المندة المظهرة ‏ أقوال الصحابة» الإجماع » الفياس» الاستحسان» العرف , 

أما أدلة الفقه عند أحمد فهى على الترتيب التالى : 

القرآن الكريم ‏ السنة النبوية » فاو الصحابة ٠‏ الإجماع » القياس » الاستصحاب » المصالح المرسلة» 
سد الذرائع . 

انظر :« مصطلحات الفقهاء ) للحفناوي (۱۲» 9/94ا١).‏ 

قياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عملا تخلفه عنهما » كقياس الضرب 
على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء . 

» وقياس الدلالة : هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر » وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا 
تكون موجبة للحكم» > كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام . 
» وقياس الشبه : هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا» كما في العبد إذا أتلف » فإنه 
متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه أمي » وبين البهيمة من حيث إنه مال . 

انظر : « أوضح العبارات » للدكتور محمد يسري (۳۳۱) وما بعدها . 

انظر : « شرح الورقات » لابن إمام الكاملية »)7٠١(‏ و« الوجيز في الأصول ) (۸۹) . 

قال الشنقيطى فى مذكرته : الاستحسان له ثلاث معان : 
أجدها أن الاد العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة . 

قال القاضي يعقوب : القول بالاستحسان مذهب أحمد يذ . 

الثاني : أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله . ۰ 
الثالث : أنه دليل ينقدح في نفس الجتهد لا يقدر على التغيير عنه » وبطلان هذين التعريفين ظاهر . - 


1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





والتقليد : قبول قول الغير من غير دليل » وذلك سائغ للعامي ولا يجوز في أصول 
الدين ولا فيما نقل نقلا عامًا لعدد الصلوات » والعالم لا يسوغ له التقليد » وقد حكي 
عن أحمد أنه يسوغ له ذلك لك . والمعروف من مذهبه أنه لا يتبع مجتهدٌ مجتهدًا' . 

ومن عرف طرق الأحكام من الكتاب والسنة » وموارد الكلام ومصادره » ومجازه 
وحقيقته » وعامه وخاصه » وناسخه ومنسوخه» ومطلقه ومقيده» ومفسره ومجمله ) 
ودليله » وعرف من أصول العربية ما يوضح له المعاني » وإجماع السلف وخلافهم › 
وعرف القياس » وما يجوز تعليله من الأصول مما لا يجوز» وما يعلل به وما لا يعلل » 
وترتيب الأدلة وتقديم أولاهاء ووجوه الترجيح » ثقة مأموئًا قد عرف بالاحتياط للدين 
أفنيل من استفتاح مفصحا مبِينا(" . 

فإذا لم يعرف لغة المستفتي ترجم بينهما عدل» ويختار المستفتي لدينه من 
المستفتين » ويقدم فتيا المحتاط لدينه" . 

والحق ذ في أصول الدين في جهته واحدة » فأما الفروع فإنها كذلك إلا أن الحرج 
موضوع عن المجتهد المخطيع بل له أجر واحد في الخطأ أ وله في الإصابة أجران29 . 

والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه بدين منعه أن يحتم حتى يعلم 





= قلت : والاستحسان عند بعض الأحناف يقابل القياس الخفي عند الجمهور . 
انظر : المذكرة »)١949(‏ و الحدود » (249» و« الوجيز في أصول الفقه » (15) . 
)١(‏ انظر أحكام التقليد والاجتهاد المصادر التالية : 
( الحدود » (45)» وه الوجيز في الأصول » )١١١(‏ » و« شرح الورقات » لابن إمام الكاملية (۲۲۲) ؛ 
ودالمذكرة) (5754). 
(؟) انظر شروط الجتهد المصادر التالية : 
«مذكرة ف في صول الفقه » (۳۹۸) › و« شرح الورقات » (۲۲۲)»› ا العبارات » للد كتور 
ش ا .)۳٤(‏ 
(6) انظر: «اللمع في أصول الفقه » للشيرازي )٠٠١(‏ وما بعدها . 
)٤(‏ انظر: « اللمع في أصول الفقه » للشيرازي (559) » وه إرشاد الفحول » للشوكاني (۳۸۳) . 
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فيكون لمن بعده الاجتهاد فیهما' . 

فأما إذا تقدم تاريخ أحد القولين فالعمل على الأخير . 

فهذه أصول الفقه على طريق الاختصار» نشير إلى ما تفرع منها » ولما انتهئ تدوين 
الفقه إلى أربعة كلهم عَذل » رضي عدالتهم الأمة » وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة 
والتابعين والعلماء» فكان أذ الأمة عنهم وأخذهم عن الصحابة والتابعين» واستقر 
ذلك وإن كلا منهم مقتدئ ولكل واحد من الأمة إتباع من شاء منهم فيما ذكره» وهم 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وه رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرًا به إلى 
إجماع هؤلاء الأربعة » وما أذكره من حلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم» فمن ذلك : 





(1) قد ورد عن الشافعي القولان والثلاثة ؛ وورد عن غيره من الأئمة الروايتان والأكثر من ذلك . 
انظر أسباب تعدد الأقوال والروايات« مصطلحات الفقهاء والأصوليين) للدكتور محمد إبراهيم 
الحفناوي في المواضع التالية 0509“ عق مهملع (JAY‏ . 

(۲) هذا هو شرط المؤلف في كتابه حيث قصر مصطلح ١الإجماع‏ » على هؤلاء الأربعة فقط» وهو 
مصطلح خخاص وإن كان قد نهج على فعله هذا غيره من الأئمة كصاحب كتاب 9 رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » وهذا الشرط في غالب مسائل الكتاب ؛ لأنه لم يلتزم به في بعض المسائل » أشرنا إليها 
في التعليق » ونوهنا على ذلك سابقًا في قسم الدراسة » فراجعه مأجورًا إن شاء الله . 
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كتاب الطهارة 

97 أجمعوا : على أن Ss‏ بليازة إو جد اليل الها + لقرله 
7 اڭ 20 : اا لیے اموا لدا فُمَثُم إلى الصلوة فاعْسِلُوا وج جوف 
يديك . .. إلى آخر الآية [المائدة: 5] . 

؟] قال : واتفقوا : على أن فرائض الوضوء أربعة : غسل الوجه » وغسل اليدين إلى 
المرفقين» ومسح الرأس » وغسل الرجلين إلى الكعبين . 

دمع واختلفوا : فيما زاد على هذه الأربعة ؛ فقال أبوحنيفة : سنة أو مستحبة وليس بفرض””) 

وقال الشافعي وأحمد : النية والترتيب فرض”") 

وقال مالك : النية والموالاة فرض دون الترتيب» هذا ما حكاه محمد بن 
عبد العزيز الوزاق اللخمي في كتاب ١‏ الجمع والخلاف “٠)‏ 

و “قال أهل اللغة("" : الطّهُور : هو العامل للطهارة في غيره» كما يقال : 





E الطهارة لغة : الم ارسي انيه‎ )١( 
. وعلئ صورتهما ؛ أو النظافة عن حدث أو خبث‎ 
DEES /١( » و« حاشية ابن عابدین‎ › )۱۲۳/١( » انظر : «امجحموع‎ 
و« بداية‎ ›)۷۲/١( و«الحلى»‎ »)٠١۷/١( انظر: «الإجماع» (۸)» و«الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
. )٠١( و«رحمة الأمة)‎ »)۳١/١( ) المجنهد‎ 
. في المطبوع : تعالى‎ )۳( 
. هذه المسألة والتي تليها مكانهما هكذا في (ج) وهما غير موجودتين في المطبوع‎ )4( 
»)٠١١ ١٤١ ۱۳۷ ۱۲۹ /۱( ) انظر : « بداية الجتهد ) (۱/ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ 45)ء و«المغني‎ 
.)١5/١( ) و« بدائع الصنائع‎ »)447 478 ۷ )405/١( و« امجموع»‎ 
. )١5/١( و« شرح فتح القدير»‎ » ) )75/١( » و( بدائع الصنائع‎ »)١١١/1( (ه) «حاشية ابن عابدين)‎ 
.)۷۱ ›۱۹۷ /۱( 155))؛ و« التحقيق)‎ 2111١ /۱( ) و(419/1)» و(المغني‎ )۳۰١/۱( «النجموع)‎ )5( 
. )۲۲( و« رحمة الأمة)‎ » » )٤۷ »۳۲ /١( و« بداية امجتهد)‎ » )۱٤۳/۱( » «التلقین » (۳۸) » و« الاستذ کار‎ )۷( 
. محمد بن عبد العزيز اللخمي الوراق . لم أهتد لترجمته بعد طول بحث‎ )۸( 
. زيادة من (ج)‎ )9( 
. )517( ؛ و« مختار الصحاح» (۲۲۲) » و( المصباح المنير)‎ )4١7( » انظر : ( القاموس المحيط‎ )١ ( 


كتاب الطهارة | 


ثول » وقال ثعلب”©: الطّهُور: الطاهر في نفسه المطهر لغيره » وهذا مما [ لا) 
يخالف فيه إلا بعض أصحاب أبي حنيفة [ كفك فإنهم ) [ قالوا ]5 : الطّهُور هو 
الطاهر على سبيل المبالغة(“ . 

[4] وأجمعوا : على أن الطهارة تجب بالماء علئ كل من لزمته الصلاة مع وجوده » فإن 
عدم [ فبدله ترابًا طاها ]229 ۽ لقوله تعالق : موم دوا مآ فسَيمَموا صَعِيدَا طا 
[ النساء : *4] » وقوله تعال : و ویار ا :2 من السملومك یھ رکم په 1 الأنفال : n:‏ 

قال أهل اللغة : الطهارة : التنزه عن الأدناس والأقذار. 

[] وأجمعوا : على أنه إذا تغير الماء عن أصل [ خلقته ]27 بطاهر يغلب على 
أجزائه مما يستغني الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به(" "2 إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء 
بالماء المتغير بالزعفران ونحوه(' 2 . 








)0( هو أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار أبو العباس الشيباني مولاهم » الملقب بتعلب » إمام الكوفيين في 
النحو واللغة » > كان ثقة حجة ديا صا حا مشهورًا بالصدق والحفظ » من مؤلفاته : الفصيح › » واختلااف 
النحويين » ومعاني القرآن » توفي (۲۹۱ه) » انظر : « البداية والنهاية» )٠٠٤/١١(‏ . 


(۲) في المطبوع : لم . (۳) زيادة من (ج). 

5( في المطبوع : فقالوا . 

(5) « شرح فتح القدير) 074/١‏ » و« التحقيق » »)۳/١(‏ و« المغني » )"9/١(‏ . 
(5) في المطبوع : فببدله . 


(۷) «المغني » (۳۹/۱)» و الاستذكار» »)۳۳/١(‏ وو رحمة الأمة) )١16(‏ . 

)0( « القاموس أنحيط » (507) » و« مختار الصحاح ٩‏ (577)» و« المصباح المنير) (75؟) . 

(9) ف في المطبوع : الخلقة . 

0200( عي لم لاسي »ولم يقل عنهما حلاف ذلك » أما أحمد فقال ابن قدامة : واختلفت الرواية 
عن إمامنا ا في ذلك » فروي عنه : لا تحصل الطهارة به » وهو قول مالك » والشافعي » وإسحاق . 
قال القاضي أبو يعلئ : : وهي أصح » وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف » ونقل عن أحمد جماعة 
من أصحابه منهم أبو الحارث » والميموني » وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به . را ادلي 
۰/۱ ۰ + و« امجموع ٩‏ (161/1)» وه التلقين» (01) . 

010 هذا إذا كان التغير بدون طبخ » أما إذا كان التغير بطبخ فلا تجوز الطهارة به » راجع : : شرح فتح 
القدير »)۷۷/١( ٠‏ وه بدائع الصنائع) )10/١(‏ » و« حاشية ابن عابدين ) )١57/١(‏ › و( بداية = 


1٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ا 
[Y1‏ وأجمعوا : على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة [ فهو ]“ نجس » قل [ الماء ]° 
أو كر , 

7 ثم اختلفوا : في الماء إذا كان دون القلتي 2*9 والقلتان : خمسمائة رطل [ °۲ 
العراقي وخخالطته النجماسة » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحم. : في إحدى روايتيه هو 
نجس » وقال مالك » وأحمد : في الرواية الأخرى : إنه ما لم يتغير فهو طاهر”" . 

[A]‏ وأجمعوا : عل أنه لا يجوز التوضؤٌ بالنبيك عل الإطلاق › إلا أب حنيفة فإن 
الرواية اختلفت عنه» فروي عنه أنه لا يجوز ذلك كالجماعة» وهي اختيار أبي 
يوس ف" » وروي عنه أنه يجوز الوضوء بنبيذ [ التمر ] المطبوخ في السفر عند عدم 





= الجتهد» »)1۲/١(‏ و«رحمة الأمة) )٠١(‏ . 

. غير موجودة في المطبوع . (۲) غير موجودة في المطبوع‎ )١( 

(۳) انظر E RE E‏ 
›»)۱٦۰/۱(‏ وه شرح فتح القدير) (۷۹/۱)› و( بداية المجتهد ) )٥۷/١(‏ . 

(4) القلتان : جمع قلة وهي الجرة » والمراد بها هنا قلتان من قلال هجر » وهما حمس قرب » كل قرية مايه 
رطل بالعراقي » قال القاضي حسين : قدر القلتين في أرض مستوية ذراع وربع في ذراع وربع طولا 
في عمق ذراع وربع . 

جع : «المغني ) ›)٥۲/۱(‏ و« المجموع ) .)١15/١(‏ 

. بالبغدادي‎ : 5-8 (2١ 

(D‏ مذهب الشافعي والرواية المشهورة عند أحمد : أن ما دون القلتين إذا لاقته نجاسة تنجس » سواء تغير أو 
لم يتغير » أما مالك والرواية الثائية عن أحمد : أن العبرة بلتغير قل الاء أو كثر» ومذهب أبي حنيفة : أن 
الاء إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيراء إلا أن يبلغ حدًا يغلب على الظن أن 
النجاسة لا تصل إليه » وهذا الحد : إما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر» وإما إذا بلغ عشرة أذرع 
Gg‏ 

جع : «الغني » (01/1)» وما بعدهاء و« المجموع » (۱۹۲/۱) » و« شرح فتح القدیر ٩‏ (۷۹/۱) ؛ 

.)١١( و« رحمة الأمة»‎ »)٥۸/١( و« بداية المجتهد)‎ TT 

)۷( هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد » كان أكبر أصحاب أبي حنيفة » وهو 
أول من لقب بقاضي القضاة » وأول من ولاه القضاء الهادي » وكان يقال له : قاضي قضاة الدنيا» من 

مصنفاته : «الخراج» E‏ : «البداية والنهاية ) O ٠(‏ 
(0) في (ج) : التمري . 
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الماع وروي عنه أنه يجوز الوضوء به ويضيف إليه التيمم › وهي اختيار محمد بن 


العو وحن لسار ان 
باب إزالة النجاسة9») 


[9] واختلفوا : في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات » فقال أبو حنيفة : 
يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين» وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يجوز إلا 
بالماء» وعن أحمد رواية أخرئ كمذهب أبي حنيفة© . 

. وأجمعوا : على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء‎ ]٠١[ 

. واتفقوا : على أن الخمرة إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طَهُرت99‎ ]١1[ 

[؟١]‏ ثم اختلفوا : في جواز معالجة الآدمي لتخليلها » وهل تطهر إذا خللها ؟ فقال 
أبو حنيفة : يجوز تخليلها وتطهر» وقال الشافعي » وأحمد : لا يجوز تخليلها ولا تطهر 
بالتخليل » وعن مالك کالمذھبین" . 

: واختلفوا : في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ ]1١[ 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن زفر الشيباني صاحب أبي حنيفة » كتب عنه الشافعي حين قدم 
بغداد » وولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله » مدحه الشافعي بقوله : ما رأيت حبرا سميئًا مثله » ولا رأيت 
أخف روحًا منه » ولا أفصح منه » ولا أعقل منه . توفي (۸۹٠ه)‏ » انظر : « البداية والنهاية) /٠١(‏ 
۸). 

(۲) راجع : ١‏ بدائع الصنائع ) (55/1) » و« المجموع » »)۱۳۹/١(‏ و«المغني ) )۳۸/١(‏ . 

(۳) هذا العنوان ساقط من (ج) » وهو في المطبوع . 

)٤(‏ وافق الجمهور من الحنفية محمد وزفرٌ فقالا : لا تحصل الطهارة بغير الماء » وقال أبو يوسف : تحصل في 
الثوب دون البدن . انظر: ١‏ المغني ) (78/1)» و( بدائع الصنائع » (۲۷۹/۱)» ودالمجموع) /١(‏ 
»)١ 7‏ و( التحقيق) .)07/١(‏ 

(5) انظر: (المجموع ) (۱۳۹/۱)» ود المغني » (۳۷/۱) » وه بدائع الصنائع ) (۲۷۹/۱) . 

١ 50‏ ا مغني » »)۸۹/١(‏ وه التحقيق ) (171/1) 2 و« رحمة الأمة ) (10) » و( النجموع ) (597/7) . 

٠ )۷(‏ بل عن مالك ثلاث روايات » أصحها : أن التخليل حرام وتطهر » والثانية : حرام ولا تطهر » والثالثة : 
حلال وتطهر » انظر : «المغني » »)85/1١(‏ و«امجموع» (5957//7) . 


حر 
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تطهر › واستثنول أبو حنيفة جلد الخنزير [ فقال : لا يطهر ]" » [ وتطهر الجلود كلها ؛ 

لقوله كل : « أَيُمَا هاب دبع قَقَدْ طهر )20 إلا جلد الإنسان والختزير» أما جلد 

الإنسان إذا دبغ يندبغ ويطهر لکن يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به ؛ احترامًا له» كما لا 
و 

واستثنين الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهماء فقال : لا 
يطهر» [ وعند أبى يوسف : إذا دبغ الختزير يطهر جلده باندباغه“» كذا في 
« الخلاصة » هذا نقل من « شرح المجمع ) لابن قدشته » فقال : لا يطهر]9 . 

وعن مالك روايتان ؛ إحداهما : لا يطهر على الإطلاق » والأخرئ : يطهر ظاهره 
دون باطنه"» وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما كالأوليل عن مالك » وهي المشهورة 
عنه » والأخرئ : يطهر بالدباغ ما كان طاهرًا قبل الموت » ونَّص تُطَقِهِ أنه شكل عن ذلك 

4 ١ع‏ واتفقوا : على أنه لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمهء إلا أبا حنيفة › 
فإنه قال : يطهر ©" . 

]١ 67‏ واتفقوا : على أن صوف الميتة وشعرها طاهرإلا في إحدى الروايتين عن أحمد › 
فإنه نجس » دَلَّ عليها كلامه » وأحد [ قولي ]9 الشافعي : إنه نجس وهو أظهرهما(” © . 
)١(‏ غير موجود في المطبوع . (۲) أخرجه مسلم »)۳۹٦(‏ وأبوداود )٤۱۲۳(‏ . 
(۳) ما بين [ ] ساقط من المطبوع . (4) قال النووي : وحكاه الماوردي عن أبي يوسف . 
(ه) ما بين [ ] ساقط من المطبوع . 

(7) قال النووي : وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه . 
)۷( راجع : هذه المسألة في المجموع » »)۲۷١/١(‏ و« المغني ) (84/1)» و« التحقيق) »)١١7/1(‏ 

و« بداية المجتهد) .)٠١١/١(‏ 
)^( انظر : «المجموع» (01/1) » وه المغني ) »)۸۷/١(‏ و« رحمة الأمة) (۱۸) .. 

(9) في المطبوع : القولين عن . 


2200 (المجموع » (591/1) » وه المغني » (40/1) » و( التحقيق » )١71/١1(‏ » و« شرح فتح القدير » /١(‏ 
4)» و« رحمة الأمة» (18) . 
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3 واتفقوا : على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيًا وميئاء إلا أبا 
حنيفة » فإنه قال : ذلك طاهر» ووافقه مالك في طهإرة صوف الكلب حيًا وميا . 
[۱۷] ثم اختلفوا : في جواز الانتفاع به“ في الخرز ونحوه» فرخص فيه [ أبو 
حنيفة » ومالك ]7 مع النداوة التي [ تكون ] في أسفله » ومنع منه الشافعي » وكرهه 
ES‏ وقال : [ يخرز بالليف ٩5۳‏ أن إل : 
نجسة » وقال أبو حنيفة : هي طاهرة » وعن مالك في رواية ابن وهب عنه نحوه” . 
(VW. .)‏ 
باب [ الأواني ] 
]١9[‏ واتفقوا : على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب 
0 
والطيب وغيره منهي عنه9” . 
]۲٠[‏ ثم اختلفوا: في النهي هل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ فقال أبو حنيفة › 





() «التلقين» (004)ء و« امحل ) 1/؟؟لي و«المجموع » (١/591؟)2‏ و(رحمة الأمة» “(A‏ 
و« المغني ) (35/1) » وه حاشية ابن عابدين) (۲۲۲/۱) . 


. أي: بشعر الختزير. (۲) في المطبوع : مالك وأبو حنيفة‎ )١( 

(۳) زيادة من (ج) . (4) في المطبوع : الليف . 

© «المغني ) )۹۷/١(‏ » و( المجموع) »)۲۹۱/١(‏ و«رحمة الأمة) »)١18(‏ وه بدائع الصنائع» /١(‏ 
۷( . 


(7) مذهب مالك أنه إن ذكي فطاهر وإلا فنجس » بناء على رواية له أن الفيل مأكول . 
انظر : « الأم » )٠١/۲(‏ » وه المغني ) (85/1) » وه المجموع » (۲۹۸/۱)» و« شرح فتح القدير) )٠١١/١(‏ . 
* وابن وهب هو : عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي » أبو محمد البصري المالكي » من 
مصنفاته : « أهوال القيامة ) » و( تفسير القرآن » » وه الموطأ الصغير في الحديث »» ولد (١٠٠ه)»‏ 
وتوفي (/51 ١ه)»‏ انظر : ( هداية العارفین » »)478/١(‏ والفهرست .)١99/١١(‏ 

(۷) في المطبوع : الآنية . 

020( «المجموع» (307/1)» و«المغني » »)97/١(‏ و( رحمة الأمة) .)١5(‏ 
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ومالك › راما إنه نهي تحريم ) وعن الشافعي قولان › أحدهما : أنه نهي تنزيه › 
والآخر : أنه نهى تحريم » وهو الذي نصره [ أبو إسحق ]27 الشيرازي في ١‏ التنبيه ٠»‏ . 

817 واتفقوا : على أن هذا التحريم [ ]20 في حى الرجال والنساءة , 

» وأجمعوا : عل أنه إن خالق مكلف فتوضاً منها أثم وصحت طهارته“‎ [YY] 
إلا فى إحدى الروايتين عن أحمد» أنه لا تصح طهارة من تطهر منهاء واختارها‎ 
. عبد العزيز2» والأخركئ : يكره ذلك وتجزئه » وهي اختيار الخرقي‎ 

7ع واتفقوا : على أن اتخاذها حرام ؛ إلا أن بعض الشافعية قال : لا يحرم إلا 





. زيادة من (ج)‎ )١( 

(۲) عبارة الشيرازي في التنبيه )١١(‏ : تجوز الطهارة من كل إناء طاهرء إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة » 
فإنه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها . اه . 
* والشيرازي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي » من مؤلفاته : 
التنبيه » والمهذب » والنكت في الخلاف » واللمع » كانت الطلبة ترحل من الشرق والغرب إليه » وكان 
شيا للإسلام علمًا وعملا وورعًا وزهدًا .توفي (1 ٤۷‏ ه) »انر : « طبقات الشافعية ) للإسنوي (۷/۲) . 

)٣(‏ في (ج): هو. 

)6( « المجموع ) 0705/1 » و(المغني » (١/۹۳)؛‏ و«رحمة الامة) )١١(‏ . 

(ه) «المجموع) (۳۰۷/۱). 

(5) «المغني» (97/1). 
# عبد العزيز : هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف » الشهير بغلام الخلال ) 
كان أحد أهل الفهم موئوقًا به في العلم » من مصنفاته : « الشافي »› و« المقنع ) » و« تفسير القرآن ) › 
توفي (ATI)‏ . 
انظر : 9 طبقات الحنابلة » )٠٠١/۲(‏ . 

(۷) «مختصر الخرقي » »)١7(‏ وهذه هي المسألة الثانية التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز. 
انظرها في : « طبقات الحنابلة » (؟/55) . 
# والخرقي : هو الإمام عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي أبو القاسم » من سادات الفقهاء 
والعباد» له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا الختصر في الفقه » توفي (A7‏ . 
انظر : « طبقات الحنابلة » )1٤/۲(‏ . 
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2١7] [‏ استعمالها فقط › [ فهو 27 وجه لھم وحكل نب[ أبن 200 ر بو ولق 
عن الشافعي ثم قال : وعن ا [ مثله 20 . 
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[۲4] واتفقوا: على أن [آسار“ ما يؤكل لحمه من البهائم [ طاهرة 
ا 

7 ثم اختلفوا: في سؤر ما لا يؤكل من سباع البهائم كالأسد والدمر ونحوهماء 
فقال أبو حنيفة » وأحمد في إحدى روايتيه : هي نجسة . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى : هي طاهرة » واستثنى مالك 
ما يأكل النجاسة منها فحكم ا سو ا 

3 واختلفوا : في الكلب والخنزير» فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : هما 
نجسان وكذلك سوّرهما. 





. في (ج): إن. () في المطبوع : وهو‎ )١( 

ف «النجموع» »)3١8/1١(‏ و« المغني ) (91/1)» و« التنبيه) »)١1(‏ و( رحمة الأمة) (15). 
)٤(‏ ليست في المطبوع » فصار الاسم : ابن موسئ » لذا ترجم له محقق المطبوع فوقع في خطأ جسيم » 
حيثُث حيث إن الذي ترجم له قد ولد بعد وفاة ابن هبيرة سنة (081 ) ه » فكيف ينقل عنه ؟!! 

)2( هو محمد بن أحمد بن أبي موسا أبو علي الهاشمي القاضي › عالي القدر سامي الذكر» سمع 
الحديث قن جماعة منهم أبو محمد ابن مظفر › وصنف كتابه « الإرشاد ) في المذهب »2 توفي 
(5158ه)ء انظر : « طبقات الحنابلة ) (؟55/5١)‏ . 

. في في المطبوع : : نحوه‎ (D 

(۷) الاسار: جمع سؤرء وهو ما تبقئ في الإناء بعد الشرب . 

(8) في المطبوع : سؤر . 

(5) في المطبوع : طاهر مطهر . 
انظر : « الإجماع») »)١7(‏ و١الأوسط»‏ لابن المنذر »)595/١(‏ و« المغني » )77/١(‏ . 

. )71١/1١( ) و« المغني‎ »)۲۲٠/۱( ) و( المجموع‎  )۲۳۱/۱( و« بدائع الصنائع»‎ »)١١9/1( «البسوط»‎ )٠١( 
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وقال مالك 221 : الكلب [ ]أ طاهر وسؤره كذلك رواية واحدة» والخنزير 
نجس » وفي طهارة سؤره عنه روايتان . 

وعل ذلك فسؤر الكلب والخنزير في الرواية التي يقول فيها بطهارة سؤرهما 
مكروهان » ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعًا تعبدًا [ لا ] لنجاسته » ويراق 
الماء استحبابًا ولا يراق ما ولغ فيه من سائر المائعات . 

وفي غسل الإناء منه روايتان » وفي [ غسل الإناء من ]أ ولوغ الخنزير عنه روايتان 
أيضّاء إحداهما : هو كالكلب › والثانية : لا يغسل . 

۷7 واتفقوا : على أن سؤر البغل والحمار طاهر طهور» إلا [ ]27 أبا حنيفة فإنه 
شك في كونه مطهرا"“» وروی ابن جرير”» عن مالك [ كراهية ٩]‏ سؤرهما . 

واختلف عن أحمد» فروئ عنه الشك فيهما كأبي حنيفة . 

وفائدته : أنه إن لم يجد ماءٌ غيره توضأ به وأضاف إليه التيمم » وإن وجد ماء غيره 
لم يتوضاً به » وروي عنه أن سؤرهما نجس » وهو الذي نصره أصحابه”” © . 
[۲۸] واختلفوا : في [ سؤر“ جوارح الطير» فقال أبو حنيفة » والشافعي › 





)01 في المطبوع : في . (١‏ في المطبوع : إنه . 

(۳) في (ج): إلا. )٤(‏ ليست في المطبوع . 

١ ©‏ النمجموع ) (506/1)» و« المبسوط » (85/1١)غ‏ وه المغني ) »)7/١/1(‏ و( انخلئ ) (۲/۱١۱)؛‏ 
و« رحمة الأمة» )١07(‏ . 

() في المطبوع : أن . 

)۷( شرح فتح القدير » »)١110//1(‏ وه المبسوط ) »)١81/1(‏ و« بدائع الصنائع» ٠ )1737/١1(‏ 

(۸) هو الإمام العلم القدوة محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري » صاحب التفسير » 
والتاريخ » وتهذيب الآثارء توفي ١ه‏ . انظر : « البداية والنهاية » )٠٠١/١١(‏ . 

(9) في المطبوع : كراهة . 

230 «المغني » (۷۱/۱)» وه امحل » (157/1)» و( المجموع) )٦٠۷/۲(‏ . 

)١١(‏ في المطبوع : أسار. 
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وأحمد: في إحدى روايتيه : هي طاهرة » إلا [ أن ] أبا حنيفة [ يكرهها ]7 مع 
طهارتها عنده . 

وقال أحمد في الرواية الأخرئ : هى نجسة . 

- وقال مالك : إن كانت تأكل النجاسة وتفترسها [ فهى ]20 نجسة » وإن كانت 1 لا 

تفترسها ولا تأكلها ]۵ فهي طاهرة(© . 

[۲۹] واتفقوا : على طهارة سؤر الهرة وما دونها فى الخلقة » إلا أبا حنيفة فإنه 
يكرهه” . 

[0"] واتفقوا : على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة0© 
كالذباب ونحوه» فإنه لا ينجسه إلا [ فی ۲“ أحد قولي الشافعي : إنه ينجسه› 
[ والقول الآخر: إنه لا ينجسه وهو الأظهر ع2" . 

3" واختلفوا : في اشتراط العدد في إزالة النجاسات » فقال أبو حنيفة » ومالك : 





. ليست في المطبوع . (۲) في لمطبوع : فإنه كرهها‎ )١( 
, في (ج): فإنها . (5) في المطبوع : لا تأكلها ولا تفترسها.‎ )۳( 
و«رحمة الأمة»‎ 2)١7/١( ودالمحلن)‎ »)91/1١( ) و«المغني‎ )۲۳١/١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)15( 
قال الإمام السرخحسي في « المبسوط 4/10 ه) : وأما سؤر السنور ففي « كتاب الصلاة » قال : وإن توضاً‎ 
. بغيره أحب إليّ » وفي « الجامع الصغير » قال : هو مكروه . . وقال ابو يوسف (ح) : لا بأس بسؤره‎ 
.)١1١8/1( راجع : « بدائع الصنائع » (۲۳۳/۱)» و« شرح فتح القدير)‎ 
. النفس هاهنا الدم » يعني : ما ليس له دم سائل » والعرب تسمي الدم نفسا‎ : )1۸/١( (ف4 قال ابن قدامة‎ 
. ليست في المطبوع‎ )۸( 
. ما بين [ ] ساقط من المطبوع‎ )5( 
قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلاًا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي .اه‎ : )54/١( قال ابن قدامة‎ 
وكذا قال ابن المنذر في كتاب «الإجماع» .اه‎ : : )۱۸١/١( » وقال النووي في « المجموع‎ 
.)1١8( و« رحمة الأمة)‎ »)١50/١( )» انظر كذلك : «المبسوط‎ 
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ولوغ الات ا کا و 

وقال الشافعي : لا يجب العدد في شيء من ذلك إلا في ولوغ الكلب والختزير» 
وما تولد منهما أو من أحدهماء وكذلك إن كان الولوغ على الأرض» وحكئ ابن 
القاصر“ عن الشافعي قولًا في القديم : إنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة؛ 
والصحيح من مذهبه أن حكمه [ كحكم (2 الكلب نص عليه في «الأم 0 , 

واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة » وهي أن النجاسة تكون على محل 
غير الأرض » إذ لا تختلف الرواية عنه أن العدد لا يشترط [ فيما ]27 إذا كانت النجاسة 
على الأرض » فالمشهور عنه فيها : أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعًا » 
سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما . 

وعنه رواية ثانية : إنه يجب غسل سائر النجاسات ثلانًا سواء كانت في السبيلين أو 
في غيرهما . 

وعنه رواية ثالثة : إن كانت في السبيلين فثلانًا » وإن كانت في غير السبيلين فسبعًا 
د 20 والرابعة : إن كانت في السبيلين أو في شيء غير البدن وجب العدد» وكان 
الواجب سبعًا » وإن كانت في البدن » فقد روي عنه أنه قال : 7 و ] إذا أصاب جسده 





05١‏ قال الإمام الكاساني في « بدائع الصنائع » )۲۹١/١(‏ : وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية 
كالبول ونحوه ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلانًا ... وإن كانت النجاسة مرئية كالدم 
ونحوه فطهارتها زوال عينها ولا عبرة فيه بالعدد . انظر كذلك : « شرح فتح القدير) .)5١١/١(‏ 
وقال القاضي عبد الوهاب في ١‏ التلقين» )٥۸(‏ : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبماء ويراق 
الماء استحبابًا» ولا يراق ما ولغ فيه الكلب من سائر المانعات » وفي غسل الإناء منه روايتان . اه . 

20( هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص » تفقه على ابن سريح » وتفقه عليه 
أهل طبرستان » من تصانيفه : « التلخيص » وه المفتاح ) وه أدب القضاء» توفي (١٠٠ه)‏ . 
انظر : « طبقات الشافعية ) للإسنوي )١٤١/۲(‏ . ۰ 

ف في المطبوع : حكم . (O‏ انظر :3 الأم 4 )١1/7(‏ »و« المجموع )١١١/۲(١‏ . 

() في (ج) : فيهما . (5) في المطبوع : والرواية . 

(۷) ليست في (ج). 
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فهو أسهل . والخلال“ يخطء راويهاء والخامسة : إسقاط العدد فيما عدا الكلب 
والخنزير 0 
[Y]‏ واختلفوا : في روث ما يؤكل لحمه وبوله فقال مالك ع وليك فى 


المشهور عنه : إنه طاهر" » وقال أبو حنيفة : درق“ الحمام والعصافير طاهر والباقي 
نجس » وقال الشافعي : هو نجس على الإطلاق . 

ل و لضي ad‏ 
درق سباع الطير كالبازي والصقر والباشق ونحوه طاهر“ 

eS‏ الم اللا 
الروايات عنه : هو نجس نجاسة صريحة » إلا أنه يقول على هذه الرواية : إن ما يترشش 
منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر» وإنما يحكم بنجاسته 
عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء . 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال » من مصنفاته : «الجامع» و« العلل) 
و« السنة» كان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم » توفي (١١8ه)‏ . انظر : «طبقات 
الحنابلة » )١١/١(‏ . 

(۲) انظر: «المغني » لابن قدامة )/0/١(‏ » و( المجموع ) )1١١/۲(‏ . 

(۳) انظر: ١‏ العدة شرح العمدة » »)١7/١(‏ و( التحقيق) .)١47/١(‏ 

)٤(‏ أي : روثه وهو بمنزلة الغائط للإنسان » قال الكاساني : إن الطيور نوعان : نوع لا يذرق في الهواء مثل 
الدجاج والبط فخرؤهما نجس » وروي عن أبي يوسف : إنه ليس بنجس » وروي الحسن عنه : أنه 
نجس» ونوع يذرق في الهواء» وهو نوعان : ما يؤكل لحمه كا حمام والعصفور والعقعق ونحوها 
فخرؤها طاهر عندنا ...» وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة خرؤها طاهر عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف » وعند محمد نجس نجاسة مغلظة . 
انظر : « بدائع الصنائع » (١/1؟5؟)»‏ و( المبسوط ) )١۷١/١(‏ . 

(0) قال الشافعي في « الأم) )١١/۲(‏ : وذرق الطير كله ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا خالط الماء 
نَجْسَهُ ؛ لأنه يرطب برطوبة الماء . انظر كذلك : 9 المجموع ) (571/1) . 

١ )5(‏ بدائع الصنائع» (۲۲۳/۱)» وه بداية الجتهد» »)٠١٤/١(‏ وو رحمة الأمة) (19) . 
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وعنه رواية ثانية : إنه نجس نجاسة مخففة » مثل بول ما يؤكل لحمه» فلا يمنع 
جواز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب . 

وعنه رواية ثالثة : إنه طاهر غير مطهر . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : هو طاهر» وزاد مالك فقال: مطهر» وعن 


أحمد : [ ڑل ٩۲‏ نحو . 


(0 ....... ] 


7] وأجمعوا : عل جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة » وإن خلت بالماء ؛ 
الكتاب » وعنه رواية أحرى : أنه قال : أكرهه . 


7" وأجمعوا : على أن الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحدٍ منهم 
يده في إناءٍ فيه ماء قليل فإن الماء باق على طهارته9 . 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 

(۲) «الهداية » شرح « البداية) »)5١/١1(‏ و(المغني » »)47//١(‏ و( المجموع) ›)۲٠۲/١(‏ و( رحمة 
الآمة) .)٠١(‏ 

(6: في المطبوع + باب في الوضوء 

. )١5/١( و« منار السبيل)‎ ›)۲٤۷/١( ) و« المغني‎ ›)٤٤/١( » انظر : «التحقيق‎ )٤( 
ومقصود ابن هبيرة بقوله : 9 واحتج له بحديث لم يرو في هذا الكتاب » » أي : كتاب «الجمع بين‎ 
الصحيحين » للحميدي الذي تولى شرحه في كتابه « الإفصاح عن معاني الصحاح » » أما الحديث‎ 
الذي استدل به الحنابلة فهو حديث الحكم بن عمرو أن رسول الله كَل : نه أن يتوضاً الرجل بفضل‎ 
. وضوء المرأة‎ 
وابن ماجه (۳۷۳)» وهو كما ترئ‎ »)۳٤۲( أخرجه أبو داود (۸۲) » والترمذي (1۳) » والنسائي‎ 
. ليس في البخاري ومسلم‎ 

(ه) انظر : «الإجماع» لابن المنذر )١5(‏ » و« المغني » 14/١(‏ 5 ؟) . 
خلافا لابن حزم فإنه قال في «المحلئ » )١۲۹/١(‏ : ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين 
وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم ... إلخ . 


باب السواك Vo‏ 





7 واختلفوا : في البئر تخرج [ منها 2١7]‏ فأرة ميتة وقد كان توضاً منها متوضئ » 
فقال أبو حنيفة : إن كانت [ متفسخة ]() أعاد صلاته صلاة ثلاثة أيام» وإن لم تكن 
[ متفسخة ](" أعاد صلاة يوم وليلة . وقال الشافعي » وأحمد : إن كان الماء يسيرًا أعاد 
من الصلاة [ ]27 ما يغلب على ظنه أنه توضأ منها بعد وقوعهاء وإن كان كثيرًا ولم 
يتغير لم يعد» وإن تغير أعاد من وقت التغير. 

ومذهب مالك : أنه إن كان الماء معيئًا ولم تتغير أوصافه فهو طاهر ولا إعادة على 
المصلي منه » وإن كان غير معين كالمواجن وأشباهها فله روايتان ؛ إحداهما : راع 
فيها التغير كالمعين » والأخرئ : لم يراع فيها التغير. 

وأطلق ابن القاسه”؟ من أصحابه القول بالنجاسة » وقال أصحاب مالك » كعبد 
الوهاب”2 وغيره : إن هذا من ابن القاسم على سبيل التوسع في العبادة ؛ بدليل أن 
الصلاة إنما تعاد عنده في الوقت ولو كان نجسًا حقيقة لأعاد في الوقت وبعده . 


[ باب السواك الف 
[۳۸] اتفقوا : على استحباب السواك عند أوقات الصلاة» وعند تغير الف . 


)01 في المطبوع : منه . (2١‏ في المطبوع : منتفخة . 

(۳) في المطبوع : منتفخة . (4) في (ج) : الصلاة . 

(5) هو عبد الرحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري الفقيه المالكي » من مصنفاته المشهورة : 
«المدونة» في فروع المالكية توفي بمصر (١9١ه)ء‏ انظر: «هداية العارفين) »)517/١(‏ 
و«الفهرست« ) (۱۹۹/۱) . 

»( هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي » الإمام العلامة » شيخ المالكية » كان 
فقيهًا متأدبًا شاعرا » من مؤلفاته : المعونة ) » و« الإشراف » » و« التلقين » في المذهب المالكي » توفي 
(۲۲٤ه)‏ » انظر : « السير» )۲۷۷/١۳(‏ . 

(۷) انظر: « بدائع الصنائع ) ١١//577؟)»‏ و« امحل » )٠٠١١/١(‏ . 

. في المطبوع : باب في السواك والنية في رفع الحدث‎ (N 

(9) انظر مصادر المسألة التالية . 
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]۳4[ واختلفوا : في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال › فقال أبو حنيفة ) 
ومالك : لا یکره » وقال الشافعي : یکره » وعن أحمد روايتان کالمذهبین . 
[40] ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال20 . 
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[41] أجمعوا : على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة [ لقول 
النبي ]7 اة « إِنمَا الأغْمَال بالئياتٍ »^ . 


إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها . 
ومحل النية : القلب » وكيفبتها : أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة . 


وصفة الكمال : أن ينطق بلسانه بما نواه فى قلبه ؛ ليكون [ أو في وطنًا وأقوم 
قلا ۲( إلا مالكا» فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية29 . 


]٤ 77‏ واتفقوا : على أنه لو اقتصر على النية بقلبه [ أجزأه ]29 بخلاف ما لو نطق 
بلسانه دون أن ينوي بقلبه0" . 


4ع وأجمعوا: على أنه إذا نوئ عند المضمضة واستدام النية واستصحب 


01 انظر: « المغني »)٠١5/1( ٩‏ و« المجموع» »)۳۳١/١(‏ وورحمة الأمة؛ )١١(‏ . | 

(؟) الوضوء : مأخوذ من الوضاءة » وهي النظافة والنضارة » هذا في اللغة» واصطلاحا : فهو أفعال 
مخصوصة مفتتحة بالنية  .‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » )45/١(‏ . وهذا العنوان ساقط من 
المطبوع . 

(۳) في المطبوع : لقوله . )٤(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ؛ ومسلم (۱۹۰۷) . 

() في (ج): في ... وقيامه قبل . 

30( «المغني ) »)١١11/1(‏ و« امجموع» »)٠٠١/١(‏ وه بدائع الصنائع » )۷٤/١(‏ › و( بداية أمجتهد) 
(86/1)» و«رحمة الأمة) (58) . 

)۷( في المطبوع : أجزاأ . 

(۸) انظر : «المججموع » (58/1) » وو الغني» »)۱١۲/١(‏ و« رحمة الأمة» (57) . 
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حكمها إل غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته(" . 

[44] ثم اختلفوا : فيمن بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه [ هل يجزئه » 
فقال مالك » والشافعي : يجزئه ]» وقال أحمد : لا تصح طهارته . 

[45] واتفقوا : على استحباب التسمية لطهارة الحدث . 

[45] ثم اختلفوا : في وجوبها . 

[41] فاتفقوا : على أنها غير واجبة » إلا أحمد في إحدى روايتيه؟ . 

. واتفقوا : علئ أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع‎ ]٤۸[ 

[44] ثم اختلفوا : في وجوبهما » فقال أبو حنيفة : [ لا يجبان ]9 » وقال مالك : 
الموالاة واجبة دون الترتيب . 

وقال الشافعي : الترتيب واجب قولا واحدّاء وعنه في الموالاة قولان ؛ قديمهما : 
أنها واجبة » وجديدهما: أنها ليست بواجبة» وقال أحمد في المشهور عنه: هما 
واجبان » وعنه رواية أخرى في الموالاة : أنها لا تجب” . 

. "7] واتفقوا : على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل [ ثلانًا‎ ]9٠[ 


1 


]°1[ ثم اختلفوا : فى وجوبه ) فقالوا : إنه غير واجب » إلا ا فى إحدى 





)١(‏ قال ابن قدامة في « المغني » )١74/١1(‏ » ويستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر طهارته ؛ لتكون 
أفعاله مقترنة بالنية . اه . وانظر « المجموع » )٠٠٠/١(‏ . 

2( في المطبوع : فأجاز ذلك مالك والشافعي . (۳) انظر : «المجموع) .)۳٠١/١(‏ 

»)١7/1( البداية)‎ ١ و« الهداية » شرح‎ » )۳۸۷/١( » و«امجموع‎ »)۲١٠/١( ) انظر : «التحقيق‎ )٤( 
. )۲۳( و« رحمة الآمة)‎ 

,22( في المطبوع : يجبان » وهو خطأ . 

(5) «الهداية » شرح «البداية» »)١4/١(‏ و( المجموع») »)480/1١( »)471/١(‏ و«التحقيق » /١(‏ 
»)181/1١( )۱‏ و« رحمة الأمة) (4 5)» و« بداية لمجتهد) /١(‏ ۷٤ء‏ 48) . 

(۷) ليست في المطبوع . 
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الروايتين عنه فإنه أوجبه" [ ع(" . 


۲ ه] واختلفوا : في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس » فقال أبو 
حنيفة : إن كان الأكثر هو الطاهر تحري » وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا 
يتحرى . 

وقال الشافعي : يتحر على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس » ولو 
اشتبه عليه ماء بول فلا يتحرى . 

واختلف أصحاب مالك » فقال قوم منهم كمذهب الشافعي » وقال قوم منهم : لا 
يتحرئ بل يتوضاً من كل إناء ويصلي بعدد الأواني . 

وقال أحمد : لا يتخرئ بل يتيمم » وروی الخرقي" عنه بعد أن [قالع9©) : 
يريقها » وعنه رواية أخرئ : رواها أبو بكر أن له التيمم [ من ]7 غير إراقة”"2 . 

7" واتفقوا : علئ وجوب غسل الوجه كله» وغسل اليدين مع المرفقين › 
وغسل الرجلين مع الكعبين » ومسح الرأس”" . 

[4 ه] ثم اختلفوا : في مقدار ما يجزئ من مسح الرأس » فقال أبو حنيفة في رواية 
عنه : يجزئ قدر الربع منه » وفي رواية أخرئ عنه : مقدار الناصية » وفي رواية ثالثة عنه : 


)١(‏ «الهداية» (١/؟١)2‏ و(المغني) »)٠١/١(‏ و(المجموع) 2)"910/١(‏ و(بداية امجتهد) 
(۳/۱(. 

(۲) في (ج) : فصل في الاجتهاد . وهو ليس في المطبوع و (ز) . 

9 انظر : « مختصر الخرقي » )١7(‏ » وهذه من المسائل التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز انظرها 
في « طبقات الحنابلة » )1٤/۲(‏ . 

. ليست في المطبوع . )0 في (ج) : في‎ )٤( 

(") انظر : و المجموع ) )۲۳۳/١(‏ » و«المغني ) »)۷۹/١(‏ و( رحمة الآمة) .)5١(‏ 

١ )۷(‏ بداية المجتهد) (۳۷/۱) ۰ (۰)۳۸/۱ (الروسم)ء ١ل ۰٤٥‏ و المغني ) (۱/ ۱۲۹› 33197 ١٤۰۱ء‏ 
۰( و( امجموع ) (۱/ ۰ 4۱۷ 4۲۸ )۲٤۷‏ و بدائع الصنائع) »)١5/١(‏ وقد 
سبقت هذه المسألة . 
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قدر ثلاثة أصابع من أصابع ا 

وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايات عنهما : يجب استيعابه ولا يجزئ سواه . 

وقال الشافعي : [ يجب ] » أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المس . 

]٠١[‏ واختلفوا : في تكرار المسح له [ عليه ]» فقال أبو حنيفة » وأحمد في 
المشهور عنهما : [إنه](" لا يستحب . 

وقال مالك : لا يستحب رواية واحدة» وقال الشافعي : يستحب”" . 

[85] وأجمعوا : علئ أن المسح على العمامة غير مجزئ» إلا أحمد فإنه أجاز 
ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة . 

وهل يشترط أن يكون قد لبسها عل طهارة ؟ فعنه روايتان» وإن كانت مدورة لا 
ذؤابة" لها لم يجز المسح عليها » وعن أصحابه في ذات الذؤابة وجهان » واختلفت 
الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير [ المشتد ] تحت حلقهاء فروي 
عنه: جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك» والرواية الأحرى : المنع لوقاية 
الاو 


. في المطبوع : يجزئ‎ )١( 

(۱) انظر: «المجموع) »)٤۳۱/۱(‏ و« المدونة الكبرى» »)٠١١/١(‏ و«المغني) »)٠٤١/١(‏ 
و« الهداية ) »)١٤/١(‏ و« بداية المجتهد» »)۳۹/١(‏ و«رحمة الأمة» (۲۳) . 

(۲) ليست في المطبوع . (۳) غير موجودة في (ج) . 

(؟) «الهداية» »2)١5/١(‏ و« المغني ) »)١44/١(‏ و« بداية المجتهد) 2)4١/١(‏ و«المجموع) /١(‏ 
۲( . 

)°( الذؤابة : هي طرف العمامة وطرف السوط› والجمع : الذؤابات والذوائب . 2 المصباح المنير » 
(079). 

(5) غير موجودة في المطبوع . 

(۷) انظر : «امجحموع » (458/1)» و« المغني ) )۳٤١/١(‏ » و« بداية المجتهد) »)47/١(‏ و« حاشية ابن 
عابدين ) (۲۹۳/۱) . 


/ 1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





1ه واختلفوا : في المضمضة والاستنشاق » فقال أبو حنيفة : هما واجبان في 
الطهارة الكبرئ مسنونان في الصغرى . 

وقال مالك » والشانعي : هما مسنونان فيهما جميعًا» وقال أحمد : هما واجبان 
ا 

والمضمضة : هي #طهير داخل الفم» وصفة ذلك : أن يوصل الماء إلى فيه ثم 

والاستنشاق : هو تطهير داخل الأنف » وصفته : أن يجذب الماء بِنَفَسِهِ ثم يستنثر › 
ويستحب له المبالغة فيه إلا أن يكون صائما(" . 

[4ه] وأجمعوا: على أن [ مسح ”2 باطن الأذنين وظاهرها سنة من سنن 
الوضوء » إلا أحمد فإنه رأ مسحهما واجبًا فيما نقل حرب عنه » وقد سثل عن ذلك 
فقال : يعيد الصلاة إذا تركه . 





02 لد وردت عن أحمد ثلاث روايات فى المضمضة والاستنشاق » فالأولق هي المشهور في المذهب : 
أنهما واجبان في الطهارتين جميعًاء والثانية : أن الاستنشاق وحده هو الواجب » والثالثة : أنهما 
واجبان في الطهارة الكبرئ دون الصغرئ مثل قول أبي حنيفة . . 
راجع : «المغني ) »)١737/1(‏ ودالمجموع ) 2))400/١(‏ و« الهداية » »)١7/١(‏ و( بداية المجتهد) 
"5/1١١‏ . 

0( ودليل ذلك ما رواه لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال : « أسبغ 
الوضوء وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائمًا » » رواه أبو داود (517 »)١‏ والترمذي (۳۸)› 
والنسائي (۸۷) » وابن ماجه )٤٤۸(‏ . 

(۳) في (ج): مسيح . 

3 هو حرب بن إسماعيل بن خلف ال حنظلي الكرماني أبو محمد » وقيل : أبو عبد الله » حدث عنه أبو 
بكر المروذي » وهو فقيه حنبلي » راجع : « طبقات الحنابلة )۱۳١٣/۱( ٩‏ . 

() قال ابن قدامة : وقال الخلال : كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيًا أنه 
يجزئه . اه . 
راجع : «المغني » 2)١49/1(‏ و( المجموع » 4٤4۳ /١(‏ 445)» وه بدائع الصنائع) ›)۹۷/١(‏ 
و« بداية المجتهد) .)47/١(‏ 


باب الوضوء ۸۱ 
[۹] واختلفوا : هل يمسحان بماء الرأس [ أو يؤخذ لهما ماء جديد ؟ فقال 
ار فة وأحشد هما من اراس فسان بمائه ) وقال الميعوتى7؟ من أصحات 
وعنه رواية أخرئ : أنه يستحب أخذ ماء جديد لهما وهى اختيار الخرقى . 
وقال الشافعي : ليسا من الرأس ولا من الوجه [ ويسن ]““ مسحهما بماء 
د 
[] واختلفوا : في تكرار مسح الأذنين» فقال أبو حنيفة › ومالك » وأحمد في 
إحدى روايتيه : السنة فيهما مرة واحدة . 
وقال الشافعي : تكرار ذلك ثلانًا سنة » وعن أحمد مثله في الرواية التي حسن فيها 





5 ع 5 
تكرار مسح الرس . 
[11] واختلفوا : في مسح العنق » فقال أبو حنيفة : هو من نفل الوضوءء وقال 
)١(‏ في المطبوع : أم . 
(۲) هو ميمون بن الأصبغ النصيبي من أصحاب الإمام أحمد انظر : « طبقات الحنابلة» (841//1) . 
(۳) انظر: « مختصر الخرقي ) )٤( . )١7(‏ في (ج): ويستن . 
(5) انظر: «المغني ) )١171//1(‏ » ود المجموع » 47/1١(‏ 4) » و«المدونة الكبرئ ) )١770/١(‏ 2 و« رحمة 
الأمة» (4 0 . 


) د شرح فتح لقدير» (۲۷/۱)» و« الجموع 6 (477/1) » وه مسائل الإمام أحمد من رواية أسحاق‎ (D 
. )۲٤( و« رحمة الأمة)‎ »)۷١/١( 

(۷) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل » كان رجلا صالتا صادق اللهجة كثير الحياء » من أشهر 
مصنفاته كتاب « السنة ٩‏ » ولد (۲۱۲ه) » وتوفي (۰ ۲۹ه) . انظر : « طبقات الحنابلة » )١۷٤/١(‏ . 

= . في ا : ذلك‎ (N) 


A۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

١‏ واتفقوا : على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة » وتخليل الأصابع سنة من 
.| ف (DD.‏ 
سنن الوضوء ٠‏ . 


"5ع واختلفوا : هل يجب [إمرار ۲ الماء على ما استرسل من اللحية » فروي 
عن مالك › وأحيدة وجوبه ) وللشافعى قولان . 





واختلف عن أبى حنيفة أيضّاء فروي عنه أنه لا يجب » وروي عنه وجوبه" . 


7 واتفقوا : على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء . 

[1] ثم اختلفوا : هل یکره ؟ فلم يذهب إلى أنه [ یکره ]27 إلا أحمد في إحدئ 
روايتيه » والرواية الصحيحة [عنهع0) أنه لا يكره" . 

واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة» فروي 
عنه علي بن سعيد”" أنه سأله عن الوضوء لكل صلاة هل تر فيه فضلا ؟ فقال : لا أرئى 
فيه فضلًا . ونقل المروزي”” قال : رأيت أبا عبد الله يتوضأ لكل صلاة ويقول : ما 


2 قال ابن قدامة : ووَهُنَ الخلال هذه الرواية -رواية عبد الله عن أبيه الإمام أحمد في مسح عنقه -وقال 
هي وهم . انظر : 3 المغني ) (۱۱۸/۱) › و( المجموع ) )٤۸۷/۱(‏ . 
وقال الكاساني : وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه » فقال أبو بكر الأعمش : إنه سنة » وقال 
أبو بكر الإسكاف : إنه أدب انظر : « بدائع الصنائع » (45/1) . 

)0 انظر: «المجموع» (١/۸١٤)ء‏ و« المغني ) (117/1)؛ و« الهداية) (١/١٠)ء‏ و«رحمة الأمة) (۲۳) . 

(۲) في المطبوع : إهدار. 

™( « بدائع الصنائع ) »)١18/١(‏ و( المجموع » ›)٠١/١(‏ و« المغني ) )١١١/١(‏ . 

. في المطبوع : مكروه . (0) في المطبوع : عنده‎ )٤( 

(5) «المدونة) »)٠١١/١(‏ و«امجموع» 2)187/١(‏ و( مسائل الإمام أحمد من رواية إسحاق» 
70/1)ء و«المغني» .)١151/1١(‏ 

07 هو أبو الحسن علي بن سعيد بن جرير النسوي » ذكره أبو بكر الخلال فقال : كبير القدر» صاحب 
حديث » كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية » روي عن أبي عبد الله جزأين مسائل » توفي (01 ١ه)‏ . 
انظر : « طبقات الحنابلة » )۲٠۲/١(‏ » و« علماء الحنابلة » للدكتور بكر أبو زيد (51) . 

(A)‏ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروزي » وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه 
وفضله » وهو الذي تولئ إغماض عيني الإمام أحمد لما مات وغسله » توفي (١۲۷ه)‏ . 


باب الوضوء AY‏ 





أحسنه لمن قوي عليه“ . 

55 وأجمعوا : عل أنه لا يجوز للمحدث مش المصحف” . 

[۷] ثم اختلفوا: في حمله بعلاقته أو في غلافه » فقال مالك» والشافعي» 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز . 

وقال أبو حنيفة » وأحمد في الرواية الأخرئ : يجوز . 

547] وأجمعوا : على أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة آية كاملة إلا مالكا » فإنه 
قال : يجوز للجنب أن يقرأ آيات يسيرة تعودًا) . 

واختلف عنه في الحائض فروئ أنها كالجنب » وروي أنها تقرأ على الإطلاق » 
وللشافعي قول آخر: أنه يجوز للحائض أن تقرأ. حكاه أبو ثور(“ عنه 

قال صاحب ١‏ الشامل )29 : وأصحابه لا يعرفون هذا القول9" . 





= انظر: «طبقات الحنابلة » »)51//١(‏ و( علماء الحنابلة » للد كتور بكر أبو زيد )۷١(‏ . 

. )157/1( ) انظر : «المغني‎ )١( 

(۲) «امجموع» (۷۹/۲) » و« المغني ) »)518/١(‏ وه بداية الجتهد» »)۸۷/١(‏ و«رحمة الأمة» (۲۲) . 
(۳) «المغني » (۲۲۸/۱) » و« النجموع » (۷۹/۲)» وه رحمة الأمة) (۲۲)» و« شرح فتح القدير» /١(‏ 


۷ . 
)٤(‏ «التحقیق ) (۹۸/۱)»› ودالنجموع) ›»)۱۸۲/١(‏ و«شرح فتح القدير) ›)۱٦۹/١(‏ و«رحمة 
الأمة» )٠٠(‏ . 


6 هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي من رواة القديم » وكان على مذهب الحنفية فلما قدم الشافعي 
بغداد تبعه وقرأ كتبه ويسر علمه » وهو صاحب مذهب مستقل ولا يعد تفرده وجها في المذهب » توفي 
(5١5ه).‏ 

راجع : ( طبقات الشافعية » للإسنوي )55/١(‏ . 

(7) هو ابو نصر عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي» المعروف باين 
الصباغ » أخذ عن القاضي أبي الطيب » وبرع حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إسحاق وهو 
فقيه شافعي توفي (۷۷٤ه)‏ . 
انظر : « طبقات الشافعية ) للإسنوي (۳۹/۲) . 

)۷( انظر : «المجموع ٠‏ (۱۸۲/۲) » ودالمغني ) »)۲4۸/١(‏ وورحمة الأمة) )٠٠(‏ » و(الهداية) ٠ .)۳۳/١(‏ 


:8م إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





باب الاستنجاء 


19 واختلفوا : في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط » فقال أبو حنيفة › 
وأحمد في إحدئ الروايات عنه : لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في الأنبية . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الثانية المشهورة : لا يجوز ذلك في 
الصحاري ويجوز في البيوت . 

وعن أحمد رواية ثالثة : أنه يجوز استدبارها دون استقبالهاء رواه عنه بكر بن 
ی 

7 واختلفوا : في وجوب الاستنجاءء فقال أبو حنيفة : هو مستحب وليس 
بواجب » واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه : أنه واجب » وروي عنه : أنه لا يجب 
وهو مستحب . 

وقال الشافعي » وأحمد : هو واجب . 

7 واختلفوا : هل يجزئ الاستنجاء بالروث والعظم » فقال أبو حنيفة » ومالك : 


£ 


يجزى . 





)00 الاستنجاء في اللغة : مأخوذ من نجوت الشجر وأنجيتها إذا قطعتها » كأنه يقطع الأذئ عنه » قال ابن 
قتيبة : مأخوذ من النجوة » وهي ما يرتفع عن الأرض . ٍ 
وفي الاصطلاح : عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه » ويكون بالماء وبال حجار . 
انظر : « المجموع » (87/7) . وهذا العنوان ساقط من المطبوع . 

؟) «المجموع») »)۹۳/١(‏ و«المغني) »)١184/١(‏ و« حاشية ابن عابدين) 2)559/١(‏ و(ارحمة 
الأمة) (۲۲) . 
* وبكر بن محمد هو أبو أحمد النسائي الأصل البغدادي المنشأ» قال الخلال : كان أبو عبد الله يقدمه 
ويكرمه . انظر : ( طبقات الحنابلة ) .)١١517/1١(‏ 

™( « التحقيق ) )۱۸١/١(‏ » و« حاشية ابن عابدين) )755/١(‏ » ودالمجموع ) ›»)١١١/۲(‏ و(رحمة 
الأمة» (۲۲) . 


باب الاستنجاء Ao‏ 





وقال الشافعي » واخيد : لا یجزئ' . 

[؟/] واختلفوا : فى وجوب اعتبار عدد اللخجار فق الاتا فال اب فة 
ومالك : الاعتبار بالإنقاء فإن حصل [ بحجر ]27 واحد [ لم يجب 2" الزيادة عليه . 

وقال الشافعي » وأحمد : يعتبر مع الإنقاء العدد وهو ثلائة أحجار حتى لو أنقى 
بدونها لم يجزه حتئ يأتي بهاء فإن لم ينق بثلاثة زاد حت ينقئ . 

[VT]‏ واختلف موجبا العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب هل يقوم مقام 

٤ 

[ الثلاثة ]““ فقال الشافعي : يقوم [ مقامها ]< . 

واخحتلفت الرواية عن يدن فروی المروزي عنه جواز ذلك »› وهو اختيار 

f.) "( » .‏ ء 

الخرقي؟ , ونقل عنه حنبل : أنه لا يجرئه9© . 

وأصل كيفية الاستنجاء : أن يبدأ بالأحجار فإذا أنقى بهن أتبعهن بالماء » وأن يبدا 
بمقدمه بعد أن يستبرىئ بالشر" » ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللروجة وظهور الخشونة › 
فإن إن أنس [ أن ]”. '© حلقة الدبر شيء من غير الجر ٠‏ غه باضه وليس عليه شيء 

فيما وراء ذلك › وأن يكون عدد ذلك سبع مرات » وأن ينتقض بعد [ ذلك 2١57]‏ بشي 0 





. )٠١۹/۱( و« المغني ) (1175/1) » و« بداية المجتهد)‎ ») ١١ 5/5( ) وه المجموع‎ ٠ )٠١/١( «الهداية»‎ )١( 

(۳) في (ج): لحجر. (۳) في المطبوع : يستحب 

. في المطبوع : الثلاث . (5) في (ج) : مقامهن‎ )٤( 

(5) (مختصر الخرقي ) »)١1(‏ وهذه المسألة السادسة التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز . 
انظرها « طبقات الحنابلة » (57/9) . 

(۷) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد » كان ثقة ثبئًا صدوفًا » توفي 
(۲۷۲ه) » بواسط . انظر : « طبقات الحنابلة » )١714/1١(‏ . 

(۸) «الهداية) (۳۹/۱)› و«التلقين) (11)» و«امجموع» (۱۲۰/۲)» و«المغني » »2)١180/١(‏ 
و« رحمة الأمة» (۲۲) . 

(9) النثر: هو جذب الذكر ليستخرج منه بقية البول . 

. النجو : وهو ما يخرج من البطن‎ )١١( . ليست في المطبوع‎ )٠١( 

01,١‏ في المطبوع : هذا. 


۸٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





من الماء ليزول عنه الوسواس › وإن اقتصر عل الماء دون الحجر فهو أفضل من أن 
يقتصر على الحجر دون الماء» والجمع بين الحجر والماء أفضل7" . 


باب ما ينقض الوضوء 

. اتفقوا ]("2: على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء"‎ [ ]۷٤[ 

[۷] ثم اختلفوا : فيمن نام على حالة من أحوال المصلين » فقال أبو حنيفة : لا 
ينقض وإن طال إذا كان على حالة من أحوال الصلاة» فأما إذا وقع على جنبه أو 
اضطجع انتقض وضوژه . 

وقال مالك : ينتقض في حال الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود» وقال 
الشافعي : إذا كان قاعدًا لم ينتقض وضوؤه وينتقض فيما عداه من الأحوال في قوله 
الجديد » وقال في القديم : لا ينتقض وضوؤه . 

وعن أحمد روايات » إحداهن : إذا كان يسيرًا على حالة من أحوال الصلاة وهي 
أربع : القيام » والقعود » وال ركوع » والسجود لم ينتقض الوضوءء وإن طال نقض . 

وقال في هذه الرواية : إذا نام راكعًا أو ساجدًا فإن عليه إعادة الركعة وليس عليه 
إعادة الوضوء . 

والثانية : لا ينتقض في القيام والقعود كمذهب مالك وهو اختيار الخرقي“ . 

والثالثة : رواها ابن أبي موسى“ لا ينتقض في حالة القعود خاصة وينتقض فيما 


علا 78 


. )۱۷۷/١( » و«المغني‎ »)١١5/1( للاستنجاء كيفيات ثلاث انظرها في « الجموع»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : وأجمعوا . 

(م) «الهداية» »)٠١/١(‏ و«المغني » (١/۱۹۷)ء‏ ودرحمة الأمة» (11). 

. )١8( ) (ه) انظر : « الإرشاد إلى سبيل الرشاد‎ .)١5( » (مختصر الخرقي‎ )٤( 
. )١١/١( ) وه المغني ) (١/۹۷١)ء و« الهداية‎ » )۷١/١( ) وه بداية المجتهد‎ »)١4/1( » المجموع‎ « (» 


باب ما ينقض الوضوء ۸۷ 





[5/] وأجمعوا : على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء » سواء كان نادرًا أو 
معتادًا » قلیلا أو كثياء نجسًا أو طاهرًاء إلا مالك فإنه لا يرئ النقض بالنادر كالدود 
والحصئل وغيره20 . 

۷7 واختلفوا: في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيئ والحجامة 
[ والفصادة ]27 والرعاف » فقال أبو حنيفة : إن كان القبئ يسيرًا [ فإنه )2 لا ينقض » 
وإن كان دودًا أو حصاة أو قطعة لحم فإنه ينقض على كل حال » وينقض اليسير مما عدا 
ذلك زغلا کل سال 

وقال مالك » والشافعي : لا ينقض بشيء من ذلك كله بحال . 

وقال أحمد : في ذلك كله إذا كان [ كثيرًا فاحسًا ] فإنه ينقض الوضوء رواية 
واحدة » وإن كان يسيرًا فعلیٰ روايتين ذكرهما ابن أبي موسي في الإرشاد”2 إحداهما 
a‏ 

[/] واختلفوا : في إنتقاض الوضوء بلمس [النساء ]» فقال أبو حنيفة : لا 
ينقض على الإطلاق إلا أن يباشرها مباشرة بالغة [ ]20 تنتهى إلئ ما دون الإيلاج . 

وقال مالك : إن كان [ بشهوة ]۱ © نقض » وإن كان [ بغير 1 ''© شهوة لا ينقض » 
إلا القبلة في رواية أصبغ بن الفرج"" فإنها تقض على كل حال . 





)0 «الأم» (۳۸/۲)ء و« التلقين » (407)» والعدة (١/۳۹)ء‏ وو الهداية) 0١4/19‏ . 

(۲) في المطبوع : والفصاد . (۳) ليست في (ج) . 

© في المطبوع : بكل . 22( في المطبوع : فاحشًا كثيرًا . 

(5) انظر : «الإرشاد إلى سبيل الرشاد) )١9(‏ . 

١ )۷(‏ التحقيق) )١/۲(‏ » و« التلقين » )٤۷(‏ » والعدة )۳۹/١(‏ » و( الهداية) )١4/1(‏ . 

(۸) في المطبوع : المرأة . (9) في المطبوع : و. 

(0) في اط الشهوة : )١١(‏ في المطبوع : لغير. 

)١(‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي » أبو عبد الله > الفقيه المفتي المصري » قال السيوطي : له 
تصانيف حسان » ولد سنة هع وتوف سنة 58 5ه . انظر : « هدية العارفين) (١/54؟؟)‏ . 


A۸‏ ۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال الشافعي : إذا لمس امرأة غير ذات محرم علئ غير حائل انتقض وضوؤه بكل 
حال» وله في لمس ذوات المحارم قولان» أحدهما : ينقض الوضوء» والثاني : لا 

ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهي مثلهما وجهان . 

وعن أحمد ثلاث روايات » الأول : لا ينتقض بحال » والثانية : ينتقض بكل حال . 

والثالثة › وهي الصحيحة عندي( : أنه ينقض إذا كان [ بشهوة ]229 » وإن كان 
د بغير]() شهو ة لم [ ينتقض ]0 كمذهب مالك" . 

7 واختلفوا : فيمن مس فرج غيره» فقال الشافعي » وأحمد : ينتقض وضوء 
اللامس وإن كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا حيّا أو ميئًا . 

وقال مالك : ينتقض [ إلا من ]20 الصغير » وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بحال . 

7 واختلفوا: في وضوء الملموس هل ينتقض أيضًا؟ فأنزله مالك منزلة 
اللامس » وعن الشافعي قولان » أظهرهما : أنه لا ينتقض طهر الملموس » وعن أحمد 


روایتان“ . 
]۸1^[ واتفقوا : عل أنه من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا [ ينتقض ۲ 
وضوؤه” 2 . 





. هذه أولئ المسائل التي رجحها ابن هبيرة في كتابه‎ )١( 

)۲( في المطبوع : لشهوة . (۳) في المطبوع : لغير. 

. في (ج) : ينقض‎ )٤( 

6 انظر : « المجموع ) )۳٤/۲(‏ » وه بداية المجتهد » (۷۹/۱) » و التحقيق » )۳٠۹/۱(‏ » و« حاشية ابن 
عابدين) »)١58/١(‏ و« المغني ) (۲۱۹/۱) . 

(5) في (ج) : اللامس . (۷) «المجموع »(؟7/١4)‏ » و«المغني ۲ )۲٠٤/۱(‏ . 

(۸) «المجموع» (47/79)» وه الإشراف » للقاضي عبد الوهاب .)٠١5/١(‏ 

(9) في المطبوع : ينقض . 

= . نقل ابن قدامة رواية عن الإمام أحمد أنه ينتقض وضوؤه إذا مسه بذراعه‎ )٠١( 


باب ما ينقض الوضوء ۸۹ 


[۸۲] واختلفوا : فيمن مسه بباطن كفه » فقال أبو حنيفة : لا ينتقض [ وضوؤه ] . 

وقال مالك في رواية المصريين(" : مثل ذلك » وفي رواية العراقيين" : المراعاة 
للذة فإن وجدت اللذة ينتقض » وإن لم توجد لم ينتقض كلمس النساء» وهو الذي 
نصره أصحايه(؟) . 

8] وأجمع : من رأئ الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان [ من ] غير 
حائل » وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء [ بحال ]20 إلا مالكاء فإنه لا فرق 
عنده بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده › 
فإن مسه بظهر كفه لم ينتقض وضوؤه عند الشافعي قولا واحدًا . 

فإن مسه بأصبع زائدة أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع فلأأصحابه فيه وجهان ع 


= راجع : «المغني ) »)5١4/١(‏ ودالمجموع ) )٤٦/۲(‏ . 

. في المطبوع : الوضوء‎ )١( 

(؟) المقصود بالمصريين هم : ابن القاسم » وابن وهب القرشي » وأشهب » واين عبد الحكم » وأصبغ بن 
الفرج » وابن المواز الإسكندري » وأبو علي القاضي . انظر ٠:‏ مصطلحات الفقهاء ) للحفناوي )۹٤(‏ . 

(۳) المقصود بالعراقيين هم : القاضي إسماعيل الأزدي» وابن القصارء وابن الجلاب » والأبهري» 
والقاضي عبد الوهاب » وأبو بكر الباقلاني » وأبو الفرج عمرو بن عمرو . انظر :« مصطلحات الفقهاء ) 


للحفناوي (15) . 
)٤(‏ انظر : « بدائع الصنائع ) )١١۲/١(‏ » و« التلقين) (50) » و« المغني ) (۲۰۳/۱)› و( المجموع ) (۳۸/۲) . 
(5) في المطبوع : على . (5) ليست في (ج) . 


١ )۷(‏ بداية المجتهد) »)87/1١(‏ و« التلقين) (50)» ودالمجموع ) (41/7)» والمدونة .)١171//١(‏ 

(۸) الوجه : هو مصطلح يطلق على أقوال علماء الشافعية المنسوبة إليهم » والتي استنبطوها من أصول 
الشافعي » أو من قواعده وضوابطه » ويطلق على مستنبط الوجه مصطلح (مجتهد المذهب) » وصاحب 
الوجه أرفع قدرًا من مجتهد الفتوى . انظر : مقدمة النووي للمجموع »)١5١(‏ و« مصطلحات 
المذهب عند الشافعية » للد كتور محمد تامر . 


۹۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ أصحهما لا ينتقض ] » وقال أبو حنيفة » ومالك : لا ينتقض بكل حال » وقال أحمد 
في المشهور عنه : ينققض . 

[84] وأجمعوا : على أنه لا وضوء عل من مس أنثييه سواء کان من وراء حائل أو 
من غير [ ](© حائل“ . 

[8] وأجمعوا : على أن [ مس الغلام الأمرد"© إن كان [ بشهوة ] لا 
ينقض الوضوء » إلا مالكا فإنه قال : ينقض الوضوء » ووافقه أبو سعيد الاصطخري” من 
أصحاب الشافعي 7" . 


[A]‏ واختلفوا : في المرأة تمس فرجها هل ينتقض وضوؤها» فقال [ابو 
حنيفة ]217 » ومالك : لا ينتقض وضوؤها . 


ومن أصحاب مالك من اعتبر ذلك بالشهوة » وقال الشافعي : ينتقض وضوؤها قولا 


واحدًا . 
وعن أحمد روايتان» إحداهما : رواها المروزي وقد سمل عن المرأة التي تمس 
فرجها هل [ هي 2١١7]‏ مثل الرجل تتوضا ؟ فقال : لم أسمع فيه شيئًا » وإنما سمعت في 


. )50( و« التلقين)‎ » )5١/7( » المجموع‎ « (2١ . ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۳) في المطبوع : وراء . 

)٤(‏ انظر: «المغني» ›)۲١۷/١(‏ و«امجموع» »)٤٤/۲(‏ و«رحمة الأمة» »)٠١(‏ والإشراف» 
1/05( . 

,22( في المطبوع : لمس . 

(5) الامرد: هو الشاب الحسن الصورة الذي لم تنبت يته . انظر : «المصباح المنير) .)۳٤٤(‏ 

(۷) في المطبوع : لشهوة . 
مؤلفاته : أدب القضاء » توفي (۳۲۸ه) . انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي (١/14؟)‏ . 

(9) انظر  :‏ المجموع » (۳۳/۲)› و«المغني » (5/1؟١١)2‏ و« رحمة الأمة» .)7١(‏ 

. ليست في المطبوع‎ )١١( . ساقطة من المطبوع‎ )٠١( 


باب ما ينقض الوضوء 1١ ٠‏ 


الرجل+ قظاهر هذا أنه ايحت الوضوء» والزواية الأخرض: أنه ن و صر ف0 : 

[617] واختلفوا : فيمن مس حلقة الدبر» فقال [ أبو حنيفة » ومالك 2١0‏ » وأحمد 
في إحدى الروايتين : لا ينتقض وضوؤه . 

وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرئ : ينتقض » وللشافعي قول آخر: لا 
ينتقض حكاه ابن القاص عنه9) 

[84] وأجمعوا: على أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت لا ينقض 
الوضوءء إلا أحمد فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء . 


وقال الشافعي في القديم : أكل لحم الجزور ينقض الوضوءء حكاه عنه ابن 
القاص ‏ . 

89] وأجمعوا : على أن القهقهة في الصلاة تبطلها . 

[40] واختلفوا : في انتقاض الوضوء بها » فقالوا : لا ينتقض الوضوء ء إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : ينقض الوضوء أيضًا إذا كان في [ صلاة ]29 ذات ركوع وسجود”" . 


)1( انظر : « المغني » (5/1 )7٠١‏ » و( المجموع » (41/7) » و« الإشراف ) للقاضي عبد الوهاب )١١17/١(‏ . 

ٍ . في المطبوع : مالك وأبو حنيفة‎ )١( 

(۲) «المجموع) (؟/47)» و«الغني ) »)٠٠٠/١(‏ و( رحمة الآمة) .)5١(‏ 

* وابن القاص هو : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري » تفقه على ابن سريج » وتفقه عليه أهل 
طبرستان » له من التصانيف : « التخليص » و(المفتاح) و( أدب القضاء)ء توفي سنة 0ه . 
انظر : « طبقات الشافعية ) للإسنوي .)١145/7(‏ 

(۴) نقل ابن قدامة عن أبي الحسن التميمي أنه قال Ns ENG‏ 
الفقهاء » وهو الصحيح إن شاء الله » ونقل النووي في الردة ثلاثة أوجه » الأول : وهو الأصح أنها تبطل 
التيمم دون الوضوء» والثاني : تبطلهماء والثالث : لا تبطل واحدًا منهما . 
انظر : «المغني ) »)5١17 ۰۲۰۱ 235٠٠١ /١(‏ و(النجموع) (؟/ ه, 56). 

(4) انظر: «الإجماع» »)١5(‏ و« الأوسط» لابن المنذر (575/1) . 

(5) في (ج) : الصلاة . 

(5) «بدائع الصنائع » »)۱۲۷/١(‏ ودالمجموع ) )۷٠/۲(‏ » و( المغني ) )۲١٠/١(‏ › و( بداية امجتهد) 
(۸°/۱)› و« رحمة الأمةع »)۲١(‏ و« التلقين) )١١(‏ . 


۹۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





› وأجمعوا : على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة‎ ]۹١[ 
إلا مالكا فإنه قال : يبنى على الحدث ويتوضاً» وعنه رواية أخرئ : كمذهب‎ 
. الجماعة‎ 


باب 1 د الغسل9) 

7 أجمعو |: على أن الغسل يجب بالتقاء الختائي. 40) 

Gg‏ ا 
(ومحل النية القلب كما قدمنا) وينوي فرض الغسل من الجنابة › أو رفع الحدث 
الأكبر» ويسمي الله تعالل » ويتوضاً [ وضوءه للصلاة / م ثم يفيض الماء على رأسه 
واد اجس 

[ قلت : ويستحب له أن يصون الإزار” الذي يغسل فيه الأذى عنه أن يصيبه 
بلل الماء المزال به النجاسة » فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرئ إن أمكنه ذلك كان 
أحوط » فإن المؤمن یکره له 7 أن يبدي عورته » وإن كان خاليًاء فإن اضطر ولم 
يجد المغزر فليجتمع [ ولينضم ]7 "22 ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه ثم يغسل رجليه 
متحو لا عن موضعه ذلك" ولو اقتصر على النية وعم بالماء جسده ورأسه أجزأه عند 
)00 « المبسوط » (۲۱۲/۱)» وه المغني » (577/1)» و( النجموع ) )۷٤/۲(‏ » و«رحمة الأمة) (۲۲) . 
(2١‏ في المطبوع : في . 
00 الغسل لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقًا 

واصطلاحا : سيلانه عل جميع البدن مع النية . انظر : الإقناع )۸۹/١(‏ . 
)٤(‏ «المجموع») »)١59/5(‏ ودالمغني » (١/ه1؟)»‏ و( الهداية) )١۷/١(‏ » و«التلقين» )١١(‏ . 
(5) في (ج) : وضوء الصلاة . 
(5) انظر : «المجموع ؛ (۲۰۹/۲) › و«المغني ») )۲٤۹/۱(‏ . 
0072 في المطبوع : قال الوزير -رحمه الله تعالك - . 
(۸) الإزار: هو ثوب يحيط بالنصف الاسفل من البدن . «المعجم الوجيز» )١5(‏ . 
(9) ليست في المطبوع . )٠١(‏ في المطبوع : وليتضام . 
)١١(‏ كيفية غسل النبي او رواها البخاري )۲٤۹(‏ › ومسلم (). 


باب الغسل ۹۳ 





أحمد » وأبي حنيفة بعد أن يتمضمض ويستنشق » ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق 
أجزأه ذلك عند مالك » والشافعي » إلا أن مالكا اشترط الدلك في الظاهر عن . [ والله 
أعلم ]29 . 

[4] واختلفوا : فيما إذا عصئ الله تعالئ وأولج في فرج بهيمة فقالوا: يجب 
الغسل » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب الغسل حتيل ينزل29 . 

[44] واختلفوا : فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك» فقال أبو 
حنيفة : إن كان بعد البول فلا غسل عليه وقبله فيه الغسل . 

وعن أحمد رواية مثله » وقال الشافعي : يجب عليه الغسل على الإطلاق [ بانتقال 
المني ]2 . 

وعن مالك» وأحمد : [ نحوه ]“؟ وقال مالك : لا غسل عليه على الإطلاق» 
وعن أحمد نحوه . 

[46] وأجمعوا : على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني » إلا أحمد فإنه أوجب 
الغسل بانتقاله" . 


»)۲٠١/۲( و« المغني ) (551/1)» و« امجموع»‎ » )٠۳( » و« التلقين‎ ٠ )٠٤١/١( انظر: المدونة‎ )١( 
. )١١/١( » و« الهداية‎ 

(۲) زيادة من المطبوع . 

(۳) «المجموع» »)٠١١/١(‏ و« الغني » »)۲۳۷/١(‏ ود التلقين» (١ه)»‏ و« الهداية) (17/1) . 

. زيادة من المطبوع . (©) في المطبوع : مثله‎ )٤( 

(7) قال ابن قدامة : قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم 
يبل فعلى هذا استقر قوله . انظر: «المغني ) »)57:7/١(‏ ودالمجموع) »)١58/١(‏ و« بدائع 
الصنائع » 2)١45/1١(‏ و«رحمة الأمة» (ه٠)‏ . 

(۷) قال ابن قدامة : لا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول أكثر الفقهاءء 
والمشهور عن أحمد وجوب الغسل . انظر: «المغني ) (۲۳۱/۱)› ودالمجموع) ›»)٠١۹/۲(‏ 


و« رحمة الأمة» (0؟)» و« شرح فتح القدير» (14/1) . 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


4ع واختلفوا : فى إيجاب الغسل على من أسلم » » فقال مالك » وأحمد في 
المشهور عنه : يجب . 

وقال أبو حنيفة » هو مستحب . 

وقال الشافعي في «الأم) : إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل ويحلق شعرو(1) 





[۹۷] وأجمعوا : على أن الحيض”؟ يوجب الغسل وكذلك دم النفاس7©» فأما 
خروج الولد فيوجب الغسل عند مالك » وأحتمك: وأحد وجهى أصحاب الشافعي7”) 

[۹۸] وأجمعوا : على أنه إذا نزل المني [ لشهوة ] 5 لق 

48 واختلفوا : فيما إذا نزل من غير شهوة » فقال الشافعي : يجب الغسل » وقال 
الباقون : لا يجب 

٠ع‏ واختلفوا : في مني الآدمي » فقال أبو حنيفة : هو نجس إلا أنه إن كان 
رطبًا فيغسل » وإن كان يابسًا فيفرك . 

وقال مالك : هو نجس فيغسل رطبًا ويابشا » فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل 
الاحتلام من الثوب أمر واجب » وهذا القول متفق مع حكمه بنجاسته . 

وقال الشافعي : هو طاهر رطبًا ويابسًا . 


6 « الام » (84/9)» و« التحقیق » »)١١7/17(‏ و( النجموع ) )١۷۳/۲(‏ . 

(۲) في (ج) : باب الحيض . 

(م) وهو في الشرع : اسم للدم الخارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم . 
(١‏ وهوفي عرف الشرع : اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة . « بدائع الصنائع »(۱/ )٠١۸۰٠١١‏ . 
)022( « الأوسط » لابن المنذر »)١١7/١(‏ وه بدائع الصنائع » »)١41/١(‏ و« المجموع » )۱١۸/۲(‏ . 
(5) في المطبوع : بشهوة . 

(۷) «الهداية) »)١17/1(‏ و«الممجموع ) )٠١۸/۲(‏ » و« التلقين) (01)» و« بداية امجتهد) .)19/١(‏ 
١ 29‏ شرح فتح القدير ‏ (14/1) » و« العدة ٤/١( ٠‏ 4) » والمدونة (48/1 )١‏ » و« بداية امجتهد )(19/1) . 


باب التيمم 538 





وقال أحمد في إحدى روايتيه : إنه طاهر كمذهب الشافعي » وقال في الرواية 
الأخرط : إنه نجس كتدهي آي حيفة فيفل ارطيه ورك ج 1 

13 وأجمعوا : على نجاسة المذي إلا ما روي عن أحمد في بعض الروايات : 
أنه كالمني سواء . 

73 واتفقوا: على أن من خروجه غسل الذكر والوضوءء إلا في إحدئ 
الروايتين عن أحمد فإنه قال : يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً . 

٠١ *[‏ وأجمعوا: على أن من خروج الأشياء النادرة من السبيلين الوضوء» 
كالمذي » ودم الاستحاضة » وسلس البول» والقيح » والصديد » والدود » والحصا إلا 
ااا قال + ا جت الوشتو إل ن الهاي خاصةه ولا بجت ا خداة الا 
النادرة" . 


. وأجمعوا : على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار©»‎ ]٠١ ٤[ 


باب التيمه2) 
1۰°37[ وأجمعوا : عل [ جواز ٩‏ التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماءء أو 
الخوف من استعماله ؛ لقوله تعالى : «قَتَمَسّمُوا صعيدا طيّبّا [المائدة: ١‏ . 


)1( انظر : فتح الباري )4١5/١(‏ ؛ وشرح صحيح مسلم )۲١٠/۲(‏ » ونيل الأوطار )۸۷/١(‏ » و« رحمة 
الامة» .)1١9(‏ 

(۲) «المغني ) »)۱۹4/١(‏ و«امجموع » »)١514/5(‏ و الإجماع» لابن المنذر () . 

١ )۳(‏ بدائع الصنائع » »)٠١٠/١(‏ و« التلقين) »)٤۷(‏ وه الأم ) »)٤٠١/۲(‏ و«رحمة الأمةع )٠٠(‏ . 

(4) «المجموع» (11/۲)» و« المغني » »)۲٠١/١(‏ و« بداية المجتهد) )۸٤/١(‏ . 

2( التيمم لغة : القصد» ومنه قولهم : تيممت فلانًا أي : قصدته . 
وشرعًا : مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

)۷( «الإجماع» لابن المنذر )١1(‏ » و« بداية المجتهد) »)١77/١(‏ و«رحمة الأمة) (15) . 


۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





قال أهل اللغة : التيمم القصد والتعمد» وهو [ مأحوذ]“ من قولك : داري 
مام 7 دار فلان» أي : مقابلتها . 

]٠١[‏ ثم اختلفوا : في الصعيد الطيب نفسه» فقال أبو حنيفة » ومالك : يجوز 
[ بما اتصل به جنس سائر ]22 الأرض مما لا ينطبع كالنورة والجص والزرنيخ . 

وزاد مالك فقال : ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات . 
وقال الشافعي › وأحمد : لا يجوز التيمم بغير التراب » وهو موافق لقول أهل 
اللغة“ . ش 

٠ع‏ وأجمعوا : على أن النية شرط في صحة التيمم . 

وصفة النية للتيمم : أن ينوي استباحة [ فرض ]7 الصلاة لا رفع الحدث . 

٠١83‏ وأجمعوا : على أن ما ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لا يسمى 
صعيدًا » ولا يجوز التيمم به(" . 

]٠١[‏ وأجمعوا : على أن التيمم لا يرفع [ حدثا ]“ على الاستمرار» وإنما 
فائدته : أن المتيمم إذا رأ الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه » ولزمه استعمال 
الماء» ولو كان يرفع الحدث على الاستمرار لما لزمه استعمال الماء“ . 

٠٠١7‏ واختلفوا: في قدر الإجزاء في التيمم» فقال أبو حنيفة في الرواية 
المشهورة عنه : ضربتان إحداهما للوجه جميعه » والثانية لليدين إلى المرفقين . 





)١(‏ ساقطة من المطبوع . (0) في (ج): أمم. 
(۳) في المطبوع : بسائر أجناس . 
050 «النجموع ) )١47/5(‏ » وه بدائع الصنائع ) (١/١۱۹)ء‏ وه المغني ) (181/1)» وه التلقين» (19) . 


. ليست في المطبوع‎ )٥( 
. )۲۷( و«رحمة الأمة»‎ »)١١١/١( «بداية المجتهد»‎ )( 
. «بدائع الصنائع» (۱۹۷/۱) . (۸) في المطبوع : الحدث‎ )۷( 


(9) «لمجموع) »)۲١۹/۲(‏ وه بدائع الصنائع ) ›)۱۹٤/١(‏ و( رحمة الأمة) )۲١(‏ » ودالمغني ») (085/1). 


باب التيمم ۹۷ 

واختلف عن الشافعي فقال في القديم : ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين » وقال 
في الجديد : قدر الإجزاء : مسح جميع الوجه ومسح اليدين إل المرفقين بضربتين أو 
بضربات . وقال الشيخ أبو إسحاق : وهذا هو المذهب . 

وقد أنكر أبو حامد الإسفرايني”' القول القديم ولم يعرفه » وقال : المنصوص" هو 
هذا القول قديمًا وجديدًا» كمذهب أبِي حنيفة . 

وقال مالك في إحدئ الروايتين » وأحمد : قدره ضربة للوجه وللكفين » تكون 
[ بطون ] الأصابع لوجهه » و[ بطون ٩]‏ راحتيه لكفيد” . 

قلت“ : وهو أنسب وألأم بحال المسافر بضيق أثوابه التي نجد المشقة في إخراج 
لراعيه من كميهما الها وينبغي لمن يتيمم بضربتين أن يحول الثانية عن الموضع الذي 
كان ضرب عليه أولا إل موضع آخر [ احترارًا ]© من أن يكون قد سقط في ذلك 
المكان من التراب الذي استعمله . 

وقال مالك" في الرواية الأخرئ [ كقول ]27 أبي حنيفة » والشافعي في المشهور 
عنهما . 

وينبغي للمتيمم أن ينزع [ الخاتم من يده ٠"‏ ؛ لملا يحول الخاتم بين الصعيد 





)01( هو الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني » شيخ الدهر بلا نزاع » ووجه العصر بغير 
دفاع » انتهت إليه رئاسة الدين والدنياء ذو الأصخاب الذين طبقوا الأرض » وملا تصانيفهم 
وتلاميذهم الطول والعرض » توفي (”. ٠‏ م) . انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي (۳۹/۱) . 

(2١‏ يعبر به عند الشافعية عن نص الشافعي نفسه » أو قوله » أو عن وجه » ويكون المراد به حينئذ الراجح أو 
المعتمد . 
انظر : « مصطلحات المذهب عند الشافعية » (©) للدكتور محمد تامر. 

9) في المطبوع : يبطون . (5) في المطبوع : ببطون . 

0( «الهداية ٠‏ (17/1)» والمدونة (171/1)» وو المجموع ٠‏ (49/1 1)» و« المغني ) )۲۷۸/١(‏ . 

,3( هذا من ترجيحات ابن هبيرة في هذا الكتاب . 

(۷) ليست في المطبوع . (۸) «المدونة ) (514/1١)ء‏ و« التلقين) (58) . 

(9) في المطبوع : كمذهب. 230 في المطبوع : إن كان في يده . 


5 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وبين ما يماس داخل حلقة الخاتم من جلد أصبعه . 

17م واتفقوا: على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم [ صلى ]7 النوافل 
و الفوائت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرئ إلا مالكاء والشافعي فإنهما 
قالا  :‏ يصليهما 22 » والنوافل خاصة » ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت » بل يكون 
لكل فريضة تيمم ؛ لأنه لا يصلي بتيمم [ واحد ]27 أكثر من فريضة واحدة20 . 

د1١‏ واختلفوا : في التيمم بنية النفل هل يستبيح به الفرض؟ فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم » وكذلك [إذا] نوى 
طهارة مطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض . 

وقال أبو حنيفة : يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين » وله أن يصلي 
[ بهذا ] التيمم فريضتين وأكثر" . 

]١1‏ واختلفوا : في المتيمم لشدة البرد في الإقامة والسفرء فقال أبو حنيفة : إذا 
خحشي الصحيح المقيم أو المسافر من [ استعمال الماء ]“ لمرض » أو خشي المريض 
زيادة مرضه باستعمال الماء في الحضر والسفر أيضًا فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد 
[[ ذلك ]0 على الإطلاق . 

وقال مالك كذلك وزاد فقال : إذا لم يخش البرد وحشي فوات الوقت إن ذهب 
إلى الماء تيمم [ وصلى ]21 ولا إعادة عليه » وإن كان حاضرًا مقيمًا في إحدى 





09 ليست في المطبوع . زهة في (ج) : وقضاء . 

() في المطبوع : يصليها . )٤(‏ ليست في المطبوع . 

(ه) «المجموع) (؟/هه 5 )؛ ووالمدونة» (158/1)» ود المغني ) (١/۲۸۸)؛‏ وه شرح ضح القدير) 
39/1١‏ 01). 

(0) في المطبوع : لو. (۷) في المطبوع : بعد. 

. )۲۸۸/۱( » ود المغني‎ »)١174/1( وو النجموع » (67/19؟)» والمدونة‎ »)۲۸/١( الهداية»‎ « N) 


. في (ج) : ويصلي‎ )۱١( 


باب التيمم ۹۹ 
الروايات عنه . 

وعنه رواية أخرى : في وجوب الإعادة [ وهي المشهورة ] » فإن خحشي زيادة 
المرض باستعمال الماء [ وتأخر ]20 البرء ؛ جر ا 

وقال الشافعي : إن تيمم [ للمرض ]7 وهو واجد للماء خوف التلف فصلى ثم برا 
لم تلزمه الإعادة قولا واحدًا» فإن لم يخف التلف بل حاف زيادة المرض أو بطء البرء 
باستعمال الماء فهل يجوز له التيمم ؟ [ فعنه ] قولان » أحدهما : : لا يجوز له إلا مع 
خوف التلف » والثاني : يجوز» فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلئ وهو مقيم لزمته 
الإعادة قرلا واحدًا» وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان . 

وقال أحمد : إذا تيمم [ المقيم )“ الصحيج لشدة البرد وخوف المرض وصلئ 
أعاد في إحدى روايتيه يتيه » والأخر : لا يعيد » فأما إذا كان [ مسافرًا أو مريضًا ٩‏ فإنه 
يتيمم ويصلي ولا يعيد رواية واحدة7" . 

]١1[‏ وأجمعوا: على أنه يجوز للجنب التيمم [ كما يجوز للمحدث 





بشرطه ۲ . 
]11°[ ار : علي أن المسافر إذا كان معه ماء وهو د يخشى العطش فإنه 

يحبسه لشربه ويتيمه7) 

)١(‏ ليست في المطبوع . (۲) في المطبوع : أو تأخير. 

(۳) في المطبوع : المريض . (4) في المطبوع : ففيه . 

(5) ليست في المطبوع . (5) في المطبوع : مريضًا أو مسافرًا . 

)۷( ا 1 رش ف لل ار 
(0۲۹/۱). 


(۸) في المطبوع : بشرطه كما يجوز للمحدث . 
انظر : « شرح فتح القدير » ٠ ./١(‏ وه المدونة ) »)١71/1(‏ و« امجموع » (۲۳۹/۲) » و« بداية 
المجتهد ) .)077/1١(‏ 


(5) «الإجماع» لابن المنذر »)١(‏ و« الاستذكار) »)۳٠٤/١(‏ و«رحمة الأمة» (). 


١٠٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


کک 


. واختلفوا : في الموالاة والترتيب في التيمم » فقال أبو حنيفة : لا يجبان‎ ١١J 

وقال مالك : تجب الموالاة دون الترتيب . 

وقال الشافعي : يجب الترتيب قلا واحدّاء وعنه في الموالاة قولان » جديديهما : 
أنها ليست بواجبة » ولكنها مسنونة . 

وقال أحمد: يجب الترتيب [قولًا ]“ واحدّاء وعنه في الموالاة روايتان › 
إحداهما : 7 أنها ]('2 واجبة » والأحرى : مسنونة" . 

11(ع واختلفوا : فيمن حضرته الصلاة ولم يجد ماءًا ولا صعيدًاء فقال أبو 
حنيفة : لا يصلي حت يجد الماء أو الصعيد . 

وعن مالك ثلاث روايات ‏ إحداهن : هكذاء والثانية : أنه يصلي على حسب حاله 
ويعيد إذا وجد وهو [ مذهب ]9 الشافعي في قوله الجديد » وإحدى الروايتين عن 
أحمد » والقول القديم كمذهب أبي حنيفة » والرواية الثانية عن أحمد : يصلي ولا 
يعيد » [ وهي الثالثة عن مالك ]27 . 

147( وأجمعوا : على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة أنه بيبطل تيممه [ ويجب عليه استعمال الماءع29 . 

۱۱۹ ثم اختلفوا : [ فيما ] إذا رأئ الماء وقد تلبس بالصلاة» [ ققال ٠٠]‏ 
أبو حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين : تبطل صلاته وتيممه . 





. في المطبوع : رواية . (۲) في المطبوع : هي‎ )١( 
. )۲۹۱/۱( » ف والمجموع» (5748/7)» وه المدونة » (174/1١)غ وه المغني‎ 
. في المطبوع : قول‎ 6 

2( في (ج) : والثالئة عن مالك كذلك . 


انظر : (المغني » (١584/1)ء‏ ود امجموع» (۳۲۱/۲)»› ووحاشية ابن عابدین » (۲۷۲/۱)»› 
ووالاستذكار» .)5١5/١(‏ 

(5) في المطبوع : ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول . انظر : « الإجماع » لابن المنذر (5 )١‏ . 

(۷) في (ج): في ٠‏ (۸) في (ج) : وقال . 


باب التيمم 0 
ج 


وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى : : يمضي في صلاته وهي 
صحيحة » إلا أن الشافعي اشترط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافي(© . 

> وأجمعوا : على أنه إذا رأ الماء بعد فراغه من الصلاة فلا فلا إعادة عليه » وإن 
کان الوقت باقیا [إذا كان مسافوا سفرًا طويلا مباځا 0۳ , 

[3 واختلفوا : في طلب الماء هل هو شرط في التيمم أم لا؟ فقال أبو حنيفة : 
ليس بشرط . 

وقال مالك » والشافعي 2 ف اليمم. 

وعن أحمد روايتان كالمذهبير. ١‏ 

13 واختلفوا: فيمن [ بعض بدنه صحيح والبعض ٩]‏ جريح» فقال 
أبو حنيفة : : الاعتار بالأكثرء إن كان هو الصحيح غسله وسقط حكم الجريح » إلا أنه 
يستحب له مسحه » وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل . 

وقال مالك : يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم 

وقال الشافعي » وأحمد : يغسل الصحيح ويتيمم للجريع” . 

[] واختلفوا : فيما إذا نسي الماء في رحمه وتيمم وصلى ثم ذكرء فقال 
أبو حنيفة » [ ومالك ٩۳‏ : : لا يعيد [ رواية واحدة ] » وعن أحمد روايتان في الإعادة» 





)01 « بدائع الصنائع ؛ )5٠١1(‏ + وو امجموع » (7917/1)» وه الاستذكار» (4/1 07١1‏ » وه المغني » 
(/(. : 
(۲) ما بين [ ] ساقط من المطبوع . 
انظر : « الإجماع » لابن المنذر )١٤(‏ » وه الاستذكار» (4/1 001 » و« رحمة الأمة» )۲١(‏ . 
)( 0 ار لزبررر تدر تر راوس ارا 
(5) (بداك ع فا وا ١ ui CIE‏ )»ود المدونة )(155/1). 
(5) ساقطة من المطبوع . (۷) ليست في (ج) . 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وللشافعي قولان' . 

۲4١‏ وأجمعوا : على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين» وصلاة الجنازة في 
الحضر» وإن حاف [ فواتهما ]» إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر» [ وكذلك 
مالك في الجنازة ]29 . 


باب [ ا المسح على الفىين(4) 

. وأجمعوا : عل جواز المسح على الخفين في السفر“‎ ٠۲١١ 

3 واتفقوا : على جوازه في الحضر أيضًا إلا رواية عن مالك . 

77 واتفقوا : على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة » فالمسافر 
د29 ثلاثة أيام بلياليهن» وللمقيم يوم وليلة » إلا مالکا فلا توقيت عنده بحال» 
د وحكيل +00 الزعفراني" عن الشافعي أنه قال : يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه 
غسل » ثم رجع عن ذلك" . 





)0 د شرح فتح القدير » (410/1 ۱) و« المغني ) (09/1؟) ؛ وه المجموع 6 (4/5 070 و«المدونة» (111/1) . 

)1( في المطبوع : فواتها . 

(۲) ما بين [ ] ساقط من (ج). 
انظر : ( الهداية » (1١/؟)؛‏ و« التحقيق) (117:/7)؛ ود المدونة) (1١/174)؛‏ وورحمة الامة» (۲۷) ٠‏ 

(۳) في المطبوع : في . 

)4( الخفين جمع حف وهو ما يبس في الرجل من جلد رقيق . « المعجم الوجيز» )٠٠١(‏ . 

() الأوسط» لابن المنذر »)441/١(‏ و«رحمة الأمة) (۲۸). 

»( «الاستذكار» »)۲۱۸/١(‏ و« بداية الجتهد» »)49/١1(‏ و( بدائع الصنائع ) ›»)۳١/١(‏ و( رحمة 
الأمة) (۲۸) . 

(۷) في (ج) : في . (۸) في المطبوع : وقال . 

» هو أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني » قال الماوردي : هو أثبت رواة القديم » وكان إمائا في اللغة‎ (0١ 
. )۲۷/۱( قال النووي : توفي (١ه) . انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي‎ 

)٠١(‏ «بدائع الصنائع » )58/١(‏ ؛ و« الاستذكار» (۲۲۱/۱)» و( بداية المجتهد) )01/١(‏ 2 و«رحمة 
الأمة) (۲۸) . 


باب المسح على الخفين ۳ 

. واتفقوا ]7 : على أن المسح [ يختص بماع(2 جازئ ظاهر القدمين‎ [ ١3 

١ 4[‏ ثم اختلفوا : هل يسن [ مسح ما جازیٰ ]() باطن القدمين أُيضّاء فقال أبو 
حنيفة » وأحمد : لا يسن » وقال مالك » والشافعي : يسن . 

3 واختلفوا : في قدر الإجزاء في المسح على الخفين » فقال أبو حنيفة : 
يجزئ [ قدر ]9 ثلاثة أصابع فصاعدًا . 

وقال الشافعي : [ يجزئ ]27 ما يقع عليه اسم المسح . 

ومذهب أحمد : [ أن مسح الأكثر هو مجزئ]”" ؛ ومالك يرئ الاستيعاب لمحل 
الفرض في المسح » حتى لو أحل بمسح ما يحاذي باطن القدم أعاد الصلاة استحبابًا في 
الوقت , 

3 وأجمعوا : على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ , 

1۲ وأجمعوا : على أنه مت نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأعر("" , 

وهل يعيد الوضوء [ أو]' يقتصر عل غسل القدمين» فيه خلاف » نذكره إن 
شاء الله تعالی . 


]١3"*[‏ وأجمعوا : على أنه من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وهو مسافر سفما 





)١(‏ في المطبوع : وأجمعوا . (۲) في (ج): بخص ما. 

)۳( في المطبوع : ما يحاذي . 

4( « شرح فتح القدير ) )٠١۰/۱(‏ » و الاستذ کار » (۲۲۹/۱) ؛ وه المغني ) »)٠٠٠/۱(‏ وه الجموع» 
(4۷/۱). 

(5) ليست في المطبوع . (5) ساقطة من (ج) . 

(۷) في (ج) : مسح الأكثر. 

. )۲۹( و« رحمة الأمة»‎ » )٠١۹/١( والمدونة‎ » )۳۳۷/١( ٩ و« المغني‎ » )١ ٠/١( ) بدائع الصنائع‎ ١ N 

((© «الأوسط» لابن المنذر (1١/457)؛‏ وورحمة الأمة» (۲۹)» ود المجموع » 640/1 . 

(۱۰) 2 شرح فتح القدير) )١65/1(‏ 2 ود المجموع » (58/1ه)» و« المغني » (775/1) , 

)1١(‏ في (ج) : أم. 


١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مباحا تقصر في مثله الصلاة ثم أحدث [أن له ]27 أن يمسح عليهما(” . 

4"( [ واتفقوا 20 : على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت 
المسح إلا رواية عن أحمد أنه من وقت المسح إلى المسح . 

۳ وأجمعوا: على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين » إلا 

مالكا فإنه على أصله في [ ترك ع2 مراعاة التوقيت قي . 

"١ع‏ واختلفوا : هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين أو بانقضاء مدة المسح ؟ 
فقال أبو حنيفة : يغسل رجليه ويصح وضوره . 

وقال مالك : كذلك في الخلع للخفين . 

فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان عنده لذلك ؛ لأنه لا يرئ التوقيت . 

وعن الشافعي قولان » أحدهما : يبطل جميع الوضوء» والآخر: يغسل رجليه 
خاصة . 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما : أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف » والأخرى قال 
فيها : أرجو أن يجزئ . أي ل الرجلين » وفي نطق آخر [ لأحمد ]7 : أعجب إليّ أو 
أحين | إليّ أن يعيد الوضوء ٠‏ 

۷7 واختلفوا : في جواز المسح على الجوربين » فقال أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي : لا يجوز إلا أن يكون من جلود أو مُجلدين أو منعلين . 





. )١؟(رذنملا في المطبوع : فله . (؟) «الإجماع) لابن‎ )١( 

() في المطبوع : وأجمعوا . 

SS ye a (5‏ 6 )ء وورحمة الأمةع (۲۹). 
() في المطبوع : تركه . 

3( والجمرع» (1/ دهع ء وه لني (۳۲۳/۱)» ود الهداية؛ (۴۱/۱)» وو رحمة لآم (59) . 
(۷) ليست في المطبوع . 

)0( «المغني 6 (۳۲۲/۱)» و( المجموع) (57/1ه)؛ وه شرح فتح القدير؛ )١155/1(‏ 2 وا التلقين» )۷١(‏ . 


باب الحيض ١6.‏ 


وقال أحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا ينقطعان إذا مشي فيهماء 
ووافقه أبو يوسف » ومحمد صاحبا أبي حنيفة() , 


[ باب الحيض ٩۲‏ 

. وأجمعوا : على أن من أحداث النساء الحيض””‎ [TA] 

قال أهل اللغة“ : الحيض نزول دم المرأة لوقته المعتاد . 

]١"4[‏ وأجمعوا : على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضهاء وأنه لا 
يجب عليها قضاؤها(" . 

]١40[‏ وأجمعوا : على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها » إلا أنه يحرم 
الصوم عليها في حال الحيض » ويجب عليها قضاؤه©" . 

. وأجمعوا : على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت‎ ]١41[ 

[47١ع‏ وأجمعوا : على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد . 

]١ 41[‏ وأجمعوا : على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حت ينقطع حيضها“ . 

]١44[‏ ثم اختلفوا : فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل » فقال أبو حنيفة : إن انقطع 








١ )1(‏ بدائع الصنائع »)48/١( ٠‏ وه التحقيق) (45/7)» و( المدونة) »)١10/1(‏ و( رحمة الأمة) (15) . 

(۲) في المطبوع : باب ذكر الحيض والنفاس . 

() «الدليل قوله تعالى : شتوك عن المجيض فل هو أدى لوا اداه فى لمجي ... 
[البقرة: ؟7١؟].‏ 

. )35( ) انظر : «المصباح المنير) (44)» و« مختار الصحاح‎ )٤( 

() «الإجماع» لابن المنذر »)٠١(‏ ود امحلئ » (157/9). 

.)١75/7( ودانحلئ»‎ ,)١١( «الإجماع»‎ )5( 

(۷) « بداية المجتهد» »)١1١7/1(‏ ود امحلئ » »)١157/7(‏ و« رحمة الأمة» (2.0) . 

)0( «امجموع » )۳۸۸/١(‏ » و« المغني ٩‏ (48/1؟)» و« بدائع الصنائع » (1517/1) . 

١ (0)‏ الهداية » )۳۳/١(‏ » وه بداية امجتهد) »)١1١1/1(‏ و( المجموع) »)۳۸۹/١(‏ ود انحل » (077/9). 


٠١5‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
لأكثر الحيض كعشرة أيام جاز وطؤها » وإن كان لأقله لم يجز حتئ تغتسل » أو يمضي 
عليها آخر وقت صلاة فتجب عليها الصلاة» وهذا إذا كان مبتدأة أولها عادة معروفة 
وانقطع لعادتها » فإما أن ينقطع لدون عادتها فلا يطأها الزوج » وإن اغتسلت وصلت 
حت تستكمل عادتها احتياطا . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يحل وطؤها حتيل تغتسل' . 

467 ] واختلفوا : فيما يحل الاستمتاع به من [ الحائض ]° فقال أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي : يحل له مباشرة ما فوق الإزار ويحرم عليه ما بين السرة والركبة . 

وقال أحمد : يجوز له وطؤها فيما دون الفرج» ووافقه على ذلك محمد بن 
الحسن » وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك » [ وبعض أصحاب الشافعي في 
المشهور عنه ]29 . 

45 ١ع‏ واختلفوا : في الحائض [ إذا انقطع ]“ حيضها [ ولم ]“ تجد ماءًا» 
فقال أبو حنيفة في المشهور عنه : لا يحل وطؤها حت تنيمم وتصلي به . 

وقال مالك : لا يحل وطؤها حت تغتسل . 

وقال الشافعي » وأحمد : يحل وطؤها إذا تيممت وإن لم تصل به(" . 

417 ١ع‏ واختلفوا: في أقل سن تحيض فيه المرأة» فقال مالك » والشافعي › 








:0 قال ابن قدامة : فأما الوطء قبل الغسل فهو حرام في قول أكثر أهل العلم؛ قال ابن المنذر: هذا 
كالإجماع . اھ . 
انظر : ١‏ المغني » )۳٤۹/۱(‏ » وه الهداية ) (۳۳/۱) ۰ و( المجموع ؛ (۳۹۷/۱) . 

. في (ج) : الحيض‎ (١ 

() ما بين [ ] ساقط من المطبوع . 
انظر : المجموع ۲ (۳۹۲/۱) » و( شرح فتح القدير؛ »)١59/١(‏ و(المدونة» )۱۷۲/١(‏ و( رحمة 
الأمةع (:") . 

(4) في المطبوع : ينقطع . (0) في المطبوع : ولا . 

0( « شرح فتح القدير » (۱۷۳/۱) » وه المجموع ) (۳۹۷/۱) ؛ و« حاشية ابن عابدين) (۳۱۸/۱) . 


باب الحيض د 





وأحمد : أقله تسع سمنين217 , قال الشافعي(© : وأعجل ما سمعت من [ النساء تحيض 
نساء تهامة يحضن لتسع ](©؛ وقال في بعض كتبه : رأيت جدة لها إحدى وعشرون 
نة( , 

7 واختلفوا: في أقل الحيض وأكثره» فقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام 
بلياليهن » وأكثره عشرة أيام » وقال مالك : لاحد لأقله؛ فلو رأت دفقة واحدة كان 
حيضًاء وأكثره خمسة عشر يومًا . 

وقال الشافعي » وأحمد : أقله يوم وليلة ؛ وروي عنهما : يوم » وأكثره خمسة عشر 
يوا , 

]١4[‏ واختلفوا : في المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض » فقال أبو 

تجلس أكثر الحيض عنده . 

وعن مالك ثلاث روايات؛ إحداهن: تجلس أكثر الحيض عنده ثم تكون 
مستحاضة » وهي رواية ابن القاسم وغيره » والثائية : تجلس عادة [ نسائها 20 فقط › 
وهي رواية علي بن زياد" والثالثة : تستطهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا» 
وهي رواية ابن وهب وغيره . 





(1) «العدة» (١هه)»‏ و المهذب » )71/١(‏ ؛ و المغني ) )٠٠۲/۱(‏ . 

(۲) هذا القول في المهذب )77/١(‏ . 

(۳) في (ج): نهن يحضن نسائها من يحضن تسع . 

(١‏ قبل : : إنه رآها في صنعاء اليمن » وهذه القصة ذكرها النووي في المجموع » )401/١(‏ » وقد ادع 

بعضهم أنها قصة موضوعة على الشافعي » فالله أعلم . 

2( الجلاب E CBs O‏ ون اهدي 01/1 وز و 

(5) في المطبوع : لداتها . 

(۷) هو علي أبو الحسن بن زياد الإسكندري » من رواة مالك المشهورين وأهل الخير والزهد» يعرف 
با محتسب » ؛ وهو يروي عن مالك إنكار مسألة وطء النساء في أدبارهن هن . انظر : « الديياج المذهب ) 
07 . 


۱۰۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال الشافعي : إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها [ فإن ]© لم تكن مميزة 
[ فقولان ]2 أحدهما ترد إلى أقل الحيض عنده والأخرئ ترد إلى غالب [ عادة ]° 
النساء . 

وعن أحمد أربع روايات » [ إحداها ]0 : تجلس أقل الحيض عنده [ اختارها أبو 
بكرء والثانية : تجلس سنا أو سبعاء وهو الغالب من عادة النساء ]“ اختارها 
الخرقي 29 والثالثة : تجلس أكثر الحيض عنده » والرابعة : تجلس عادة نسائهاء هذا 
في المبتدأة 0 . 

والمميزة التي تميز بين الدمين -أي : تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة- 
باللون والقوام والريح [ قدر الحيض ]“ فدم الحيض أسود ثخين منتن » ودم الاستحاضة 
أحمر رقيق لا نتن فيه . 

67 ١ع‏ واختلفوا : في المستحاضة » فقال أبو حنيفة : ترد إلى عادتها إن كانت لها 
غادةء وإن كانت 1 لا عادة لها قلا اعبار بالتميير بحال »ابل تجلس أقل التحيض 
عنده إذا كانت ناسية لعادتها . 

وقال مالك : لا اعتبار بالعادة [ والاعتبار ]أ بالتمييز» فإن كانت مميزة ردت 
إليه» وإن لم يكن لها تمييز لم [ تحض 278 أصلاء وصلّتُ أبدًا هذا في الشهر 
الثاني والثالث »› فأما في الشهر الأول» فعنه روايتان » إحداهما: أنها تجلس أكثر 
الحيض عنده» الثانية : تجلس أيامها المعروفة [ فيه وتستطهر ]20 بعد ذلك بثلاثة 





.. في المطبوع : وإن . 1( في المطبوع : قولان‎ )١( 

(۳) في المطبوع : عادات . )٤(‏ في المطبوع : إحداهن . 

(ه) ما بين [ ع ساقط من (ج). (5) انظر و مختصر الخرقي .)١7( ٩‏ 

(۷) «العدة» (515/1)»ء و« المهذب ۲ /١(‏ ۷۹> ۰)۰ و« بدائع الصنائع ) »)١10/1(‏ و(المدونة) )۱۷١/۱(‏ . 
(۸) ساقطة من (ج) . )٩(‏ في (ج) : ما لها عادة . 

. في (ج) : تحيض‎ )۱١( . في (ج) : ولا اعتبار‎ )٠١( 


. في المطبوع : وتطهر‎ )1١١( 


باب الحيض ْ 0 


أيام وتغتسل وتصلي . 

وظاهر مذهب الشافعى : أنه إن كان لها تمييز وعادة دم التمييز على العادة » وإن 
عدم التمييز ردت إلى العادة » فإن عدما معا صارت مبتدأة وقد مضيل حكمها عنده . 

وقال أحمد : إذا كان لها عادة وتمييز ردت إلى العادة » فإن عدمت العادة ردت إلى 
التمييز » وإن عدما معًا فعنه روايتان » إحداهما : تجلس أقل الحيض عنده» والأخرئ : 
تجلس غالب [عادة ] النساء سيا أو سبعا . 

» واختلفوا : في الحامل هل تحيض ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا تحيض‎ ] ٠7 
. وقال مالك : تحيض » وعن الشافعي قولان كالمذهبيه9©‎ 

[؟8١]‏ واختلفوا : هل لانقطاع الحيض أمد ؟ فقال أبو حنيفة فيما رواه عنه 
الحسن بن زياد : من خحمس وخمسين سنة إل ستين» وقال محمد بن الحسن في 
فإنها يختلف باختلافها » فيسرع اليأس من الحيض في البلاد الحارة ويتأخر فى البلاد 


الباردة : 





وقال أحمد في/ إحدئ” الروايات : غايته خمسون سنة في [ العربيات ]0 
وغيرهن » والثانية : ستون [ سنة ]22 » والثالثة : إن كن عربيان فالغاية ستون وإن كن 





)11( في المطبوع : عادات . 

(۲) «المجموع» (447/1)» و« بدائع الصنائع» (١/١١١)ء‏ وه المغني » (717//1) » و رحمة الأمة) (79) . 
(9) «المغني ) »)4١5/1(‏ و« امجموع » »)4١7/1١(‏ و«المدونة» »)٠۷١/١(‏ و« رحمة الأمة) )۳١(‏ . 
(4) بداية الخطوطة الأزهرية » ورمزت لها بالرمز (ز) . 

(6») في (ج): القربييات . (7) سقطت من المطبوع . 

(۷) في (ز) والمطبوع : نبطيات . (۸) في (ز) والمطبوع : أو أعجميات . 

9ه « الإشراف » لعبد الوهاب »)181/١(‏ و« الإرشاد) »)٤۷(‏ و« رحمة الأمة» )٠١(‏ والخرقي (18) . 
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8ه ١ع‏ واختلفوا : في وطء المستحاضة » فقال أبو حنيفة » ومالك : هو مباح › 
وقال الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : يكره ولا يحرم » وقال أحمد في الرواية 
الأخرئ : يحرم إلا أن يخاف العنت وهو الفجور» [ و7 اختارها الخرقي . 

والطهر من الحيض متئ أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض 
وهو القضة البيضاء . 


[ باب النفاس ۲ 


4ه اع دوع“ “أجمعوا : على أن النفاس من أحداث النساءء وأنه يحرم ما يحرمه 
الحيض » ويسقط ما يسقطه » قال أهل اللغة : والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم , 
والدم يسمي نفسًاء قال الشاعر : 


ور و 


تسيل عَلَى حَد السْيوف موسا وَآليْسَثْ]0 عَلَى مَيْرِ[ السّيُوف ]تسيل 
[66١ع‏ واختلفوا : في أكثر النفاس » فقال أبو حنيفة » وأحمد : أكثره أربعون 
يومًا» وقال مالك » والشافعي : أكثره ستون 3 يومًاع] 0 » وعن مالك رواية أخرئ أنه 
قال ] : لا حد لأكثره » بل تجلس أقصئ ما [ تجلس ]7 '" النساء» وترجع في ذلك 





4131) انظر ب ر الخرتي‎ )١١ ساقطة من (ج).‎ )١( 

١ 69‏ بداية المجتهد » (177/1١)؛‏ و« المغني » »)۳۸۷/١(‏ و« رحمة الأمة) (۳۲) . 
قال أبو عبيد : القصة البيضاء معناها : أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحدشي بها المرأة كأنها قصة لا 
يخالطها صفرة . وقيل : المراد النقاء من أثر الدم » ورؤية القصة مثل ذلك . انظر: ١‏ المصباح المنير) 


(:0. 
() العنوان ساقط من (ز) والمطبوع . )٤(‏ ساقطة من (ج). 
0 د المغني ) (۳۹۹/۱)» و« الهداية ) (81/1) » و« رحمة الأمة) (۳۲) . 
(7) في (ز) والمطبوع : ليس . (۷) في (ز) : الحديد . 
(۸) ساقطة من (ج). (9) من المطبوع . 


. في المطبوع : يجلس‎ )٠١( 


باب النفاس ۱۱ 
إلى أهل العلم والخبرة منهن”" . 
]١85[‏ واختلفوا : فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا : توطاًء 
إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى نتم الغاية عنده وهى أربعون وا 
© © © 





. )00/1( و« الهداية)‎ »)۸۹/١( » «التلقين » (هلا)ء و« العدة» (50/1)ء ودالمهذب‎ )١( 
. )۳۲( و«رحمة الأمة)‎ »)۱۷۳/١( » ودالمدونة‎ »)۳۹٤/١( ) «المغني‎ )۲( 
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[ كتاب الصلاة ]© 


[ باب صفة الصلاة 29 

لاه اع 7 و" أجمعوا: على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة» قال 
ر اللہ 7 تعالی 1 7۲ : ل اللو کات عل النؤبييت کا ووی“ 
[النساء: ]٠١۳‏ . 

]١ 64‏ وأجمعوا : على أنها حمس صلوات في اليوم والليلة . 

٠۹7‏ وأجمعوا : على أنها [ سبع عشرة ۲ ركعة » الفجر ركعتان» والظهر 
أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث » والعشاء اربع . 

67 وأجمعوا : على أن الله سبحانه وتعالى فرضها عل كل مسلم بالغ عاقل ) 
وعلئ كل مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض [أو]!: © نفاس''" . 

1ع وأجمعوا : على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف 





. الصلاة في اللغة : الدعاء بخير» ومنه قوله تعالى : وَل عله أي : ادع لهم‎ )١( 
.)١50/١( وشرعًا : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . « الإقناع»‎ 
وهذا العنوان ساقط من (ز)‎ 

(۲) العنوان ساقط من (ج) . (۳) ساقطة من (ج) . 

. في (ن): كبك‎ )٥( . ليست في المطبوع‎ )٤( 

(7) وقول النبي َك : يي الإسلامُ علّى حمس : ضَهَادَةٍ آنْ لا إِلَه إلا الله وان مُحِمّدًا رَسُول الله › 
وَإقَام الصَّلاةٍ » وَإِيَاءِ الركاةء والح » وَصَوْمِ رَمَضَانَ » رواه البخاري (۸) . 

)۷( «المغني » (417/1)» و« رحمة الأمة) )١۳(‏ . 

٠ )۸(‏ في (ز) : سبعة عشر» والصواب فى a‏ 

.)۳۳( وورحمة الآمة)‎ ›)۲٤۸/۲( «النحلئ)‎ )٩( 

. )1۹/١( و« المهذب»‎ »)41١/١( ٩ «المغني‎ )١١( في (ز) : و.‎ )۱١( 


باب صفة الصلاة 1۱۳ 


[ من الرجال [ العقلاء البالغين ](" ء و[ خحاطبهم ]7 بها [ إلى ]0 المعاينة للموت 
[ و ] ” أمور الآخرة » وكذلك النساء [ سو ]22 ما [ اختصصن ]27 به من الحدثين 
المذ كورين › إلا أن أبا حنيفة قال : إن عجز عن [الإيماء 0 اام سقط الفرض 
۵ 
[؟5١]‏ وأجمعوا : على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بهاء ثم 
امتنع [ منها ](' '2 جاحدًا لوجوبها عليه فإنه كافر ويجب قتله رة . 
0 95 0 4 

» ثم اختلفوا : فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبهاء فقال مالك‎ ]١5*[ 
والشافعي » وأحمد : يقتل إجماعًا منه » وقال أبو حنيفة : يحبس أبدًا حت يصلى من غير‎ 

[4(] ثم اختلف موجبو قتله بعد ذلك فى تفصيل هذه الجملة » فقال مالك : 
يقتل حدًا . 

وقال ابن حبيب7'١2‏ من أصحابه : يقتل كفرًا» ولم تختلف الرواية عن مالك أنه 
يقتل بالسيف » وإذا قتل حدًّا على المستقر من مذهب مالك » فإنه يورث » ويصلى 





عله 


عليه › وله حكم أموات المسلمين . 

. في المطبوع : بها . (۲) في المطبوع : البالغين العقلاء‎ )١( 

(۳) في (ج)» (ز) : خطابهم . )٤(‏ في (ن) : إلا. 

)°( في المطبوع : أو. (D‏ في (ج) : سواء والمثبت هو الصواب . 


(۷) في (ز) : اختصصناء وفي (ج) : اختصصن . 

(۸) في (ج) : الإيان » والمثبت هو الصواب . 

(9) « حاشية ابن عابدين ) )۳۷۹/١(‏ » وه بداية المجتهد ) (۱/ 117 11/7) » و« رحمة الأمة) (۳۳) . 

. في (ز) والمطبوع : من الصلاة‎ )٠١( 

. )”( و« رحمة الأمة»‎ » )۱۷۳/١( بداية المجتهد)‎ « )١١( 

)١۲(‏ هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي » أب مروان الأندلسي المالكي » من أهل البيرةء 
كان فقيهًا حافظًا للحديث والأحبار» من مصنفاته « إعراب القرآن » » « شرح الموطأ؛ » « طبقات 
الفقهاء » » ولد (14١ه)‏ » وتوفي (۲۳۸ه) » انظر : هدية العارفين )574/١(‏ . 
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وقال الشافعي : إذا ترك الصلاة معتقدًا لوجوبها وجب عليه القتل حدَّاء وحكمه 
حكم أموات المسلمين: 

واختلف أصحابه مت يقتل ؟ فقال أبو علي ابن أبي هريرة" : ظاهر كلام الشافعي 
أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولئ » وهكذا ذكر صاحب «الحاوي» . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : يقتل بترك الصلاة الرابعة [إذا ضاق ]20 وقتها . 

وقال أبو إسحاق الاسفرائينى : يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها› 
ويستتاب قبل القتل . ١‏ 

6ع واختلفوا : أيضًا كيف يقتل ٠‏ فقال [ الشيخ 20 أبو | إسحاق الشيرازي : 
المنصوص أنه يقتل ضربًا بالسيف » إلا أن أبا العباس9؟ ابن [ سريج ]© قال : لا يقتل 





)0 هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي » أحد أثمة الشافعية » تفقه بابن سريج وبأبي إسحاق 
1 المروزي » كان معظمًا عند السلاطين » مات ببغداد (ه 4 'ه) » انظر : « طبقات الشافعية ) للإسنوي 
(0551/0). 

2( هو أقضئ القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » له مصنفات كثيرة فى 
الفقه » والتفسير» وأصول الفقه ها لازي ات ووالأحكام السلطانية و وكان حافظا لمعب 
توفي ببغداد (.٠45ه)‏ . انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي (؟:/5١7)‏ . 

(۳) في (ز) والمطبوع : مع ضيق . 

(4) هو الأستاذ أبو إسحاق ركن الدين إبراهيم بن محمد الاسفرايني » صاحب العلوم الشرعية والعقلية 
واللغوية والاجتهاد في العبادة والورع › > سبح في بحار العلوم معاندًا أمواجهاء وسرى في ليالي الفهوم 

۰ مكابدًا إدلاجهاء توفي (411ه)» بنیسابور» انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي )٠١/١(‏ . 

(ه) «المهذب» »)٠٠١/1١(‏ و«العدة» ›»)1۳/١(‏ و« التلقين » »)۸٠(‏ و« رحمة الأمة» (8”) . 

(5) من (ز) والمطبوع . 

)۷( هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » شيخ الشافعية في عصره » وكان يفضل 
عل جميع أصحاب الشافعي حت المرني » ول قضاء شيراز» توفي (1 ۰م . انظر : ( طبقات 
الشافعية » للإسنوي )"٠١/١(‏ . 

(۸) في (ج) : شريح » وهو تصحيف ء والمثبت هو الصواب . 


باب صغة الصلاة ١١‏ 


بالسيف » ولكن ينخس [ به ]27 أو يضرب بالخشب حت يصلي أو يموت 
٣7‏ واختلفوا : ایسا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ؟ فمنهم من قال : 
يكفر بمجرد تركها لظاهر الحديث» ومنهم من قال : لا يحكم ب بكفره » ويتأول 
الحديث علا 7( الاعتقاد . 
وقال ا 7 إن ۳ من ترك الصلاة [ كسلا وتهاونا ٩‏ وهو غير جاحد 
لوجوبها فإنه يقتل رواية واحدة عنه . 
واختلفت الرواية عنه [ مت يجب قتله على ثلاث روايات » (إحداهن) : أنه ٩۲‏ 
مت ترك صلاة واحدة [ وضاق ]27 وقت الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل نص 
عليه » وهي اختيار أكثر أصحابه » وفرق أبو إسحاق ‏ [ ابن شاقلا 2١0]‏ منهم فقال : 
إن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرئ لا يجمع معها مثل أن يترك الفجر إلى الظهر › 
والعصر إلى المغرب قتل » وإن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرئ [ تجمع ]" معها 
والثانية : أنه إذا ترك ثلاث صلوات متواليات » وتضايق وقت الرابعة [ وع" )دعي 
و 
إل فعلها ولم يصل قتل . 
)١‏ ساقطة من (ج) . 
(١‏ ا ا 0 ۰). 
™( يقصد حديث بريدة ير و قال : قال رسول الله ا : إن العَهدَ الّذِي بيتتا وَتتَهُمْ الصّلَاةُ َمَنْ 
ترکھا فَقَدْ كفَرَ . رواه النسائي (؟451) . 








. في (ج): عن. (5) ساقطة من المطبوع‎ )٤( 
. في (ج) : متهاونًا وكسلا . (۷) في المطبوع : الاولى‎ )7( 
. في (ز) والمطبوع : وتضايق‎ )٩( سقط من (ز).‎ )۸( 


» هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار» جليل القدرء كثير الرواية‎ )٠١( 
. )111/9( حسن الكلام في الأصول والفروع » توفي (755ه) . انظر : « طبقات الحنابلة»‎ 

)1١(‏ في المطبوع : ساقلاء والصحيح ما أثبتناه. )٠١(‏ في المطبوع : يجمع 

. سقطت من المطبوع‎ )١( 
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والثالثة : أنه يدعي إليها ثلاثة أيام فإن صلئ وإلا قتل رواها المروزي › واختارها 
07 ويقتل بالسيف رواية واحدة . 

واختلف عنه هل [ يجب ”© قتله حدًا أو [ كفا ]20 على روايتين » إحداهما : أنه 
يقتل لكفره كالمرتد» ويجرى عليه أحكام المرتدين » فلا يورث › ولا يصلى عليه › 
ويكون مَالَهُ فيا » وهي اختيار الجمهور من أصحابه . 

و[ الثانية ]0 : أنه يقتل حدّاء وحكمه حكم أموات المسلمين » وهي اختيار أبي 
عبد الله بن بطة . 

51 ١ع‏ وأجمعوا : على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصلح فيها النيابة 
بنفس ولا مال 

7م وأجمعوا : [ على ] أنه لا يجوز تأخير الصلاة حت يخرج وقتها لمن 
كان مستيقظًا ذاكرًا [ لھا ]0 قادرا علئ فعلها غير ذي عذر ولا [ مرید ٩]‏ 
ا 


و0" قال أهل اللغة : والدعاء عند [ العرب ]"" [ بمعنى الصلاة » قال تعالى : 





(۱) «مختصر الخرقي ) )۳٥(‏ . (۲) في (ج) والمطبوع : وجب . 

(0) في (ز) والمطبوع : لكفره . (4) في (ز) والمطبوع : الأخرئ . 

)2( د المجموع » (11/9)» وه المغني ) (417/1)» وه بداية الجتهد) (171/1)» و«رحمة الأمة» (01) . 
* وابن بطة هو : : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر العكبري » المعروف 
بابن بطة » وقد لازم يبته أربعين سنة منذ أن عاد من رحلته » وكان شيا صا حا مستجاب الدعوة » من 
مصنفاته : ١‏ الإبانة » » و السنن » » و« المناسك » وغيرها » توفي (۳۸۷٣ه)‏ . انظر : « طبقات الحنابلة ) 


(۲/۲). 
() «رحمة الأمة) (۳۳) . (۷) ساقطة من (ج) . 
(۸) ساقطة من (ج) . )٩(‏ في المطبوع : مريڌا . 


. )1۷/۳( » و« شرحه للنووي‎ »)٠۰٥/۱( » انظر : «المهذب‎ )٠۰( 
. في (ج) : المغرب‎ )١1١( . ساقطة من المطبوع‎ )١١( 


باب أوقات الصلاة ۱۱۷ 





وَل و [التوبة : ٠٠۴‏ . أي : ادع لهم ] » [ وسميت ]2 الصلاة صلاة لما 
فيها من الدعاء . وقيل : من صليت العود إذا لينته » فالمصلي [ ]" يلين ويخشع » وقيل 
من [ الصّلاو ]27 وهو عظم [ العجز ] يرتفع عند الركوع والسجود . 
باب أوقات الصلاة) 

59 1و0" اختلفوا : في وقت وجوب الصلاة» فقال مالك » والشافعي › 
وأحمد : الصلاة تجب بأول الوقت . وقال بعض أصحاب أي حنيفة : [ تجب ٩‏ 
ا 

1ع[ واتفقوا : ]' '“ على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس » وأنه لا يجوز 
أن [ تُصَلَئ ]”" "2 قبل الزوال ٩‏ . 

3 ثم اختلفوا : في آخر وقت [ صلاة ]7 '2 الظهر » فقال الشافعي » وأحمد : 
آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال » فإنه 
يطول ويقصر بحسب اختلااف الزمان› 7 اذا ۹ صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى 





. ساقطة من (ز) والمطبوع . (۲) في (ز) والمطبوع : فسميت‎ )١( 
. في (ج): قد‎ )۳( 
في المطبوع : الصَلرَة . قال الفيروزأبادي : الصّلَاو : وسط الظهر منّا ومن كل ذي أربع » أو ما انحدر‎ (9 
من الوكين » أو الفرجة بين الجاعرة والذنب » أو ما عن يمين الذنب وشماله » وهما صَلَوانِ . انظر'‎ 
. )٠٠٠/٤( ) القاموس الحيط‎ « 


(5) في المطبوع : الفخذ . (5) انظر: «المجموع ۲ (۳/۳) . 
(۷) العنوان ساقط من (ز) والمطبوع . (۸) ساقطة من (ج). 

(5) ساقطة من (ز) . 

. )٠٠١/١( ) و«المغني‎ »)١78/1( ودالمدونة)‎ ء)١٠١/1١(‎ ٠ «المهذب‎ )٠١( 

. في المطبوع : يصلي‎ )1١ . في (ن) والمطبوع : وأجمعوا‎ )1١( 


. )؟14/١( و« الاستذكار»‎ »)١7( «الإجماع » لابن المنذر‎ )١1( 
. في (ج) : وإذا‎ )٠١( . ساقطة من (ج)‎ )١4( 


۱۱۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وتلك الزيادة [ هي ] أول وقت 
العصر» فإذا صار ظل كل شيء مثليه [ وزاد أدنئ زيادة ]27 فهو آخر وقت العصر. 

واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الشافعي » وأحمد : [ وهو اختيار أبي 
يوسف ]22 » وعنه رواية أخرئ : إذا صار ظل كل شيء مثليه فهو آخر وقت الظهر» فإذا 
زاد شیا [ وجب ]2*7 العصر . 

وروي عنه أن آخر وقنها إذا صار [ ظل ]“ كل شيء مثله» و[ اول ]27 وقت 
العصر إذا صار [ ظل ] كل شيء مثليه » فبينهما وقت ليس من وقتيهما» وآخر وقت 
العصر اصفرار الشمس . 

وقال مالك : وقت الظهر المختار من [ أول ]0 زوال الشمس إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثله » فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار » وهو بعينه 
أول وقت العصر المختار » [ و ]('©يكون وقتًا لهما ممتزجًا بينهماء فإذا زاد على المثل 
زيادة بينة حرج وقت الظهر المختار» واختص الوقت بالعصرء [ ولا ]' © يزال ممتدًا 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه » وذلك آخر وقت العصر المختار وينتقل ما كان من 
الاختيار [ في الظهر ]' " إلى الضرورة إلى أن يبقئ للغروب قدر صلاة خمس ركعات » 
فإذا بقي إلى غروب الشمس قدر صلاة حمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر؛ 
فحينكذ يستويان في الضرورة » [ وقوله إذا صار ظل كل شيء مثله سواء في الأشخاص 
عند الزوال أيصًا ]"'» وقول أبي حنيفة » ومالك : إذا صار ظل كل شيء [ مثله 


. ليست في (ز) والمطبوع . (۲) ساقطة من (ز) والمطبوع‎ )١( 


(۳) في (ز) : واختارها أبو يوسف . (5) في (ز) والمطبوع : وجبت . 
(ه) ساقطة من (ز) . () في المطبوع : أن . 

(۷) ساقطة من (ز) . (۸) ليست في (ز) والمطبوع . 
(9) ليست في (ن) . )٠١(‏ في (ن) والمطبوع : فلا . 


. ساقطة من (ج) . (۱۲) زيادة من (ج)‎ )1١( 


باب اوفات الصلاة ١165‏ 





أو]”'© مثليه [ فإنهما ]2 [ ]27 [ إنما ]2.7 يعتبران ذلك [ أيضًا ]20 من وقت تناهي 
نقصانه وأخذه في الزيادة لا من أصله كما ذكرنا عن الشافعى » وأحمد [ فهو اتفاق 
O‏ 
منهم ` . 

[1۷۲] واختلفوا : في وقت المغرب » فقال أبو حنيفة » وأحمد : لها وقتان » فأول 
وقتها إذا غابت الشمس » وآخره [ حتى ] يغيب الشفق . 

وقال مالك [ في المشهور عنه ] » والشافعي في أظهر قوليه : لها وقت واحد 
مضيق [ مقدر ]7 '2 آخره بالفراغ منها» وعن مالك رواية أخرئ رواها عنه ابن وهب : 
أن 20 لها وقئان9" , 

]١7[‏ واختلفوا : في الشفق الذي يدخل وقت العشاء [ بغيبوبته ]29 » فقال 
مالك › والشافعي » وأححييل: هو الحمرة › وقال أبو حنيفة : هو البياض . 

[وأهل اللغة على القول الأول» وقال الخليل“'» والفراء”'» وابن 


(1) زيادة من (ج) . (؟) في (ج): إنهما . 
(۳) في (ج): أيضًا. )٤(‏ زيادة من (ج). 
(5) في (ز) والمطبوع . (5) في المطبوع : وهو . 


)۷( انظر : ١‏ المجموع » (۲۱/۲) » )۳١/۳(‏ » و« المغني » (415/1)» (417/1)» و« بدائع الصنائع ) 
۰)۹۷ (۳۹۳/۱)» و«الاستذکار» .)۲٦ ۰۲١ »۲٤/۱(‏ 

(۸) في (ز) والمطبوع : حين . (9) ساقطة من (ز) . 

. غير موجودة في (ز) والمطبوع‎ )١١( في (ج) : مقدار» وفي المطبوع : مقرر.‎ )٠١( 

(۱۲) 9 الاستذكار» (۲۸/۱) » وه بدائع الصنائع ) »)۳۹٤/١(‏ وه المغني ) (475/1) غ و( المجموع ) /|٣(‏ 
0 

)١9(‏ في المطبوع : امختار. 

)١٤(‏ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي » شيخ النحاة» وهو الذي اخترع 
علم العروض » كان رجلا صا حا وقورًا كاملا » وكان متقللا من الدنيا جدّاء كان يقول : لا يجاوز 
همي ما وراء بابي » وكان ظريفًا حسن الخلق » من تلامذته : سيبويه » والنضر بن شميل » من مؤلفاته : 
« العين) في اللغة » توفي (١۷٠ه)‏ . انظر : « البداية والنهاية ) )١177/١١(‏ . 

= هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منصور» أبو زكريا الكوفي الشهير بالفراء » شيخ النحاة واللغويين‎ )١5( 


۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


درد" : الشفق الحمرة » قال الفراء : سمعت بعض العرب تقول : عليه ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق » وكان أحمر e‏ 

» واختلفوا: فى آخر وقت العشاء المختار» فقال مالك » والشافعي‎ ١174 
وأحمد في المشهور عنهم : إلى ثلث الليل » واختلف أصحاب أبي حنيفة ؛ فمنهم من‎ 
قال : إلى [ ما ]" قبل ثلث الليل » ومنهم من قال : إلى ثلث الليل » ومنهم من قال : إلى‎ 
. نصف الليل » و[ هذا ]“ القول الآخر للشافعي › و[ الرواية الأحرى 20 عن أحمد‎ 

وقال مالك : وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر [ بمقدار 
أربع ]2 ركعات » [ ثلاث ]297 للمغرب واحدة من العشاء» [ وهو القول الآخر 
للشافعي » والزواية الأخريل غر اح 

وقال الشافعي » وأحمد : [ وقت الضرورة في العشاء الآخرة ] إلى أن يطلع 
الفجر » فمن أدرك من [ العشاء]('2 الآخرة ركعة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركها . 

[ وقال أبو حنيفة : وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر ]'' . 


= والقراء» كان يقال له a‏ ٠ه)ء‏ انظر : « البداية 
والنهاية » )۲۸۳/٠٠١(‏ . 

)01( داك SE a a a a‏ 
من الكتب : ١‏ الجمهرة ) › و« الأنواء»» و« الملاحن ) › مات هو وأبو هاشم الجبائي في يوم واحد» 
توفي (771ه) . انظر : « نزهة الألباء» (191) . 

. ما بين [ ] ساقط من (ز) والمطبوع‎ )١( 

)۲( «المغني ) (477/1) » و« الاستذ كار » )7١/١(‏ » و( المجموع ) (41/7) » و« بدائع الصنائع » /١(‏ 


). 
(۳) ساقط من (ج) والمطبوع . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : هو . 
(0) في (ز) : رواية أخرى . (1) في (ز) : بأربع . 


007 في (ج) : ثلاثة . والمثبت هو الصواب . (۸) زيادة من (ج) . 
(9) في (ج): وقت العشاء الآخرة للضرورة . )٠١(‏ في (ج) والمطبوع : عشاء . 
)١١(‏ ما بين [ ] في (ز) بعد قول مالك » وفي المطبوع قبل قول مالك . چ 


١7١ 


o: 


باب أوقات الصلا 


[176] [ واتفقوا ٠]‏ : على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر . 
| ولا ظلمة بعده» وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر”" . 

[1175] واختلفوا : هل الأفضل تقديم [ صلاة ]22 الفجر في أول [ الوقت 0“ ؟ 
فقال أبو حنيفة : الأفضل الإسفار إلا [ بالمزدلفة ]©» وقال مالك » والشافعي › 
وأحمد : الأفضل التغليس » وعن أحمد رواية : أنه يعتبر حال المصلين » فإن شق عليهم 
التغليس كان الإسفار أفضل » وإن اجتمعوا كان التغليس أفضِل9) . 

7 وأجمعوا : على أن وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس” . 

[17] [ واتفقوا : ]0 على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها في يوم 
الغيم » إلا الشافعي فإنه قال : إذا غلب على ظنه دخول وقتها صلاها من غير تأخير» 
وعن الشافعي أنه قال : إذا [ كانت 22 السماء [ مغيمة ]200 راعيل الشمس [ فإذا 
رز ٠0]‏ له منها ما يدله وإلا [ تأر ٩]‏ حتئ برعل أنه [ قد ٩‏ صلاها [آخر ٩۹۳‏ 





= انظر: «المغني) »)٤۲۷/١(‏ و«الاستذكار» »)7١/١(‏ و«الهداية» »)٤۲/١(‏ و(المجموع» 
(/). 

(1) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا. 

(۲) «المهذب» »)٠١۳١/١(‏ ودالعدة) »)۷۳/١(‏ و(الإجماع» لابن المنذر» (۱۷)» و(رحمة 
الاأمة» ™(. 

(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ في (ز) : وقتها . 

(5) في المطبوع : في المزدلفة . 

,3( « الاستذكار») )۳۲/١(‏ » و« بداية المجتهد ) »)١85/1(‏ و« بدائع الصنائع ) »)۳۹۸/١(‏ و« رحمة 


الأمة» 59 . 
(۷) «المغني » (5475/1)» و« الهداية » (41/1)» و( المجموع ») )٠٥/۳(‏ . 
(۸) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا. (9) في (ز) : كان في . 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : متغيمة . )١1١(‏ في (ز) : فإن يبرز. 
)1١‏ في (ز) : أخر. | (۱۳) زيادة من (ز) . 


(15) في (ز) : بعد . 


3 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
الوقت واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول [ وقت 20 العصر(" . 

[179] واتفقوا : علئ أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في 
مساجد الجماعات » خلافًا لبعض أصحاب الشافعي في اعتبار ذلك في البلاد الحارة 
دون غيرها9” . 

ع واتفقوا : على استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن [ غيم ]7 ) 
وفي الصيف إذا لم [ يصل ]“ في مساجد [ الجماعات ]239 » إلا مالكا فإنه قال : 
يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراى“ . 

[؟185] واختلفوا : في الأفضل في صلاة العصر من التقديم 00 التأحير في 
جميع الأزمنة » فقال أبو حنيفة : التأخير ما لم تصفر الشمس أفضل » وقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : تقديمها أفضل ' . 

185 [ واتفقوا ''“: على أن الأفضل تأخير العشاء [ الآحرة "© إلا 
الشافعي في إحدى قوليه : أن تعجيلها أفضل"" . 


. زيادة من (ز)‎ )١( 

(۲) «المغني ) ٤٠١ /١(‏ و( المجموع ) (۳/ 2057 و( بداية المجتهد) )١۷۷/١(‏ . 

(۳) «المجموع » (9/”ه)» وه التلقين» )۸٤(‏ » و« المغني ) )٤١١/١(‏ › وه بداية المجتهد ) .)١78/١(‏ 
)٤(‏ في (ج): برد. (5) في المطبوع : تصل . 

() في المطبوع : الجماعة . 

(۷) في (ن) والمطبوع هذه المسألة قبل المسألتين السابقتين . 

(۸) (الهداية) (١/؟4)»‏ و« امجموع ) (8//”ه) » و« التلقين » )۸٤(‏ » و«المدونة) (١/لا/ا١).‏ 


(5) في (ج): و. 1 
)٠١(‏ «المغني ) »)٤۳١/١(‏ و« الهداية ) »)٤۲/١(‏ و« رحمة الآمة) »)۳١(‏ و«امجموع» )٥۷/۳(‏ . 
)١١(‏ في (ز) والمطبوع : وأجمعوا . )١۲(‏ في (ز) : الاخيرة . 


(۱۳) «المجموع) (8/9ه)؛ و«الاستذكار) (۳۰/۱)» و( شرح فتح القدير) (۲۳۰/۱)› و( بداية 
المجتهد ) )۱۸٤/١(‏ . 


باب الأذان 1۲۳ 


]١8*[‏ واختلفوا : في الصلاة الوسطى » فقال أبو حنيفة » وأحمد : هي العصرء 
وقال مالك» والشافعي [في أحد قوليه “: هي الفجرء [ والقول الآخر وهو 
أظهرهما : أنها العصر ] . 

[184] واختلفوا : في المغمئ عليه » فقال مالك » والشافعي : إذا كان إغماؤه 
[ بسبب ]0 محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواءًا لم [ يحت ]0 إليه لم تسقط الصلاة 
عنه » وكان عليه القضاء فرضًاء فإن أغمي عليه [ بجنون أو مرض أو سبب ]0 مباح 
سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه [ من الصلاة ] على الإطلاق . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الإغماء يومًا وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء» 
وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء » ولم يفرق بين أسباب الإغماء » وقال أحمد : 
الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال . 





باب الأذان2) 


]١84[‏ وأجمعوا : على أن الأذان والإقامة مشروعان [ للصلوات إ“ ال: 
والجمعة” '" . 


(1) سقطت من (ز) والمطبوع . 

(۲) ما بين [ ] ساقط من (ز) والمطبوع . 
انظر : «فتح الباري ) (۲۲۸/۱۱)» و« شرح صحيح مسلم) »)٠٤١/۳(‏ و١‏ نيل الأوطار» 
)4۹/۱( 

(۳) في (ج) : لسبب . )٤(‏ في (ج) يحتاج . 

() في (ز) والمطبوع : بمرض أو بسبب . (9) ليست في (ز) . 

(۷) «المجموع» 71١/80‏ ) »؛ و( المغني ) »)447/١(‏ و( رحمة الأمة) (9”) . 

(8) الاذان في اللغة : الإعلام . 
وشرعًا : هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها . 

(9) في (ج) : للصلاة . 

.05( و« المجموع ) (8/9)» و« رحمة الأمة)‎ »)١8( (الإجماع») لابن المنذر‎ )٠١( 


١"‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]١85[‏ ثم اختلفوا : في وجوبهماء فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : هما 
سنتان » وقال أحمد : هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية » إذا قام بهما بعضهم 
اا 

مع واتفقوا : علئ أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن . 

[۸۸] ثم اختلفوا: في الإقامة» هل تسن [في حقهن 22 أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة.» ومالك , وأحمد : لا تسن لهن الإقامة » وقال الشافعي : تسن لهن2 . 

٠‏ [84 1ع[ واتفقوا ] : على أنه [ إن اجتمع ](" أهل بلد على ترك الأذان والإقامة 
قوتلوا علئ ذلك ؛ لأنه من شعائر الإسلام » فلا يجوز تعطيله" . 


ظ 1 ET‏ 
]19٠[‏ 1و0“ اختلفوا: في صفة الأذان ؛ فاختار أبو حنيفة» وأحمد : أذان 
بلال' '» واختار مالك » والشافعي : أذان أبي محذورة 2 . 
د فالأذان 2١0]‏ عند أبي حنيفة » وأحمد : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر» 


)١(‏ «النجموع» (88/9)» وه بدائع الصنائع ) »)570/١(‏ و«المغني » »)471/١1(‏ و( بداية المجتهد) 


.)۰۱/۱( 

. )۳٤( و«رحمة الأمة»‎ ›»)٠٥/١( و«العدة»‎ »)۱۸١/١( «المهذب» (111/1)» ودالمدونة»‎ )١( 

۳) في (ز) : لهن . 

)٤(‏ «المغني » (4717/1)» و« المجموع ») )٠١۸/۳(‏ » وه بدائع الصنائع » ›)٤۷۲/١(‏ و« رحمة الآمة) 
(09. 

(0) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا . (7) في (ز) والمطبوع : إذا اتفق . 

(۷) «التنبيه » للشيرازي »)١18(‏ وه بدائع الصنائع » (470/1)» و١‏ رحمة الأمة» (54) . 

(۸) في (ج) : مسألة في الأذان . (9) ساقطة من (ج) . 


. )۳۷۸( أخرجه البخاري (*50) » ومسلم‎ )٠١( 
. )774( والنسائي‎ »)١191( والترمذي‎ »)0٠٠( أخرجه مسلم (۳۷۹)» وأبو داود‎ )۱۱( 
. في (ز) : وصفة الاذان» وفي المطبوع : فصفة الاذان‎ )١١ 


باب الأذان ش ١"‏ 


أشهد أن لا إله إلا الله» [ أشهد أن لا إله إلا الله ]27 » أشهد أن محمدًا رسول الله ء 
[ أشهد أن محمدًا رسول الله ]» حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» حي الفلاح » الله أكبر الله أكير» لا إله إلا الله ولا ترجيع فيه 0 .. 

واختلف مالك والشافعي في صفة الأذان مع اختيارهما [ أذان ]0 أبي محذورة . 

فالأذان عند مالك [ سبع عشرة ]“ كلمة : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا 
رسول اللهء لا يرفع بالتشهدين صوته » [ ثم ٩]‏ يرجع » فيقول رافعًا صوته : أشهد 
أن لا إلا الله» [ أشهد أن لا إله إلا الله ]9© » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن 
محمدًا رسول الله » حي على الصلاة» حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي 
على الفلاح » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

والأذان عند الشافعي [تسع عشرة]“ كلمة» الله أكبر [الله أكبرء الله 
أكبر الله أكبر ع2 , أشهد أن لا إله إلا الله » [ أشهد أن لا إله إلا الله ]29 أشهد 
أن محمدًا رسول الله » [أشهد أن محمدًا رسول الله ]''» [ ٣]‏ یخفض صوته 
بتشهد الترجيع » ثم يرجع فيمد صوته بالتشهد فيقول : أشهد أن لا إله إلا اللهء 
7 أشهد أن لا إله إلا الله 2١0]‏ أشهد أن محمدًا رسول الله » [ أشهد أن محمدًا 
رسول الله ]2*9 حي على الصلاة» [ حي على الصلاة ] » حي على الفلاح » 


ر0 e‏ 0 ساقطة من (ج). ٠‏ 


(۳) زيادة من (ز) . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : حديث . 
(5) في (ج) : سبعة عشرء والمثبت هو الصواب . 

(4) في (ج)» (ز) : تسعة عشرء والمثبت هو الصواب . ٍ 

(5) في (ج) مكتوب بدلا منها: 4. 0010 في (ج) مكتوب بدلا منها : ۲. 
05 في الطبوع ثم (۱۳) في (ج) مكتوب بدلا منها: ۲. 


7 في (ج) مکتوب بدلا منها‎ )1١( .۲ في (ج) مكتوب بدلا منها‎ )١( 


۱۲٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ حي عل الفلاح ]» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله" . 

917 واختلفوا : فى صفة الإقامة أيضَّاء فقال أبو حنيفة : الإقامة مثنرل مثنى 
کالاذان» ودتريد ٩۲‏ الأذان بلفظ الإقامة مرتين » فتصير الإقامة عنده [ سبع 
عشرة 0 كلمة : الله أكبر [ الله أكبر » الله أكبر الله أكبر ع0" , أشهد أن لا إله إلا الله ء 
[أشهد أن لا إله إلا الله]2ء أشهد أن محمدًا رسول الله [أشهد أن محمدًا 
رسول الله ]> حي على الصلاة » [ حي على الصلاة ] » حي على الفلاح » [ حي 
على الفلاح ]220 » قد قامت الصلاة » [ قد قامت الصلاة ]٠ء‏ الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله . 

[ قال : وإن أفرد الإقامة ترك المستحب » وقال مالك : (الإقامة)(' 2 فرادئ كلهاء 
فهي عشر كلمات عنده : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله ۳" , 

وقال الشافعي في المشهور عنه» وأحمد : الإقامة إحدى [عشرة 2١0]‏ كلمة› 
كلها [ تفرد ١*7]‏ إلا ذكر الإقامة [ فيكرره ]2*0 مرتين فيقول : الله أكبر الله أكبرء 


(۱) في (ج) مكتوب بدلا منها ۲. 

(؟) «المهذب » »)٠١9/1١(‏ و«الهداية » »)55/١(‏ وه العدة) »)56/١(‏ و« التلقين) (؟9). 
(۳) في (ج) والمطبوع : يزيد . 

e e في (ج)‎ )٤( 


۲ في (ج) مكتوب بدلا منها: ۽ 0 في (ج) مکتوب بدلا منها:‎ )٥( 
۲ : في (ج) مكنوب بدلا منها: ۲. 0 في (ج) مكتوب بدلا منها‎ )۷( 
۲ SS .۲ في (ج) مكتوب بدلا منها:‎ )9( 
. ساقطة من المطبوع . (۱۲) ما بین [ ] ساقط من (ج)‎ )١١( 


(۳) في (ج) »2 (ز) : عشر»ء والمثبت هو الصحيح . 
)١5(‏ في (ز) والمطلبوع : مفردة . (1) في (ج) : يذكر. 


باب الأذان ۲۷ 


أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح › 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبر [ الله أكبر 27 , لا إله إلا الله . 

وقال الشافعي في القول [ الآخر ]“ كمذهب مالك : الإقامة عشر كلمات » فذكر 
الإقامة فيها مفرد : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة ‏ الله أكبر الله أكبر » 
لا إله إلا الله" . 

7 [ وأجمعوا ](" : على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقنها إلا صلاة الفجر 
[ حاصة ]27 فإنه [ يجوز ] أن يؤذن لها قبل دخول وقتها » عند مالك » والشافعي › 


£ 


وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز [ أن يؤذن 22 لها إلا بعد طلوع الفجر» وعن أحمد 
قال : [ أكره أن يؤذن ]27 لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة(» 

7 قلت 29 والذي أراه 7ع(" : أنه لا يكره للحديث المشهور الصحيح أن 
[رسول الله“ ي قال: «إِنَّ بلا يُوَذْنُ َيل فلا يكم ذلك مِنْ 

شخو رگم و07 [ فلو كان هذا ]2 مما یکره ولم يقر رسول الله يل بلالا إقرارًا مطلقًا 


(۱) ليست في (ز) . )١(‏ في (ز) : الأخير. 
(۲) «الهداية » )٤٤/١(‏ » و(المدونة) »)۱۷۹/١(‏ و«المهذب ) »)١١١/١(‏ و«العدة» .)٠١/١(‏ 
(۳) في (ج) : واتفقوا . )٤(‏ زيادة في : (ج) . 
(5) في (ز) : جوز. (5) في (ج) : الاذان. 


(۷) في (ز) : يكره الأذان . 
(۸) «الإجماع » لابن المنذر» )١8(‏ » و« بداية المجتهد » )۲١۳/١(‏ » و« امجموع » (41/۳) » و« المغني ) 


(6/۱). 
(9) في (ز) والمطبوع : قال الوزير يحي بن محمد كه . 
)٠١(‏ في المطبوع : أنا . )١١(‏ في (ز) » والمطبوع : النبي . 


(۱۲) أخرجه البخاري (5557) » ومسلم »)٠١۹۲(‏ والنسائي (۲۱۷۰) . 
05 في °0 والمطبوع : وهذا فلو كان. 


۱۲۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة . 

١9‏ [ واتفقوا ] : على أن التثويب [ ](" إنما هو في الأذان لصلاة الفجر 
خاصة7* . 

» ثم اختلفوا : [ فيه ]22 » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : التثويب سنة‎ ]١44[ 
. وعن الشافعي قولان» القديم : كمذهب الجماعة» والجديد : لا يثوب‎ 

١ 4[‏ [ ثم اختلفوا ] : في التثويب نفسه » وأين يقع ؟ فقال مالك » والشافعي 
في القديم » وأحمد : هو أن يقول : (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد قوله في الأذان : 

واختلف أصحاب أبي حنيفة » فحكى الطحاوي في « اختلاف العلماء ) عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف جميعًا كمذهب الجماعة, ووافقه ابن شجا ع فروئ مثله » وقال 
[ بقية 2١١0‏ أصحابه : المعروف [ 20 غير هذاء وهو أن يقول :(الصلاة خير من 


)١(‏ هذا من إنصاف هذا الإمام حيث قدم الدليل على رأي إمامه » فرحمة الله على ابن هبيرة » للدليل ما 
أتبعه » وعن التعصب ما أبعده . 

(؟) في المطبوع › (ز) : وأجمعوا . 2١‏ في المطبوع : في الأذان . 

. )۳٤( وورحمة الآمة)‎ 2 )٠١7/9( ) ود النجموع‎ »)455/1١( ) «المغني‎ )٤( 

(ه) زيادة في (ج) . 

.)١١١/١( » وه التلقين) (۹۲) › و«المهذب‎ »)45 5/١( ) «بدائع الصنائع » (576/1)» و« المغني‎ )١( 

(AM‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » من صعيد مصر» الفقيه الحنفي» صاحب 
المصنفات المفيدة» وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة» وهو ابن أخت المزنى» من 
مؤلفاته : وأحكام القرآن »» و« اختلاف العلماء؛» و« معاني الآثار» توفي (١۳۲ه)‏ . انظر: 
« البداية والنهاية) )۱۸١/١١(‏ . 

(9) هو محمد بن شجاع الفقيه » أحد الأعلام» أبو عبد الله البغدادي الحنفي» ويعرف بابن 
الثلجي » له كتاب «المناسك »» إلا أنه كان يقف في مسألة القرآن» توفي (57؟ه) . انظر: 
«السير) .)559/١١(‏ 

ل هن )١١(‏ في (ز) : هو. 


باب الأذان ش ۱۲۹ 





النوم) مرتين بين الأذان والإقامة » [ أو يقول ]27 : حي على الصلاة » حي على الفلاح » 
مرتين من الأذان والإقامة فهو أفضل » وهو مذهب محمد بن الحسر . 

. وأجمعوا : علئ أنه لا [ يعتد ] إلا بأذان المسلم العاقل©»‎ ١953 

. وأجمعوا : علئ أنه ]۲ لا يعتد به من مجنون‎ [ ١91 

[9(] وأجمعوا : على [ أن ] [المرأة إذا أذنت 29 للرجال [ لا يعتد ^ 
بأذائها » [ فإن ]29 أذنت للنساء فلا بأس» فقد روئ ابن المنذر ‏ أن عائشة وا 
كانت تؤذن وتقيم . 

وقال الشافعي : إن صَلَيِنَ مُنفْردَات أذنت في نفسها وأقامت غير رافعة صوتها 
[ بالأذان ع2 , ۰ 

. وأجمعوا : على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به"‎ ]١99[ 





. في المطبوع : ويقول‎ )١( 
وورحمة‎ 2)451/١( و«النجموع) (2)59/9 و«الغني)‎ ,»)4"5/١( (؟) «بدائع الصنائع)‎ 


الأمة» (4”) . 
(۳) في (ج): يعتبر. 
(5) «المجموع» »)٠١5/9(‏ و«المغني » »)٠٥۹/١(‏ وورحمة الأمة) (ه*) . 
() في (ز) والمطبوع : وأنه . (5) ساقطة من (ج)» وفي (ز) : أنه . 
)۷( في (ز) : إذا أذنت المرأة . )0( في (ز) : لم يعتدواء وفي المطبوع : لم يعتد . 
(5) في (ج) : وإن. 


)٠١ 2‏ هو أبو بكر محمد بن [براهيم بن المنذر النيسابوري » نزيل مكة » أحد الأئمة الأعلام » لم يقلد أحدًا في 
آخر عمره » من مؤلفاته : ١‏ الإجماع » » وه الإشراف »» و« الإقناع » » توفي 1ه . انظر : « طبقات 
الشافعية ) ووي 130 0 
تظر ‏ الأوسط» لان اثر (۵۳/۲)» وه لجع ؛ و16 . »)٠‏ و« المغني ) )٠٥۹/۱(‏ » و« بداية 
المجتهد) ›»)۲٠٠١/۱(‏ و« رحمة الأمةع (ه2) . 

= ,)459/1( ) انظر «الأوسط» لابن المنذر (؟/01)» و«المجموع ) ۰)5 و«المغني‎ )1١١( 


۳۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





. وأجمعوا : على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرًا بالعًا طاهرا("‎ ٠٠ 

7٠1‏ وأجمعوا : على أن أذان المحدث معتد به [ إذا ]27 كان حدثه هو الأصغر 
مع استحبابهم أن يؤذن طاهر9" . 

۲۰۲ وأجمعوا: عل أنه ذا أذن جنبًا اعتد بأذانه» ويؤذن خارج 
المسجد ؛ لثلا يلبث فيه وهو جنب » إلا إحد الروايات عن أحمد : أنه لا يعتد بأذان 
الجنب بحال [ 228 وهي التي اختارها الخرقي” . 

. وأجمعوا : على أن الأذان لا يسن لغير الخمس والجمعة"‎ ۲٠۴۳ 

°۲ وأجمعوا: على أن السنة في 3 صلاة 20 العيدين و[ الكسوفين‎ ٠٠١47 
. © والاستسقاء [ ليس فيهم أذان إلا" النداء بقوله : الصلاة جامعة'‎ 

ده ٠٠‏ وأجمعوا : على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء”" © . 

057" واختلفوا: في أحذ الأجرة على الأذان والإقامة » فقال أبو حنيفة» 





= و« بداية المجتهد) »2)5١5/١(‏ وورحمة الأمة) )٠١(‏ . 

)02( انظر « الأوسط » لابن المنذر (17/1ه)» وو المجموع » »)٠١7/7(‏ و« المغني » )٠١۹/١(‏ › وه بداية 
اجتهد» »)٠٠٠/١(‏ و«رحمة الأمة (ه") . 

هق في (ج): إن . 

(۳) انظر «الأوسط » لابن المنذر (؟/07)» وه المجموع » (5/9” »)١ ٠‏ و«المغني » (4559/1)» و« بداية 
المجتهد) 2)٠١ 5/1١١‏ و« رحمة الأمة» (ه) . 

. في (ز) : وهو جنب‎ )٥( . في (ن) : إن‎ )٤( 

١ )5(‏ مختصر الخرقي) (۲۰) . 
انظر : ١‏ المغني ) (558/1)» و« الهداية » )٤٦/١(‏ › وه بدائع الصنائع » »)474/١(‏ و«امجموع) 
(۱۳/۳)» وورحمة الأمة» (0") . 

(۷) انظر: «امجموع ٠‏ (۸۳/۳)» و« رحمة الأمة» »)۳٤(‏ وو الاستذكار» .)4١5/19(‏ 

(۸) في (ز) والمطبوع : صلاتي . (9) في المطبوع : الكسوف . 

1 . زيادة من (ز)‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ (المجموع » (۸۳/۲)» وورحمة الأمة) )٤(‏ » و« الاستذكار» (؟5/1١5).‏ 

(۲) «الأم» »)۱۸١/۲(‏ و بدائع الصنائع» )٤۷۷/١(‏ . 


باب شروط صحة الصلاة ۰ 1۳۱ 





وأحمد : لا [ تجوز“ وقال مالك» وأكثر أصحاب الشافعي : تجوزء وقال 
أبو حامد : غلط من أجاز ذلك » فإن الشافعي قال : [ ويرزقهم ](" الإمام » ولم يذ كر 
الإجازة » وروى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس 
سهم النبي . 

[ ]© وإذا لحن المؤذن في أذانه [قال بعض أصحاب أحمد]“ في أحد 
الوجهين : لا يصح أذانه9© . . 

؟] واختلفوا : هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب ؟ 
[ فقال أبو حنيفة : يكره ذلك +29 ع وقال مالك : إن كان للمسجد إمام راتب فصلل فيه 
إمامه فلا يجوز أن [ تجمع ]“ فيه تلك الصلاة على الإطلاق . 

وقال أصحاب الشافعي : يجوز ذلك في مساجد الأسواق التي [ يكررون ]27 فيها 
الصلاة دون مساجد الدروب » وقال أحمد : يجوز ذلك على الإطلاق200 . 


[ باب شروط (صحة)'“ الصلاةع 29 . 
03 أجمعوا : على أن طهارة [ موقف ]230 المصلي من الواجبات » وأن ذلك 





(1) في (ج) والمطبوع : يجوز. ٠‏ 9) في (ز) ا : يرزقهم . 
20 «الأم» »)۸١/۲(‏ و«الأوسط» لابن المنذر (9؟/14) . 
)٤(‏ في المطبوع : واختلفوا . () في المطبوع : فقال أحمد . 


(5) «المغني» (١/450)ء ›»)٤۷۹/۱(‏ وه بدائع الصنائع» ›)٤۷۷/۱(‏ ودالمجموع) »)٠۳٠١/۳(‏ 
و« المدونة » »)۱۸۳/١(‏ و«رحمة الأمة» (ه") . 

(۷) في المطبوع : : أورد قول أبي حنيفة بعد قول مالك » وكررت في (ز) . 

(۸) في (ج): يجمع.. ش) (9) في (ج) : تكرر» وفي المطبوع : تتكرر . 

. )37/9( » و« المجموع‎ »)58١/١( و« بدائع الصنائع»‎ 2»)١87/1( » «المدونة‎ )٠١( 

. غير موجودة في (ز)‎ )١١( 

05 العنوانة في لطبو : باب ما جاء في ستر العورة وطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة» والمنبت من 
(ج) وهو أشمل وأوفق . )١9(‏ في (ج): موضع . 


۳۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





شرط في صحة الصلاة2"0 . 


]۰۹[ وأجمعوا : على أن ستر العورة عن العيون واجب » وأنه شرط في صحة 
الصلاة » إلا مالكا فقال : [ هذا ]" واجب [ في الصلاة ]29 وليس [ ]20 بشرط في 
صحتها إلا أنه يتأكد بها . 

[ ومن أصحابه من قال ] : هو شرط مع الذكر والقدرة" . 

. وأجمعوا : على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة‎ ٠ 

17 وأجمعوا : على أن الطهارة [ من ] الحدث شرط في صحة الصلاة . 

7 وأجمعوا : على أن طهارة البدن [ من ]' '2 النجس شرط في صحة الصلاة 
للقاعد عليها . 

8١1‏ وأجمعوا : على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في 
صحة الصلاة » إلا مالكاء فإن الشرط في [ صحة](''2 الصلاة عنده : العلم بدخول 
الوقت » وأما غلبة الظن فلا . 





)001 «المغني » (75./1)» و( المجموع » »)٠١۸/۳(‏ وه بداية امجتهد» (۲۲۱/۱). 

(۲) في (ز) : باب ستر العورة » والعنوان السابق غني عنه . 

(0) في (ز) والمطبوع : هو . 

. في المطبوع : للصلاة» وهي غير موجودة في (ج)‎ )٤( 

() في (ج): هو. () في المطبوع : وقال بعض أصحاب مالك . 

)۷( « الهداية » (4)45/1» وه بداية المجتهد » )۲٠١/١(‏ » و« المغني ) (551/1)» و« التلقين » (15) . 

(8) انظر الإجماعات التالية في : « المغني » (۷۰۰/۱)» و« بدائع الصنائع» (۱/ ۰۳۹۸ ۳۷۸)»› 
ووالمهذب» /١(‏ 1١۸١ء‏ ۸ (0۲۹/۱» و« بداية المجتهد» »)۲١۹/١(‏ و«رحمة الأمة) 
). 

(9) في (ز) : عن . )٠١(‏ في (ز) : عن . 

. ساقطة من (ز)‎ )۱١( 


باب شروط صحة الصلاة ۲۲ 





5147 وأجمعوا : على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة [ ]“ لقوله 
تعالى : وٹ ما مخز ولوا رکه طرق [ البقرة : 4 إلا من عذر» وهو في 
[ حالتين ]“ حال [ المسايفة 5 وشدة الخوف » والنافلة في السفر الطويل على 
الراحلة للضرورة مع كونه مأمورًا حال التوجه وتكبيرة الإحرام أن يستقبلها ما استطاع » 
فإن كان المصلي بحضرتها توجه إلى عينهاء وإن كان قریبا منها فباليقين» وإن كان 
غائبًا فبالاجتهاد والتقليد [ أوع]7) الخبر [ ممن ](“ كان من أهله . 

[8١؟]‏ واختلفوا : فيمن فرضه الاجتهاد » وهو من كان مقيمًا بمكة أو المدينة › 
إلا أنه على مسافة لا تمكنه المعاينة ولا له من يخبره عن احتياط » هل يجتهد في عين 
القبلة أو جهتها ؟ فقال أحمد في المشهور من روايته وهي التي اختارها الخرقي : 
التوجه إلى الجهة . وقال في الرواية الأخرئ : التوجه إلى العين . 

وعن أصحاب مالك ع والشافعي كالمذهبين . وقال أصحاب أبي حنيفة : التوجه 
إلى العين . 

والفائدة من هذا الخلاف” : أن من قال : التوجه إلى العين فإنه لو انحرف عنها 
قليلا لم تصح صلاته » ومن قال : الجهة صححها مع الانحراف9 , 





(1) في (ج) : إلا من عذرء وهي ثابتة بعد الآية وهو الأوفق . 

(۲) في المطبوع : الحالين . 

™( في (ز) : المقاتلة › وفي المطبوع : المسابقة وهو خطأ . 

9) في (ج): و. (°) في (ج) والمطبوع : (لمن) . 

(5) «مختصر الخرقي » .)7١(‏ 

(۷) «المجموع» »)۲١۳/۳(‏ وه بداية امجتهد» )۲٠١/١(‏ 2 وه بدائع الصنائع )۳۷۹/١( ٠‏ » وه المغني ) 
(450/1). 

(N)‏ هذا ما اماز په ابن عبيرة في كتابه هذا أنه : يذكر فائدة الخلاف في المسألة للوقوف على أثر 
الاختلافات الفقهية بين الأئمة › وستجد ذلك كثيرًا في هذا الكتاب . 

(9) هذه المسألة بأكملها ساقطة من (ز) والمطبوع . 


١5‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

7 وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمقيم في بلد صلاة التطوع إلى غير القبلة لا 
راكتبا ولا ماشيا(ا؟ . 

1 وأجمعوا : على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب [ العين ]° 
7 فلا C07‏ إعادة عليه , 

]۲٠۸[‏ وأجمعوا : على أنه إذا صل إلى [ جهة ] [ باجتهاد ]20 ثم بان 
[ أنه ۲ أخمطأ [ فإنه ]( لا إعادة عليه » إلا في [ أحد ]27 قولي الشافعي 1 في ]0 ') 
الجديد يعيد . 





وقال مالك : إن ]77 استبان أنه كان منحرثًا عنها لم يعد » وإن استبان أنه كان 
مستدبرها فعنه في الإعادة [ قولان ]29 . 

]۱۹[ وأجمعوا : على جواز التنفل على الراحلة » و[ صلاة 2١20]‏ السئن الراتبة 
عليها حيث توجهت به في السفر الطويل“ ‏ . 

٠‏ واختلفوا: في السفر القصيرء فقال الشافعي » وأحمد: يجوزء وقال 





(1) «المجموع» »)5١15/9(‏ ود العدة) »)6١/١(‏ ودالمغني ) )٤۸۹/۱(‏ . 

(۲) زيادة من (ج) . 

() في (ز) والمطبوع : أنه لا . 

(4) «بدائع الصنائع ) (۳۸۲/۱)» و« المغني » ›)٩۱۳/۱(‏ و(المجموع» ))5١5(‏ ولل /1١‏ 
1°(“ و« رحمة الأمة) )٤٤(‏ . 

(ه) في (ز) : القبلة » وفي (ج) : جهته » والمثبت من المطبوع وهو الصحيح . 


حم 


. في المطبوع : بالاجتهاد . (۷) في المطبوع : بأنه‎ )١( 
. في المطبوع : أنه . (۹) في (ج) : إحدى » والمثبت هو الصواب‎ )۸( 
. ساقطة من (ز)‎ :)1١( . ليست في (ز) والمطبوع‎ 0٠١ 


)١١‏ في (ن) والمطبوع : روايتان . انظر : « رحمة ل ل 

: . في (ن) والمطبوع : صلوات‎ )١١( 

)١5(‏ نقل الإجماع ابن قدامة في «المغني » )485/١(‏ . وانظر : الاسذكرة ۲٥1/۲‏ ر و رحمة 
الأمة» (544). ْ 


باب شروط صحة الصلاة ١‏ 


ال ار 
مالك : لا يجوز إلا في [السفرع(© الطويل » وعن أبي حنيفة روايتان » إحداهما : 
كمذهب مالك » والأخرئ : يجوز خارج المصر» وإن لم ينو سفوا(" . 

3 واختلفوا : هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة ؟ فقال أبو حنيفة : يجوز 
ذلك في أوقات الأعذار [ كالثلج والمرض والمطر](© وحال المسايفة وطلب العدو 
[ بشرط ]0*) أن تقن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة » وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي 
الفريضة في هذه الأحوال كلها | إلا على الأرض إلا إ إذا اشتد الخوف في حالة المسايفة . 

واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه : أنه لا يصلي الفريضة على [ الدابة °۲ إلا 
في [ حالتي ]7 المسايفة ؛ وطلب العدو» وفي غير [ هاتين ]20 الحالتين تصلى [ على 
اار0 

و[ روي ]27 عنه رواية أخر : أنه يجوز [ للمريض ذلك ٩]‏ » وعنه : أنه لا يجوز 
ذلك» وروی أبو داود(١'©‏ عنه: أنه يجوز أن يصلي أيضًا على الراحلة لعذر الطين 
والمطر والثلج . ظ 

وقال مالك : لا [ يصلي ]29 الفريضة إلا 1 على الأرض ع2 إلا أن يكون 





. ساقطة من (ج)‎ )١( 

. )۲٠۳/۳( و« امجموع»‎ »)486/١( ) «المغني‎ 01١ 

() في (ز) والمطبوع : كالمطر والتلج والمرض . 

9ه المسايفة : مفاعلة من الضرب بالسيف كالجادلة والمقاتلة . 

() في (ج) : ويشترط » وفي (ز) : وبشرط . (0) في (ز) والمطبوع : ظهر. 

»( في رج) : حالة » وفي (ز) : حالتين » والمثبت من المطبوع . 

0 في (ن): هذين. 00 (۸) في (ز) والمطبوع : بالارض . 

(9) في (ز): يروى. ش )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : ذلك للمريض . 

)١١(‏ هو سليمان بن الأشعث ا 
وسنده » وقد ألين له الحدیث كما ألين لداود الحديد» وهو صاحب كتاب «السان ؛ توفي (/الاه) . 
انظر : «البداية والنهاية ) )٥۹/۱۱(‏ . 

. في (ز) والمطبوع : بالارض‎ )١9( . في (ج) : تصلى‎ )1١( 


١35‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مسافرا ويخاف إن نزل الانقطاع عن رفقته » وفي حال المسايفة ]17 فإنه يجوز [ له ]° 
حينئذ الصلاة على الراحلة" . 

77" وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة [ المعظمة ]أ [ تصح ]7 . 

577 واختلفوا : في صلاة الفريضة في جوف الكعبة [ المعظمة ]27 أو على 
ظهرهاء فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي [ شيء ]29 من سمتها جاز . 

وقال الشافعي : لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن يستقبل سترة مبنية [ بجص ٩]‏ 
أو طين 3 و ]إن كان لبا أو آجرا منصوبًا بعضه فوق بعض لم يجز» وإن [ نصب ٩]‏ 
حشبة فعلل وجهين عند أصحابه » وإن صلئ في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن 
يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة [ بالبناء ]7 "2 . 

وقال أحمد : لا [ يجوز ]" بحال لا على ظهرها ولا في جوفها . 

وعن مالك روايتان المشهور منهما كمذهب أحمد وهو: أنه لا يصح بحال 
[ وهي ]220 رواية أصبغ [ 296 . 

قال عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين [ من أئمة مذهبنا ]9 "© ؛ والرواية 
الأحرى : أنها [ تجوز مع الكراهية ]29 . 





0 في (ج): في حال المسايفة وأن يكون مسافرًا فيخاف الانقطاع عن رفقته . 


(۲) ساقطة من (ج) . 

١ (™‏ امجموع ۲ )۲۲٠/۳(‏ ء وه المغني » )١۸١/١(‏ ع وه التلقين » )٩٥(‏ »وه شرح فتح القدير » ٠ )48١/١1(‏ 
)٤(‏ زيادة من (ج) . (5) في (ج) : يقح . 

. زيادة من (ج) . (۷) ساقطة من (ج)‎ )٩( 

(۸) في (ز) : بحيض» وهو خطأ . (9) في (ز) والمطبوع : فأما . 

. في (ج) : بالباب » والمثبت هو الصواب‎ )١١1( في (ج) : غرز.‎ )٠١( 
. في (ز) : تجوز . (۱۳) في (ج) : وفي‎ )۱۲( 

(15) في (ج) : أنها تصح . )٠١(‏ في (ج) : لمذهبنا . 


(15) في (ن) والمطبوع : تجزئ مع الكراهة . 
انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع ) (۳۸۹/۱) ۰ ووالمجموع) »)١17/7(‏ وما بعدهاء = 


باب العورة ۳۷ 
[4؟؟] واختلفوا : فى الصلاة فى [ الأرض ‏ المغصوبة أو الوب المغصوب » 


فقالوا [ 20 إلا أحمد : تصح صلاته مع إساءته » وقال أحمد [ في المشهور عنه : لا 
تصح صلاته ۲ , 





4١ 
)] باب العورة‎ [ 

[5؟5؟] واختلفوا : في حد عورة الرجل » فقال أبو حنيفة › ومالك › والشافعي » 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه : هي ما بين السرة [ و الركبة . 

وقال أحمد في الرواية الأخرئ : هي القبل والدبر » وهي رواية عن مالك . 

۲7 ]واتفقوا : على أن [ سرة ] الرجل ليست عورة“ . | 

[YY]‏ ثم اختلفوا : في الركبة من الرجل ١‏ هل هي عورة أم لا؟ فقال 
[ مالك ]» والشافعي » وأحمد : ليست من العورة » وقال أبو حنيفة » وبعض أصحاب 
الشافعى : إنها عورة9” "2 . 


= و«المغني ) »)015/١(‏ و« بداية المجتهد) )۲٠۲/١(‏ . 
(1) في (ز) : والمطبوع : الدار. 
(؟) في (ز) لا يجوز. هذا خطأ لعدم استقامة الكلام . 
[فة في (ج) : لا تصح صلاته في المشهور» والمثبت أوفق . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » (511/1)» و( المجموع ) (159/9). 
)٤(‏ في المطبوع : باب ذكر حد العورة . 
() في (ن): إلى ٠‏ 
(1) «المغني » (450/1)» و( التنبيه » (١؟)»‏ و« الهداية » »)٤۷/١(‏ و«رحمة الأمة) )٤۳(‏ . 
(۷) في (ز) والمطبوع : السرة من . 
(۸) في (ج) : ذكرت بعد المسألة القادمة . 
(9) سقاطة من (ج) . 
)۱١(‏ «المجموع» 70 )» و«الغني » 2)491/١(‏ ودالهداية» »)٤۷/١(‏ و« بداية المجتهد) 
.)٤/۱(‏ 


۱۳۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[۲۲۸] واختلفوا : في عورة [ المرأة ]“ الحرة وحدهاء فقال أبو حنيفة : كلها 
عورة إلا الوجه والكفين والقدمين » وقد روي عنه بأن قدميها عورة . 

وقال [ مالك » والشافعي ]" : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . 

وقال أحمد في إحدى روايتيه : كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهماء والرواية 
الأخرئ : كلها عورة إلا وجهها خاصة » وهي المشهورة [ 20 ؛ واخختارها الخرقي“ . 

9797 واختلفوا : في عورة الأمة » فقال مالك » والشافعي : هي كعورة الرجل . 
قال الشيخ أبو إسحاق : وهو ظاهر المذهب» قال : وقيل : جميعها عورة إلا موضع 
التقليب منها وهي الرأس والساعد والساق » وقال [ أبو علي ]20 ابن أبي هريرة : عورتها 
كعورة الحرة . 

وعند أحمد فيها روايتان كمذهبه في عورة الرجل » [ إحداهما ] : أن عورتها ما 
بين السرة والركبة » والأخرئ : القبل والدبر» وهي رواية عن مالك . 

وقال أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال: [ جميع ]229 بطنها 
وظهرها عورة9” . 

1" واختلفوا : في عورة أم الولد و[ المعتقة ]2 بعضها والمكاتبة والمدبرة ؛ 
فقال أبو حنيفة : هي كالأمة [ في العورة ]20 . 





(۱) سقط من (ج). ؟) في المطبوع : الشافعي ومالك . 

(۳) في المطبوع : وإياها . 

. )41( وهالمجموع) (/17/4)؛ و« رحمة الأمة)‎ »)٤۷/١( ٠ وه الهداية‎ » )4917/1( ٠ المغني‎ ١ )٤( 
. (ه) في (ن): علي‎ 

(7) في (ز) والمطبوع : إحداهاء والمثبت هو الصواب . 

(۷) في (ج): و. 


)۸( «المدونة »)۲٠۷/١( ٠‏ وو المجموع ؛ (۳/٤۷٠)ء‏ وه المغني » (491/1)» و« رحمة الأمة) )٤١(‏ . 
(9) في (ز) والمطبوع : المعتق . 20٠١‏ ليست في (ز) . 


باب العورة ۳۹ 

وقال الشافعي : [ عورتهن ] كعورة الرجل » وهو الظاهر من [ مذهبه ] كما 
قدمناه » و[ أما ) مالك [ فإنه يقول ]7 : أم الولد والمكاتبة كالحرة والمدبرة والمعتق 
بعضها [ فكالأمة ]227 وعن أحمد روايتان » إحداهما : أن عورة كل واحدة منهن 
كعورة الحرة » والأخرئ : كعورة [ الأمةع© . 

7 ] واختلفوا : فيما إذا انكشف من العورة بعضهاء فقال أبو حنيفة : إن كان 
من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون لم تبطل [ صلاته ]» وإن كان أكثر من 
[درهم ]“ بطلت الصلاة . [ وأما ۲ الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 
الصلاة » [ وإن كان أكثر من ذلك بطلت ۲ . 

وقال الشافعي : تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير. 

وقال أحمد : إن کان يسيرًا لم تبطل الصلاة » وإن كان كثيًا بطلت » ويفرق بينهما 
بما يعد في الغالب يسيرًا . 

وقال مالك : [ إن ۲“ كان ذاكرًا قادرا فصلئ مكشوف العورة بطلت صلاته في 
المشهور من [ مذهبه ]9 . 

[؟"1] [واتفقوا ]"“: على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في 





(۱) ليست في (ز) . ؟) في (ز) : المذهب . 
() في (ز) والمطبوع : قال . )٤(‏ ليست في (ز) والمطبوع . 
() في (ج) : كالأمة. 


(1) في (ز) والمطبوع : الإماء . 

انظر مصادر المسألة : «المغني » (495/1)» و« الهداية » »)٤۷/١(‏ ود المدونة) )۲٠۷/١(‏ . 
(۷) في (ز) والمطبوع : الصلاة . (۸) في (ز) : الدرهم . 
(5) في (ج) : فاما , )٠١(‏ زيادة من المطبوع . 
)1١(‏ في (ز) : إذا. 
)١١(‏ في (ز) : مذهبهم » والمثبت هو الصواب . 

انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع ) )۳۷١/١(‏ » و« المغني ) »)٠١۳/١(‏ (5177/1) . 
(1) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا. 


١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ صلاته ]20؛ سواء [ كانت ]27 صلاته فرضًا أو نفلاء إلا أحمد فإنه أوجبه في 
الفرض » وعنه في النفل روايتان" . 
[ باب شروط الصلاة]!*) 

مم وام [ وع*أجمعوا : على أن للصلاة شرائط [ أربعة وهي التي تتقدمها ]› 
وهي الوضوء بالماء أو التيمم عند [ عدم الماء ]© » والوقوف على بقعة طاهرة : 
واستقبال القبلة مع القدرة » والعلم بدخول الوقت باليقين . 

4ع ثم اختلفوا : بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في 
ستر العورة بالثوب [ الطاهر ]20 » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : إن ذلك لاحق 
بالشرائط [ الأربعة  ']‏ وأنه كهي . ۰ 

واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة » فمنهم من يقول : [ إنه ]'“ من 
[ شرط ٠"‏ صحتها مع الذكر والقدرة» [ فمن ]" قدر عليه وذكر وتعمد الصلاة 
مكشوف العورة فإن صلاته باطلة » ومنهم من يقول : إن ستر العورة فرض واجب في 





. في (ز) والمطبوع : الصلاة . (۲) في (ج) : كان» والمثبت هو الصواب‎ )١( 
. )۱۷۹/۳( » و«المجموع‎ ›»)٠٠١/١( » «المغني‎ )۳( 

(4) كذا في المطبوع و(ز)» وفي (ج) : باب في شروط الصلاة قبل الدخول فيها . 
(ه) ليست في (ج). 

() في (ز والمطبوع : وهي التي تتقدمها وأنها أربعة» والمثبت من (ج) . 

(۷) في (ن) et.‏ 

(۸) «رحمة الأمة) »)۳١(‏ وما سبق من المراجع الخاصة بكل شرط . 

(ه) في (ج) : الطاهرة » وهو خطأء والمثبت من (ز) والمطبوع . 

. في (ز) والمطبوع : الأربع » وهو خطأ‎ )٠١( 

. كذا في (ز) والمطبوع » وفي (ج) : أنهاء والصحيح المثبت‎ )1١( 

. في المطبوع : شرائط‎ )١۲( 

٠ في المطبوع : فمتئ » والمثبت من (ز) و(ج)‎ )١( 


باب صفة الصلاة ١:١‏ 


نه إلا أله ليس من ا[ قرط 60 مھا رلک ا کد وازن شنال مکقرف 
العورة عامدًا كان عاصيًا آثمًا إلا أن الفرض قد سقط عنه » والذي اختاره عبد الوهاب 
في « التلقين ) أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال29 . 

]۲۳٠[‏ ثم اختلفوا: في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول 
[ وقتها ]“ » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : تصح الصلاة بذلك » وقال مالك : 
لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها“ . 

باب [ صفة(2 الصلاة 

[۲۳] وأجمعوا : على أن [أركان ۲“ الصلاة سبعة » وهي : النية للصلاة » 
وتكبيرة الإحرام » والقيام [لها]“ مع الاستطاعة» والقراءة في الركعتين للإمام 
والمنفرد » والركوع » والسجود » والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام . 

5330 [ ثم 27 اختلفوا: فيما عدا ذلك على ما سيأتي ذكره [ للإمام 
والمنفرد 2١١7]‏ فهذه هي الشرائط والأركان وتسمئ الفروض المتصلة بالصلاة 
والمنفصلة عنها التي وقع إجماع الأئمة [ الأربعة ]" عليهاء فأما ما عداها من 
[ الأفعال والأذكار ٠١۲‏ [ فمختلف 2١9]‏ فيه عندهم على ما سيأتى بيانه على التفصيل 








)02 في المطبوع : شروط . ,0( في (ز) والمطبوع : صحة الصلاة . 
(۳) «التلقين) (14)» وما سبق من المراجع الخاصة بكل شرط . 
(5) في (ز): الوقت . 


(6) قد سبقت مراجع التوثيق لمسائل التوقيت للصلوات . 
(7) كذا في (ج) » وفي (ز) : فرائض › والمطبوع : فروض . 


(۷) في (ز) والمطبوع : فروض . (0) من(ن). 

() عند الأحناف الأركان ستة بدون النية . راجع : « الهداية ) )4/١(‏ ؛ وه رحمة الأمة» (5”) . 
0٠١١‏ في (ج) : و. )۱١(‏ زيادة من (ج) . 

(۱۲) سقطت من (ج) . )۱١(‏ في (ن) : الأذكار والأفعال . 


. في (ز) : فما اختلفواء والمثبت هو الصواب‎ )١5( 


١١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





مع ذكر هذه التي ذكرناها مجملة إن شاء الله تعالئ فمن ذلك أنهم ... 

"7ع اتفقوا : كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق 
له» وأنه متيل أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته . 

7 واختلفوا : في المصلي في السفينة » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا 
يجوز ترك القيام فيها › وقال أبو حنيفة : يجوز بشرط أن تكون سار . 

4 9 [ وأجمعوا 2١‏ : على أن النية للصلاة فرض كما قدمناه . 

41 ثم اختلفوا: في النية» هل يجوز تقديمها علئ التكبير أو تكون مقارنة 
له 206 ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجوز تقدم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل 
التكبير ما لم يقطعها بعمل وإن [ غربت 22 النية حال التكبير. 

وقال مالك » والشافعي : يجب أن تكون مقارنة للتكبير . 

وصفة النية : أن ينوي للصلاة ؛ ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال » وأن ينوي 
الفرضية لتتميز عن النوافل» وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن البواقي . 

1 فأما ۲ نية الأداءء فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد : أنه لا 
يشترط ذلك مع استحباب ذكره» وفي الرواية الأخرئ عن أحمد: [ يجب :°“ 
ذلك2"9 , 

47 ١ع‏ واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام من فرض الصلاة كما ذكرنا . 

4 ”ع وكذلك اتفقوا : على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق [ ولا يغني ]29 فيه 





() «المدونة الكبرئ ) ›)٠٠١/١(‏ وه نيل الأوطار» )/(. 


. في (ج) : واتفقوا . (۲) ساقطة من (ج)‎ )١( 
. كذافي (ن) و(ج) » أما المطبوع : عزمت‎ )۳( 
. في (ن): واما. (5) في (ز) : تجب‎ )٤( 


(5) «امجموع» »)۲٤۲/۳(‏ وه الهداية » »)58/١(‏ وه التلقين» (15)» و( رحمة الأمة» (۳۷) . 
(۷) في (ن) : وأنه لا يكفي . 


باب صفة الصلاة ١7‏ 


مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير . 
[44 ؟] وكذلك اتفقوا : علي أن هذا الإحرام ينعقد بقول المصلي : الله أكبر . 
[46 ؟] ثم اختلفوا: فيما عداه من ألفاظ التعظيم » هل يقوم مقامه؟ فقال 
ابو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم » كالعظيم والجليل» ولو قال : 
(الله) ولم یزد عليه انعقد تكبيره . 
وقال الشافعي : ينعقد [ بقوله ]0 : الله أكبر والله الأكبر» وقال مالك » وأحمد : 
لا ينعقد إلا بقوله الله أكبر حسب””2 , 
[5 ؟ع] واتفقوا : علي أن رفع اليدين [ عند ]27 تكبيرة الإحرام سنة» واه لين 





بواجب2”9 . 
41 ؟] واختلفوا : في [ حدّه ٩]‏ , فقال أبو حنيفة : إلى أن يحاذي [ ]29 أذنيه 
1 ا 


وقال مالك » والشافعي : [ إلى ]29 حذو منكبيه . وعن أحمد ثلاث روايات» 
أشهرها عنه : إلى حذو المنكبين » والثانية : إلى أذنيه » واحتارها عبد العزيز» والثالثة : 
هو مخير في أيهما شاء» وهي اختيار الخرقي 20 . 

]! واختلفوا : في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع وعند الرفع منهء فقال 





(۱) «المغني ) (١/47ه)»‏ و« امجموع» »)٠١۷/۳(‏ وه رحمة الأمة) (۳۷) . 


(؟) في المطبوع : بقول . 

(۳) «شرح تتح القدیر» ›»)۲۸۷/١(‏ و« المغني » 2)010/١(‏ و« امجموع ) .)2 و« التلقين ) 
(88). 

. في (ج): في‎ )٤( 

١ )(‏ الإجماع» لابن المنذر »)١8(‏ و المغني » (0417/1)» وه الأوسط » لابن المنذر (۷۲/۲) . 

(5) في (ج): حذوه. (۷) في (ز) : برفع يديه حت يمس شحمتي . 

(۸) في (ن): يإبهاميه أذنيه . )٩(‏ ليست في (ج). 


. (۲ و« شرح فتح القدير ۲ (585/1؟) » وه الأوسط » لابن المنذر(۲/‎ › )۲۲( ٩ مختصر الخرقي‎ ١ )٠١( 


١5‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مالك » والشافعي » وأحمد : [ هو( سنة » وقال أبو حنيفة : لا يرفع وليس بسنة › 
وعن مالك في رواية أخرئ عنه كمذهب أبي حنيفة . 

]۲١۹[‏ [ واتفقوا ]20 : على أنه [ يسن ]“ وضع اليمين على الشمال في الصلاة ؛ 
إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه [ قال ]2 : لا يسن بل هو مباح » والأخرئ عنه : 
[ هو مسنون ]20 كمذهب الجماعة”" . 

8:7 ؟] واختلفوا : في محل وضع اليمين [ على ]20 الشمال» فقال أبو حنيفة : 
[ يضعهما ]27 تحت السرة › وقال مالك » والشافعي : [ يضعهما ]' تحت صدره 
وفوق سرته » وعن أحمد ثلاث روايات » [ أشهرها ]7 : كمذهب أبي حنيفة » وهي 
التي احتارها الخرقي("2© » والثانية : كمذهب مالك والشافعي » والثالثة : التخيير بينهما 
[ وأنهما ]"“ في الفضيلة سواء ‏ . 

17 7 واتفقوا ۲ : على أن دعاء [ الاستفتاح ]7 '2 في الصلاة مسنون » إلا 





. في (ز) والمطبوع : هي » والمثبت هو الصواب‎ )١( 

2( « المغني » ›»)٥۷٤/۱(‏ و( شرح فتح القدير» ›)١٠١/١(‏ و التلقين» )٠١١(‏ . 

(م) في (ن) والمطبوع : وأجمعوا. )٤(‏ في (ج): ليس » وهو خخطأ . 

(ه) في (ج) : يقول. 

»( كذا في المطبوع » وفي (ز) : هوء وفي (ج) : أنه ليس وهذا خطأ . 

(۷) «امجموع» »)۲٦۸/۳(‏ و المغني ) 049/1)» و«الهداية » »)١١/١(‏ و« بداية المجتهد» 
65/1١‏ 5). 

(۸) في (ج): وء (9) في (ج) : يضعهاء والمثبت هو الصواب . 

(١٠)في‏ (ج) : يضعها والمبت هو الصواب . )١١(‏ في المطبوع : أشهرهما. 

)١۲(‏ « مختصر ا رقي 6 (۲۲) وهذه المسألة الثانية عشرة التي حالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز انظرها 
في « طبقات الحنابلة » (1۷/۲) . 

05 ساقطة من (ج) . 

(115) « الهداية » (51/1)» و( المجموع ) (559//7)» و« المغني» .)060/١1(‏ 

. في (ج) : الافتتاح‎ 015١ . في (ز) والمطبوع : وأجمعوا‎ )٠١( 


باب صفة الصلاة fo‏ \ 





مالکا فإنه قال ]20 : ليس بسنة . 

وصفته عند أبي حنيفة وأحمد أن يقول : (سُبْحَانَكَ الهم ربحمْك› رارك 
اسْمُك » وَتَعَالَى جَدّكَ , وَلا إِلَهَ غَيِرِكَ) كما روا أبو سعيد الخدري وعائشة و7" . 

وصفته عند الشافعي : (وَجْهْتُ وَجْهِيَ لذي قَطَرَ اسْمَاوَاتِ َالَْرْض عَبيقًا وَمَا 
ا من الْمْشْ كين إن صَلاتي وسكي و مَخيايٍ وَمَمَاتِي لِلَِّ رَبٌ الْعَالمِينَ » ل شَرِيكَ 
له وَبدَِكَ ارت راا ِن“ الْمُملِمِينَ 7 “٣‏ كما روي عن علي 
[ عزني ]2007 » وقال أبو يوسف : المستحب أن يجمع بينهما“ . 

[ قلت : وهو أحب إلئع] 2 . 

[؟18ع واتفقوا : ما عدا مالكا على أن [ الاستفتاح 2١7‏ بكل واحد من هذين 
جائز معتد به » وقال مالك : يستحب للمصلي أن N‏ 
فإنه يَصِل القراءة بالتكبير 29 , 
)1( ساقطة من (ج) . 
١ (۲)‏ اجموع ۲ »)۴۷١/۲(‏ وو بداية لمجتهد» (6)555/1 وو الغي» (0٠ :/١(‏ . 


» )۸٩۹۸( والترمذي (47 ؟)» والنسائي‎ E رواية أبي سعيد الخدري فقد أخرجها‎ 22١ 
. )8١5( وأما رواية عائشة رتا فقد أخرجها : الترمذي 570 7) » وابن ماجه‎ » ٠ ٤( وابن ماجه‎ 


(5) في (ز): اول . 
2( في المطبوع : وفي رواية أخرئ : وأنا أول المسلمين» وفي (ز) : كما في التنزيل . 
(1) في (ز) والمطبوع : كما رواه. (۷) ساقطة من (ز) . 


(۸) حديث علي زليه أخرجه : مسلم في (صحيحه) (۲۰۲)»› وأبو داود »)7/٠0(‏ والترمذي 
475 5)» والنسائي (895) » وابن ماجه (5515) . 

(9) انظر : ١‏ الهداية» (01/1)» و( المجموع ) (۲۷۹/۳)» وورحمة الأمة) (۳۸) . 
ورأي ابي يوسف في الجمع بينهما هو الذي اختاره الإمام ابن هبيرة » وهذا من ضمن المواض ضع التي 
أظهر فيها هذا الإمام ترجيحاته التي ييل إليها » ويظهر فيها قوة اعتماده على اليل 

. في (ز) والمطبوع : قال الوزير يحيئ بن محمد : وهو اختياري‎ )٠١( 

. في (ج) : : الافتتاح‎ )١1١( 

. و« المجموع » (۲۷۸/۳) » و« بدائع الصنائع » (؟/7”5)‎ ›)٠١١/١( » «المغني‎ )١١( 


١5‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





68 5ع واتفقوا : على أن التعوذ فى الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة» إلا 
مالكا فإنه قال : E‏ 

[84؟] واختلفوا : في [ قراءة ]“ (بسم الله الرحمن الرحيم) بعد التعوذ » فقال أبو 
حنيفة » والشافعي » وأحمد : [ يقرأ بها ]20 . وقال مالك : لا [ يقرأ بها ]290 في الفرض 
وهو مخير في النفل“ 

هه ؟] واختلفوا : هل يقرؤها جهرًا أو سرًا ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يسر بها » 
وقال الشافعي : يجهر بها(" . 

[55؟] واختلفوا : هل يقرؤها في كل ركعة ؛ ويكررها عند ابتداء كل سورة أم 
لا؟ فقال [ الشافعي » وأحمد ”9 : يقرؤها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل 
سورة : 

وعن أبي حنيفة روايتان » إحداهما : يقرؤها في الأول حسب » والأخرئ : يقرؤها 
في كل ركعة لکن لا يكررها عند [ ابتداء ]“ كل سورة . 

اه ؟ واختلفوا : هل [ هي آية ]0 2١‏ من [ الفاتحة 2١7]‏ أم لا؟ فقال أبو حنيفة › 


)١(‏ «بدائع الصنائع » (۳۷/۲)» و«المغني » »)554/١(‏ و« امجموع ) »)۲۸١/۳(‏ و«رحمة الأمة) 


.)۳۸( 

(۲) في (ج) : قوله » والمئبت من (ز) والمطبوع وهو الصحيح . 

(۳) في (ز) والمطبوع : يقرؤها . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : يقرؤها . 

(ه) «لمغني» »)005/١(‏ ودالننجموع» (۲۸۹/۳)› و« بداية المجتهد» 2)714/١(‏ و( الهداية) 
(۲/۱). 

(5) «التحقیق » (59/9)» و«امجموع» (۲۹۸/۳)» وه بدائع الصنائع) (۳۸/۲)ء ود المدونة ٠‏ 
(045/1). 

(۷) في (ج) : أحمد والشافعي . (۸) ليست في (ز) والمطبوع . 


6 و بدائع الصنائع » ›)٤۲/۲(‏ و« امجموع » (۲۸۹/۳) » و« الاستذكار» .)445/١(‏ 
)٠١(‏ في (ز) : البسملة . )١١(‏ في (ز) والمطبوع : فاتحة الكتاب . 


باب صفة الصلاة 4۷ 





ومالك : إنها ليست [ بآية 2١0]‏ منها . 

وقال الشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : هي آية منها » والرواية الثانية عن 
أحمد : [ أنها ]27 ليست [ بآية ]27 منها لكنها آية [ منفردة ٩]‏ [ بنفسها منها ومن كل 
سورة ]27 . 

قلت ]2 : يعنى أنها كلام الله ك أنزلت للفصل بين [ السورتين ۲^ 

[ فلت ] ` : يعني م الله ك أنزلت للفصل بين [ السورتين ]7 ' . 

۴7 !] واختلفوا : هل هي آية من كل سورة ؟ [ فقال أبو حنيفة » ومالك : ليست 
بآية من الفاتحة » ولا من كل سورة » ولا من سائر القرآن غير النمل فإنها بعض آية من 
اللمل ]» وقال أحمد : ليست بآية من كل سورة رواية واحدة . 

واخختلض أصحاب الشافعي فقال بعضهم عن الشافعي قولان » أحدهما : أنها آية من 
كل سورة » والأخرم : أنها ليست بآية من كل سورة » وإنما هي من الفاتحة 

ومنهم من قال فيها لأصحاب الشافعي وجهان » قال أبو بكر الشاث شی فی کاب 


(۱) في (ج) : آية . (۲) ليست في (ز) . 
(۳) في (ج) : اية. )٤(‏ في (ز) : مفردة 
() زيادة من (ج) . 


(7) ساقطة من المطبوع » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 

(۷) في (ز) والمطبوع : السور. 

(۸) هذا توضيح من ابن هبيرة لرفع التوهم المتبادر إلى الذهن من كلام الإمام أحمد رَه . انظر : توثيق 
المسألة « المجموع » (۲۸۹/۳) » وه المغني » (001/1) » وه بدائع الصنائع » (۳۹/۲) . 

(5) في (ز) : وقال أبو حنيفة ومالك ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة بل هي بعض آية في سورة 
النمل » وفي المطبوع : وقال أبو حنيفة ومالك ليست من الفاتحة ولا من كل سورة بل هي آية في سورة 
النمل » وهذا الجزء ملحق بالمسألة السابقة فيهما وليست مسألة مستقلة » والمسألة بأكملها مثبتة من 
رج). 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » أحد أئمة الإسلام» انتشر مذهب 
الشافعي على يده في بلاد ما وراء النهرء من مصنفاته : « الحلية ) » و« أدب القضاة) » و« محاسن 
الشريعة ؛» توفي (١٠۳ه)‏ . انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي )٤/۲(‏ . 


٠ ۱۸‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





« الحلية ) له : وعامة أصحابنا قالوا بثبتها في أول كل سورة حككًا في قراءتها وتعلق 
صحة الصلاة بها(" . 

789] واختلفوا : هل [ يسن( الجهر [ بقراءة بسم ]7 الله الرحمن الرحيم 
[ في غير الفاتحة ]^ ؟ فقال أبو حنيفة › وأحمد : لا[ يسن 22 » وقال مالك : لا يسن 
ذكرها ولا يستحب » فإن قرأها لم يجهر بهاء وقال الشافعي : يسن . 

55٠7‏ واتفقوا : على [ ]20 فرض القراءة علئ كل مصل إذا كان إمامًا أو منفردًا 
في ركعتي الفجر وفي [ كل ]“ ركعتين من الرباعيات والثلاثية » كما قدمناه . 

051 ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك » فقال الشافعي » وأحمد : القراءة واجبة على 
الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق » وقال أبو حنيفة : لا 
تجب [القراءة عليهما ]© [ يعني" الإمام والمنفرد» إلا في [ الركعتين ]© 
[ من ]20 الرباعيات » ومن المغرب غير معينتين» سواء كانتا [الأوليين أو 
الأخحريين )"أو [ في ]2*7 إحدئ [ الأوليين ]2'*0 وإحدئ [ الأخريين )»إلا أن 
الأفضل أن تكون القراءة في [ الأوليين ]220 » فأما [ ركعتا ]2140 الفجر فتجب القراءة 


فيهما . 

. )۳۹/۲( » «التحقيق) (/50)» ودالننجموع » (۲۸۹/۳) » و« بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في (ز) والمطبوع : سن . (۳) في (ز) » والمطبوع : ببسم . 

. ليست في (ز) والمطبوع . (ه) في المطبوع : تسن‎ )٤( 

) و( بداية المجتهد‎ »)١87/١1( » و« المدونة‎ » )٥۹/۳( » بدائع الصنائع » (۳۸/۲) » وه التحقيق‎ « (D 
.(۳٤/۱( 

(۷) في المطبوع : أن . (۸) ليست في (ز) . 

(9) في (ز) : عليهما القراءة . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : أعني . 

. في (ج): في‎ )١١ . في (ز) والمطبوع : ركعتين‎ )١١( 

. ليست في (ج)‎ )١5( . في (ج) : الأولتين أو الأخرتين‎ )١1( 

. في (ج) : الأولتين . (15) في (ج) : الأخرتين‎ )٠١( 


(۱۷) في (ج) : الأولتين . )1۸( في المطبوع : إحداهما بعد الأخرى . 


باب صفة الصلاة ١.48‏ 





وأما مالك فقد حكيل عنه ابن المنذر فى « الإشراف » روايتين» 1 ۲[ الأول °۳ 
منهما كمذهب الشافعي » وأحمد » والأخرئ : [ أنه ]إن ترك قراءة القرآن في ركعة 
واحدة من صلاته » فإنه يسجد [ لسهوه ] وتجزئه صلاته » إلا الصبح فإنه إن ترك 
القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة . 

[557] واختلفوا : في وجوب القراءة على المأموم » فقال أبو حنيفة : لا تجب 
القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو حافت » ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال . 

وقال مالك › ويرك إلا تجب القراءة على المأموم بحالٍ 5 

[ قال ]“ مالك : [ إن ] كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو فى 
بعضها كره للمأموم [ القراءة ] في الركعات التي يجهر [ الإمام فيها ]» ولا تبطل 
صلاته سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها . 

وقال أحمد : إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام [ كرهت )'“ القراءة له » فإن لم 
يسمعها فلا تكره» ويسن للمأموم القراءة فيما حافت فيه الإمام . 

وقال [ الإمام  ']‏ الشافعي : يجب على المأموم القراءة فيما أسر [ فيه ١7]‏ إمامه » 
وإن جهر [فعنه ]"“ قولان» القديم منهما: كمذهب أحمد» والجديد 
[ منهما ]29 : أنه يجب عليه القراءة . 


. في المطبوع : في ركعتي (۲) ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : للسهو. 
© «النجموع » )۳٠۸/۳(‏ » و« التحقيق » »)٠١7/9(‏ و«المدونة» )۱۸۷/١(‏ . 

(1) في (ج): وقال » وفي المطبوع : فقال. 2 (۷) في (ز): فإن» وفي (ج): وإن. 


(۸) في (ن) والمطبوع : أن يقرأ . (9) في (ز) والمطبوع : بها الإمام . 
)٠١(‏ في (ز): كره. )1١(‏ من(ج). 
)١١(‏ في (ز) : به . )۱١(‏ في (ج) : ففيه » والمثبت أوفق . 


. ليست في (ج)‎ )١5( 


0۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وروی البويط. <(“ عنه أنه كان يرك القراءة خلف الإمام فيما اسر فيه ٩۲‏ وما 

6 
جهرا ` . 
المشهور من روايتيه : تتعين 00 الفاتحة » وقال أبو حنيفة ) اتا في الرواية 
الأخرئ : تصح بغيرها مما تيسر 

954 واختلفوا : فيمن لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن » فقال أبو حنيفة › 
ومالك : يقوم بقدر القراءة » وقال الشافعي » والخمذ: يسبح [ بقدر رأة 

ره5؟] واختلفوا : في التأمين بعد قراءة الفاتحة » فقال أبو حنيفة في المشهور 
عنه : لا يجهر به المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا» وعنه رواية أخرئ : [ ع9"© يخفيه 
الإمام . 

وقال مالك : يجهر به المأموم » وفي الإمام روايتان . 

وقال الشافعى : يجهر به الإمام قولا واحدّاء وفى المأموم قولان» وقال أحمد : 
يجهر به الإمام والمأموم 


)0 أبو يعقوب يوسف بن يحي القرشي البويطي » من صعيد مصر »› كان خليفة الشافعي في حلقته من 
بعده » قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب » وليس أحد من أصحابي أعلم منه » له 
من المصنفات : « الختصر » الذي قرأه عل الشافعي » توفي (۲۳۱ه) »› انظر : 9 طبقات الشافعية ) 
للإسنوي (۲۲/۱). 


(۲) في (ن): به. 
5) «التحقيق» »)۹٠/۳(‏ و« المجموع ) (۳۲۲/۲)» وورحمة الأمة » (۳۸)› ووالإشراف» 
(554/1). 


5( والهداية » (1/1ه)ء ووالمدوتة» (١/۱۸۷)ء‏ ودرحمة الأمة» (9") » ودالغتي» .)٠٠١/١(‏ 
() في (ن): : مقدار وقت الصلاة » وهذا خطأء وفي المطبوع : : بمقدار وقت القراءة . 

6 ورحمة الأمة) (۳۹)» و« انجموع ٩‏ (740/17)» و« المدونة» .)۱۸۷/١(‏ 

297 في المطبوع : أنه . 

(۸) «المجموع » »)۳۳٤/۳(‏ و« الهداية » »)01/١(‏ وو التلقين » eA ›» )٠١۷(‏ 


باب صفة الصلاة 1٥1‏ 





55 بواتققوا.: علد أن" قراءة سورة نين الفاتعة مسرن :ف الدع 
 [‏ واتفقو قراءة سو مسنون في 
و[ الأوليين ]27 من كل رباعية » ومن المغرب . 
[ قلت ] فمن لم يقرأ بعد الفاتحة [ سورة ]° كاملة [ استحب 26© له أن لا 
ينقص عن [ مقدار ] أقصر سورة [ من(" القرآن » وذلك ثلاث آيات©© , 
6 واختلفوا : في قراءة السورة بعد الفاتحة في [ الأخريين ]9 من كل رباعية 
[ والأخخيرة ]”” 2١‏ من المغرب » هل يسن ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » والشافعي 
TE hE OF TT 2‏ ۱۳ 
في [ أحد ]© قوليه : لا [ تسن(" . وقال في القول الآخر: [تسنع29 . 
554 واتفقوا: على أن الجهر فيما يجهر [فيه ]© "'» والإخفات فيما 
[ يخافت ] [ فيه 2١]‏ » سنة [ من سنن الصلاة ع9" . 





012 في (ج) : الأولتين. 
(؟) «المغني ٩‏ (١/558)ء‏ ودالمجموع » )۳٤۹/۳(‏ » و« التلقين) )٠١9(‏ . 
(۳) في (ز) : قال الوزير أيده الله . (5) في (ز) : بسورة . 
(5) في (ز) : فاستحب . 
(1) في (ز) : مقداره » وفي (ج) : المقدار والمثبت هو الصواب . 
(۷) في (ن): في. 
(۸) في المطبوع : قول الوزير مثبت بعد المسألة التالية . 
(9) في (ج) : الأخرتين . )٠١(‏ في (ج) : والآخرة . 
)١1١(‏ في (ج) : إحدى» والمثبت هو الصواب . 
)١١(‏ في المطبوع : يسن . 
)٠۳(‏ في المطبوع : يسن . 
انظر مصادر المسألة : والنجموع» (51/5) › و«التلقين» 2»)٠١5(‏ و«المغني» (059/1): 
و« الهداية » )05/١(‏ . 
(15) في (ج) والمطبوع : به . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : يخفت . 
)١15(‏ في المطبوع : به . 
(۱۷) ساقطة من (ز) . ۰ 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (۳۹)» و« المغني » (147/1) . 


o۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





54" [ واتفقوا : على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه »أو الإخفات فيما 
يجهر فيه » لم تبطل صلاته » إلا أنه يكون تاركا للسنة » إلا ما رواه الطليطلي عن 
بعض أصحاب مالك [ أنه متيل ] تعمد ذلك في الصلاة [ فصلاته ]20 فاسدة› 
والمذهب المشهور عن مالك : أن الصلاة صحيحة . 

۷۰7 واتفقوا : على أنه [إن جهر]29 فيما يخافت فيه ناسيًا ثم ذكرء [ فإنه 
يخافت ] فيما بقي ولم يُعد [ ما ]“ جهر فيه » وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيًا ثم 
ذكر أعاد القراءة » إلا 3 ]27 أبا حنيفة فإنه قال : إذا حافت فيما يجهر فيه وكان منفردًا 
فلا شيء عليه » وإن كان إمامّاء فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة وكان الذي قرأه 
[الأكثر منها ]''“ [ يجب 2١(‏ عليه السجود للسهو وإلا فلاء وإن كان من غير 
الفاتحة فإن كان 3 قرأ(2 ثلاث آيات قصار أو آية طويلة فعليه سجدتا السهوء وإلا 
فلا" . 

17 واختلفوا : في المنفرد » هل يستحب له الجهر في موضع الجهر؟ فقال 
الشافعي : هو كالإمام فيستحب له ذلك » وعن أحمد [ روايتان ]9 '2» إحداهما : 





ْ . ساقطة من (ز)‎ )١( 

(؟) الطليطلي » لم أستطع تحديده حتئ أترجم له . (۳) في (ج): أن من. 

(4) في (ن والطبوع : فالصلاة. ‏ , 

(ه) «المغني ) 2)141/١(‏ و«رحمة الامة) (79). 

(1) في (ز) : إذا تعمد الجهرء وفي المطبوع : إذا جهر» والمثبت هو الصواب . 
(۷) في المطبوع : خافت» وفي (ز) : حافت فيه . 

(۸) في المطبوع : فيما . (9) في المطبوع : الإمام . 
)٠١(‏ في (ج) : منها الأكثر . (11) في (ز) والمطبوع : وجب . 
)1١‏ في (ج) : قرأة . 

. )۳۲۷/۱( » بدائع الصنائع » (005/1)» و« امجموع » (9/ هه › و« الإشراف‎ ١ )١1( 
كذا في (ز) والمطبوع وهو الصواب » وفي (ج) : روايتين.‎ )١5( 


باب صفة الصلاة ١6١‏ 


[ كقول الشافعي ]20 , والأخر : لا يستحب له ذلك » وهي [ المشهورة عنه ]29 . 

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار [إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء رفع صوته ]° 
وإن شاء خافت والجهر له أفضل . 

وقال مالك : حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة© . 

[۲۷۲] وأجمعوا : على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان [ كما ذكرنا 
ف 

7 واتفقوا : عل أن الانحناء حتی تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الرکوع[ ٩]‏ . 

]۲۷١[‏ ثم اختلفوا: في الطمأنينة في الركوع والسجودء والطمأنينة [ في 
الركوع ]22 [ وهو ] أن يلبث [ لذلك ]22 لبا مقدرًا أقله [ بتسبيحة]( » وفي 
السجود استقراره حت تطمئن أعضاؤه فى ا مقدر أقله بتسبيحة › 
[ فقال ]20 أبو حنيفة : لا يجبان وهما مسنونان » وقال مالك » والشافعى » وأحمد : 


هما فرضان كالركوع والسجود"'' . 

]°¥Y؟[‏ واختلفوا : في صفة الركوع » فقال مالك › والشافعي » وأحمد : إن ذلك 
فريضة . 
)١(‏ في (ز) والمطبوع : كقوله . (۲) في (ج) : المشهورة . 


(۳) في (ز) : إن شاء رفع صوته وإن شاء جهر وأسمع نفسه . 
)٤(‏ «المغني ٩‏ (147/1)» و« بدائع الصنائع » (507/1)» و« المجموع ) (7/ هه ") , و« رحمة الأمة) (۳۹) . 
(5) سقط من (ج). 
03 في (ج): كما ذكرنا قبل . 
انظر مصادر المسألة : « المجموع ) (۳۷۹/۳)» و«الهداية » )07/١(‏ »2 و«رحمة الأمة» (.4). 


(۷) سقط من (ج). (۸) في (ز) : هوء وفي المطبوع غير موجودة . 
(9) في (ز) و(ج) : كذلك . 2٠١‏ في (ج) : تسبيحة . 
)١١(‏ في (ج) : اللبث . )١١‏ في (ج): وقال. 


١ )۱۳(‏ التحقيق ) (۱۱۷/۳) » و« بدائع الصنائع » »)508/١(‏ و« المجموع ) )۳۸١/۳(‏ » و( الإشراف ) 
(۷/۱). 


of‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال أبو حنيفة : يجزئ ذلك أدنى ميإ . 

[۲۷۹] وأجمعوا : عل أنه إذا ركع » فالسنة أن يضع [ يديه ] عل ركبتيه ولا 
يطبقهما بين ركبتيه(2 . 

۷ واختلفوا: في وجوب الرفع من الركوع » وفي وجوب الاعتدال عنه 
قائمًا . 

فقال أبو حنيفة : لا يجبان [ لو“ انحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك 
وأجزأه . 

وقال مالك : الرفع من الركوع واجب » وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب 
عنده على الصحيح من مذهبه » قال عبد الوهاب : وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه 
[ ]2 : أن الرفع [ أيصًا ]“ لا يجب وليس بمعولٍ عليه » والظاهر من مذهب مالك : 
أنه إن لم يرفع من الركوع وانحط ساجدًا وهو راكع أنه لا [ تجزئه ٩]‏ صلاته . 

فأما الاعتدال في الرفع من الركوع » [ فاختلفت ]9 المالكية عن مالك في إيجابه 
[علئ ]2*0 قولين» أصحهما [عنه ]7 : أنه [غير واجب ولا مستحق "2 كما 
ذكرناء ومنهم من روي عنه : وجوبه كالرفع سواءء والمذهب المشهور عنه الأول » 


. هله المسألة غير موجودة في (ز) والمطبوع » وهي مثبتة من (ج)‎ )١( 
. )۳۸١۱/۳( » و« المجموع‎ » )017/7/١( » انظر مصادر المسألة : « المغني‎ 
1 في (ج) : يده.‎ )۲( 
. )۲۷١/١( » و« الإشراف‎ »)٤١( و« رحمة الأمة»‎ »)٥۷۷( » «المغني‎ )۳( 
سقط من (ز) . ا‎ )5( 
. ثبوتها في الموضع الثاني هو الصحيح من (ز) والمطبوع » وفي (ج) في الموضع الأول‎ )5( 
في (ج) : يجزئه » والمثبت هو الصواب. (۷) في (ج): واختلف.‎ )5( 
. في (ز): عن. (9) ساقطة من (ج)‎ )0( 
. في المطبوع : لا يجب ولا يستحب» والثبت هو الصواب‎ ٠١ 


باب صفة الصلاة ١6‏ 





وقال الشافعى » وأحمد : هما فرضان . 
واتفقوا : على استحباب مد الظهْر في الركوع » ووضع اليدين على 
ال ركبتين فيه » ومد العنق() 


373 [ و ]“اتفقوا : على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع » وهي : بوادر 
الوجه » (واليدان » والركبتان) » وأطراف أصابع الرجلين . 

[5] واختلفوا : في الفرض من ذلك » فقال أبو حنيفة : الفرض من ذلك 
فولان: 

واختلفت الرواية عن مالك» فروئ عنه ابن [القاسم ] : أن الفرض 
[ يتعلق ]2 بالجبهة » فأما الأنف [ فإن ]“ أخل به أعاد في الوقت استحبابًاء ولم 
يعد [ بعد ]2''7 خروج الوقت » فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف 
أعاد أبدًا . 


وقال ابن حبيب من أصحابه : الفرض يتعلق بهما معا ؛ وروی أشهب عنه كمذهب 





» و«الإشراف‎ »)٠١( «بداية المجتهد) (1901/1)» ودالمغني) (١/087)؛ وورحمة الأمة»‎ )١( 
.)۷٦/۱( 

(۲) انظر: «المغني » »)٥۷١/١(‏ و«الهداية» .)07/١(‏ 

(۳) في (ج) : مسألة السجود على سبعة أعضاء . 

)٤(‏ ساقطة من (ج) . ظ 

(°) في (ج) : اليدين والركبتين» وفي (ز) : اليدين والركبتان» والمثبت هو الصواب . 

»( « بداية المجتهد ) »)۲١۸/١(‏ و« رحمة الأمةع (40) . 

(۷) في المطبوع : قاسم . (۸) في (ز) : معلق . 

(9) في المطبوع : إن . )٠١(‏ ساقطة من (ج). 


1٥٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





أبن حنيفة » وعن أحمد روايتان » إحداهما : [ تعلق الفرض بالجبهة ]© خاصة » 
والأخرئ : تعلقه بهما [ معا ]» وهي المشهورة”” . 
حائل » فقال أبو حنيفة › ومالك › وأحمد في إحدئ روايتيه : یجزئه ذلك . 

وقال 0 وأحمد في الرواية الأخرئ : لا يجزئه 7 ذلك 8) 1-2 حتول يباشر 
المسجد بجبهته©) 

) واختلفوا : فى إيجاب كشف اليدين هذ فى السجود»› فقال أب حنيفة‎ [YAY] 
وأحمد : لا يجب ) وقال مالك : يجب » [ وللشافمى 9۳ قولان, الجديد منهما‎ 
. وجوبه7‎ 

۲۸۳] واتفقوا : على وجوب السجود على الجبهة » وأنه فرض ^“ 

]۲۸٤[‏ ثم اختلفوا : بعد ذلك , هل يجزئه الاقتصار عليها دون غيرها؟ فقال 
أبو حنيفة › والشافعي ١‏ وأحمد فى إحدى روايتيه : يجزئه ذلك . 





. في (ج) : يتعلق بالجبهة » والمثبت أوفق. (7) ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۳) «الهداية » »)01/١(‏ ودالمجموع» (۳۹۹/۳)» وهالمدونة) 2)١91/1(‏ وو بداية امجتهد» /١(‏ 
۸)› وه الإشراف » (۲۷۹/۱) . 

. زيادة من (ز)‎ )٤( 

(ه) «الهداية» ٠ )٠٤/١(‏ «بداية المجتهد» »)570/١(‏ و«المجموع» ›)٠٠١۰/۳(‏ و(الإشراف» 
7179/١١‏ ). 

. في (ج)» (ز) : والشافعي : وال مثبت من المطبوع وهو الصحيح‎ )١( 

(۷) قال القاضي عبد الوهاب الالكي : لا يازمه كشف يديه في السجود» خلاًا لأحد قولي 
الشافعي . اه . انظر: والإشراف » )۸°/۱(“ و« الهداية » ›)٤4/۱(‏ و« المغني » 695/1١١‏ 
و« امجموع» .)٤۰۳/۳(‏ 

(۸) ساقطة من (ز) والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : والمغني » 690/١١‏ و المجموع » (۳۹۷/۲)› وورحمة الأمة» (. °( 
و« الإشراف » (۲۷۹/۱) . 


باب صفة الصلاة /اه ١‏ 


وقال أحمد في الرواية الأخرئ : وهي المشهورة لا يجزئه الاقتصار على الجبهة 
حت يضيف إليها الأنف . 

واختلف أصحاب مالك عنه » فروئ ابن القاسم : أنه إن اقتصر على وضع الجبهة 
دون الأنف أعاد في الوقت استحبايًا » فإن لم يعد أجزأته صلاته » وإن اقتصر على الأنف 
دون الجبهة مع القدرة عليها أعاد أبدّاء وإن لم يعد الصلاة لم تجزئه صلاته الأولئ . 

وذهب غيره منهم إلى أنه لا يجزئ أقل من الجمع بينهما -أعني الجبهة والأنفن- 
وأنه إن تعمد ترك السجود على الأنف مقتصرًا على الجبهة بطلت صلاته » ولم يجزئه » 
وهو قول ابن حبيب29. 0 

[86؟] واختلفوا : فيما إذا سجد على أنفه دون جبهته» هل يجزئه ذلك عن 
غيره ؟ فقال أبو حنيفة : تجزئه ذلك مع الكراهية » وقال الشافعي » وأحمد : لا يجزئه » 
وقد تقدم قول أصحاب مالك في المسألة التي قبلها بما يشملها(" . 

851 واختلفوا : هل يجب السجود على الأعضاء السبعة» وهي : الجبهة› 
واليدان » والركبتان » وأطراف أصابع الرجلين » مع اتفاقهم على استحباب السجود على 
ذلك كله ؟ فقال أبو حنيفة : الواجب منه الجبهة » وللشافعي في ذلك قولان » أحدهما : 
أن السجود على السبعة الأعضاء واجب » وكذلك قال أحمد في أظهر روايتيه » والقول . 
الآخر» والرواية الأحرى : أنه مسنون غير واجب » ومذهب مالك قد تقدم29 . 

[580] واختلفوا : في وجوب الجلوس بين السجدتين » فقال [ أبو حنيفة © ع 
ومالك : ليس بواجب بل مسنون » وقال الشافعي » وأحمد : هو واجب”" . 





(۱) ۰ (۲) » (7) هذه المسائل الثلاث ساقطة من (ز) والمطبوع » ومراجع هذه المسائل سبق التنبيه 
عليها . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

© «النجموع ۲ )٤۱۸/۳(‏ » و« المغني » (554/1)» وه الإشراف » (۲۸۱/۱) . 


م١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[۲۸۸] واختلفوا : في [ وجوب ٩(۲‏ الجلوس في التشهد الأول وفيه نفسه ؛ فأما 
الجلوس » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : إنه سنة » 
وقال أحمد في الرواية الأخرئ : هو واجب » ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد 
على الوجوب في هذه الرواية . 

[ وأما](" التشهد فيه » فقال أحمد في إحدى روايتيه وهي المشهورة : إنه واجب 

مع الذ كر ويسقط بالسهوء وهي التي اختارها الخرقي» وابن شاقلاء [ وأبو بكر 
عد ار > والرواية الأخرى : [إنه ]2 سنة » وهو مذهب أبي حنيفة » [ ومالك › 
والشافعي ]29 . 

7 واتفقوا: على أنه لا يزيد في 1هذاع2© التشهد الأول على قوله : 
و وأشهد2" أن محمدًا عبده ورسوله » » إلا الشافعي في الجديد من قوليه » فإنه 
[ قال ]“ : يصلي على النبي بيا ويسن [ ذلك له ]' . 

قلت 20 : وهو الأول عندي' . 


(۱) ليست في (ز) . (۲) في (ز) والمطبوع : فأما . 

)۳( « مختصر الخرقي ) (۲۹) . 

. في (ز) : أبو بكر بن عبد العزيزء وفي (ج) : أبو بكر وعبد العزيز‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) : أنه . ش 

. في (ج) : : الشافعي ومالك‎ ١ 
»)4١١ » ودالمجموع ) (2)418/0 وورحمة الأمة‎ 2)014/١( » انظر مصادر المسألة : «الهداية‎ 
. )۲۸٤/۱( » و« الإشراف‎ 

(۷) في (ج) : هذهء وهي غير موجودة في المطبوع . 

(۸) غير موجودة في (ج) والمطبوع . (9) غير موجودة في (ز) . 

. في (ز) والمطبوع : وقال الوزير ا‎ )1١( . في (ن) : له ذلك‎ )٠١( 

)١۲(‏ هذا من ترجيحات ابن هبيرة » وقد وافق فيها الإمام الشافعي مخالقًا بذلك مذهبه الحنبلي » وهذا الذي 
رجحه هو الأوفق للدليل . 
راجع المسألة : في « الأم » (۲۷۲/۲)› و« المغني ٩‏ (111/1)» و( النجموع ) )٤۳۹/۲۳(‏ . 


باب صفة الصلاة 1 

٠7‏ واتفقوا : على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة» كما 
قدمنا ذكره . 

3 ثم اختلفوا : في مقدارها » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : الجلوس 
بمقدار التشهد فرض » والتحقيق من مذهب مالك : أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام 
فيها هو [ الفرض ]27 عنده» وما عداه مسنون [ كذا ما ذكره العلماء من أصحابه 
بمذهبه 06) عبد الوهاب وغيره9) 

قرا في التشهد فيها » هل هو فرض [ أو ]7 سنة ؟ فقال أبو 

حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد فإنه سنة . 

ل الشافعي » وأحمد في المشهور عنه : التشهد فيه ركن كالجلوس » وقد روي 
عن أحمد رواية أخرئ : أن التشهد الأخير سنة [ والجلسة ٠]‏ بمقداره هي ال ركن 
[ وحدها ]“ [ ]27 » [ والمشهورة الرواية الأولى ]ء [ كمذهب الشافعي 20 
وقال مالك : [ التشهدان 2١١‏ الأول والثاني سنة0" 3 . 

599 واتفقوا : عل 7 ٩۳۲‏ الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي 
ية من [ طرق ]267 الصحابة الثلاثة وُه » وهم : عمر بن الخطاب » وعبد الله بن 





. في (ج): فرض‎ )١( 
. في (ج) : هذا ما ذكره العلماء بمذهبه من أصحابه ويبينه‎ )۲( 
. )٠٠٤/١( و« بداية المجتهد»‎ »)511/١( » وه المغني‎ ›)٤٤۳/۳( «المجموع»‎ )۳( 


(5) في (ج): و. (5) في (ن)» (ج) : ام . 

(5) في المطبوع : الجلوس . (۷) في المطبوع : وحده . 

(۸) في (ج)» (ز) والمطبوع : كمذهب الشافعي » والظاهر أنه كمذهب أبي حنيفة . 

() في (نز) والمطبوع : والمشهور الأول . )٠١(‏ ليست في (ز) والمطبوع : والمثبت أصح . 


)١١(‏ في (ج)» (ز) : التشهد. 
(؟1١)‏ راجع : مصادر المسألة السابقة . وه الإشراف » )۲۸٤/١(‏ . 


1) في (ج) والمطبوع: أن. ‏ . (14) في المطبوع : طريق . 
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مسعود » وعبد الله بن عباس 

]۲۹٤[‏ ثم اختلفوا : ا د 
ابن مسعود» وهو عشر كلمات : (التحيات لله والصلوات والطيبات › السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين › 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) . 

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب [ كف ]0 : (التحيات لله » الزاكيات لله ؛ 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله [ ]“ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) . 

واختار الشافعي تشهد [ عبد الله ]29 بن عباس : (التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » [ السلام 237 علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمدًا رسول الله) وليس في 
« الصحيحين » إلا ما اختاره أبو حنيفة » وأحمد»› وقد سبق في مسند ابن مسعود7" . 

[4؟] واختلفوا : في وجوب الصلاة على النبي از في التشهد الأخير فقال 
أبو حنيفة » ومالك [ و ](0: دإنها]2»9 سنةء إلا أن مالکا قال : الصلاة على 





. )۷۷( تشهد عمر بن الخطاب أخرجه مالك في «الموطأ؛‎ )١( 
وأبوداود‎ ) ٠ ٠7١ و‎ 2 )87١( ) وأما تشهد عبد الله بن مسعود » فقد أخرجه : البخاري في ( صحيحه‎ : 
ل‎ . )۸۹٩( والنسائي (۱۱۹۹) » وابن ماجه‎ »)454( 
. )1٠٠( وأبو داود (4۷۰) » والترمذي (۲۹۰) » والنسائي (۱۱۷۳) » وابن ماجه‎ » )٤۰۳( مسلم‎ 

(۲) في (ز) والمطبوع : منهماء والمثبت هو الصواب . 

() المشثبت من (ج) فقط . )٤(‏ في (ز) : وحده لا شريك له » ولیس بصحيح . 

(5) زيادة من (ج) . () في (ز) والمطبوع : سلام . 

)۷( « الهداية » (5/1ه) »» «المجموع ) (4۳۷/۳) » وه التلقين) »)٠٠١(‏ وه التحقيق) )٠١۹/۳(‏ . 
وعبارة ابن هبيرة (وليس في « الصحيحين » إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد) يقصد تشهد ابن مسعود 
المخرج في « الصحيحين » . مع الملم بأن تشهد ابن عباس مخرج في و صحيح مسلم » برقم (۲ 0. 

(۸) من (ج) . (9) في (ج): ا 


» فقد أخرجه : 


باب صفة الصلاة ١1١‏ 


حص سس 


نبي و واجبة في الجملة » [ ومستحبة ]207 في الصلاة » وانفرد [ ابن المواز ۲ 
[ من ] أصحابه 1 إلى أنها )“ واجبة في الصلاة . 

وقال الشافعي : هي واجبة فيه » وعن أحمد روايتان » المشهور منهما : أن الصلاة 
على النبي ب [ واجبة فيه ]"“ وتبطل الصلاة بتركها [ سهوًا وعمدًا]”"©: وهي التي 
اختارها أكثر أصحابه » والأخر : أنها سنة » [ واخختارها ](© [ أبو بكر عبد العزير ۲)» 
واختار الخرقي” "© دونهم أنها واجبة لكنها [تجب مع الذكر وتسقط بالسهو]٠.‏ 

3 ثم أختلفوا: في كيفية الصلاة [ عليه )© يكل [ ثم ]220 في قدر ما 
يجزئ منهاء [ فاختار  ]‏ الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : « اللهم صل على 
محمد وعلئ آل محمد , كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم [ إنك حميد 
مجيد ]” '', وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلئ 





ٍ . في المطبوع : مستحبة‎ )١( 

68 هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري » المعروف بابن الموازء كان راسحًا في الفقه والفتياء عا 
في ذلك المعول عليه في مصر» من مؤلفاته ( الكبير ) » وهو أجل كتاب ألغه المالكيون › وأصحه 
مسائل » وأبسطه كلامًا» وأوعبه» توفي (۲۹۹ه) . انظر : « الديياج المذهب » (180/9) . 


(۲) غير موجود في (ز) . (6) في (ز) : بعض . 
() في (ج): أنهاء والمطبوع : بأنها . 0 في رن والمطبوع : فيه والغية : 

[(ف4 في (ز) : عمدًا وسهوّاء وفي المطبوع : عمدًا أو سهوًا . 

(۸) في (ز) : واختاره . (© في (ج): أبويكرين عبد العريو» وها خط 


١ )٠١(‏ مختصر الخرقي ) ٠)‏ و« طبقات الحنابلة » )۷٠/۲(‏ » وهي المسألة السابعة عشرة من المسائل 
التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز . 

)١(‏ في (ز) والمطبوع : تسقط مع السهو وتجب بالذكر. 
انظر مصادر المسألة : «التحقيق » 2)١١0/8(‏ و«المغني ) ٠)١١ 4/١(‏ و«الهداية» (05/1), 
و«النجموع ) ١/9‏ 65), و« الإشراف » .)587/١(‏ 

. غير موجودة في (ج)‎ )١9( . في المطبوع : على رسول الله‎ )١١( 

. غير موجودة في (ز)‎ )٠١( في (ز) : واختار.‎ )١5( 


١57‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ااا للك 


آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » إلا أن النطق [ ۲ الذي اختاره الشافعي ليس فيه 
(وعلئ آل إبراهيم) [ ]» والرواية الأخريم عن أحمد : «اللهم صل على محمد 
وعلئ آل محمد , كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم » إنك حميد مجيد 
دوبارك عل محمد وعلئ آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » 
إنك حميد مجيد )20 : [ وهي اختيار ]“ الخرقي . 

[ فأما © مذهب أبي حنيفة في اختياره [ في ]20 ذلك فلم [ نجد ]2 إلا ما رواه 
محمد بن الحسن في كتاب « الحج ) له » فقال : هو أن يقول : (اللهم صل على محمد 
وعلئ آل محمدٍ ء كما صليت على إبراهيم [ وآل ]© إبراهيم في العالمين › إنك 
حميد مجيد » [ وبارك على محمد وعلئ آل محمدٍ , كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين › إنك حميد مجيد ]'") [ قال ]© محمد بن الحسن : 
[ حدثنا ]2277 مالك بن أنس [ بنحو]”" "© ذلك . 

وقال مالك : العمل عندنا علئ ذلك [ إلا“ أنه نقص من ذلك » ولم يقل فيه : 
(كما صليت على إبراهيم) ؛ ولكنه قال : (كما صليت علئ 1 آل ]0 إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

فأما د الإجزاء 2١77‏ فأقل ما يجزئ عند الشافعي من ذلك : أن يقول : اللهم صل 





عليل محمد . 

. في (ج): في ذكر البركة . (؟) في (ن) والمطبوع : إلى ذكر البركة‎ )١( 
. كذا في (ز) وهو الصحيح . (4) في المطبوع : التي اختارها‎ )۳( 

(ه) «مختصر الخرقي ) (۲۳) . (1) في المطبوع : وأما . 

(۷) في المطبوع : من . (۸) في المطبوع : يوجد . 

. غير موجودة في (ج)‎ )٠١( . في (ز) والمطبوع : وعلى آل‎ )٩( 

. في المطبوع : وقال . (۱۲) في (ج) : فأخبرنا‎ )1١( 

. غير موجودة في المطبوع‎ )١4( . في (ز) : نحو‎ )١16( 


. في (ج) : الأجزئ » وفي المطبوع : الأخرئ‎ (١D ٠ غير موجودة في (ج)‎ )٠٥( 


باب صفة الصلاة 1۳ 


سا للب سس سي 


واختلف [ أصحابه ]20 في [الآل](" فلهم فيه وجهان » أحدهما : أنه لا تجب 
الصلاة عليهم » وعليه أكثر أصحابه : والوجه الثانى : أنه تجب الصلاة عليهم . 

وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي ية [ حسب ]“ كمذهب 
الشافعي » وقال [ ابن حامد ]0 من أصحاب أحمد : قدر الإجزاء أنه تجب 0 
الصلاة عليه عة وعلئ آله وعلئ آل إبراهيم » والبركة على محمد [ ف ]© وعلئن 
[آله]0" [ وعلءه ٩۳‏ آل إبراهيم ؛ [ لأنه ]20 الحديث الذي أخذ به أحمد١.‏ 

۷ واتفقوا : عل أن الإتيان [ بالتسليم 2١50]‏ مشروع . 

]4۸[ ثم اختلفوا : في عدده » فقال أبو حنيفة » وأحمد : [ هما ]© تسليمتان » وقال 
مالك : واحدة » ولافرق بين أن يكون إمامًا أومنفردًا » وللشافعى قولان »الذي في المزني 0150 





. في المطبوع : أصحاب الشافعي . (۲) في (ز) : الأول : وهو خطأ‎ ١ 

() ليست في (ز) . 

5( هو اسن بن حامد بن علي بن مروان الوراق الحنبلي » كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في 
زمانه » كان معظما في النفوس مقدمًا عند السلطان » وكان لا يأكل إلا من كسب يده من النسسخ من 
مؤلفاته : ( الجامع في اختلاف العلماء ) في أربعمائة جزء » توفي 059 1ه). انظر : « البداية والنهاية ) 


. 4/1» 

(5) في المطبوع : أبوحامد, وهذا خطأً. ‏ (ا) في (ج):يجب. 

(۷) ساقطة من (ز) والمطبوع . (۸) في (ز) والمطبوع : آل محمد . 

(5) غير موجودة في المطبوع . )٠١(‏ في المطبوع : لأجل . 

)1١(‏ «امجموع)» ›)4٤۷/۳(‏ و« المغني » »)٠٠١/١(‏ و« الاستذكار» »2)487/١(‏ و«رحمة الأمة» 
(4۱). 

. )4١( » «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )٠( . في (ج) والمطبوع : بالسلام‎ )1١( 


. في (ج) والمطبوع : هو‎ )١5( 

ره ابر ابراه ماغل بن يحيئ بن إسماعيل المزني المصري » كان إمامًا ورعًا مجاب الدعوة» 
متقللا من الدنياء معظمًا بين أصحاب الشافعي » قال الشافعي في حقه : لو ناظر الشيطان لغلبه» 
من مؤلفاته : « المبسوط » » و« الختصر» » و« النشور» » توفي (514١ه)‏ . انظر : « طبقات الشافعية) 
للإسنوي (۲۸/۱) . 


1٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
]20 [والأم]20: كمذهب أبي حنيفة » وأحمد» والقديم : إن كان الناس قليلا 
وسكتوا ل أن يسلم تسليمة واحدة» وإن كان حول المسجد ضجة ؟ 
فالتستعي أن يلم تس , 

497 واختلفوا : هل[ السلام ۲( من الصلاة أم لا؟ فقال مالك » والشافعي ) 
وأحمد : هو[ من الصلاة ء وقال أبو حنيفة : ليس منهاا . 

۴١ ٠7‏ واختلفوا : فيما يجب منهء فقال مالك » والشافعي : ااا 
فرض على الإمام والمنفرد » وقال الشافعي وحده : وعلئ المأموم أيضًا . 

وقال أبو حنيفة : ليست بفرض في الجملة» واختلف أصحابه في فعل المصلي 
الخروج من الصلاة » هل هو فرض أم لا؟ فمنهم من قال : الخروج من الصلاة بكل ما 
ينافيها [ بتعمد ]“ المصلي فرض لغيره لا لعينه › ولا يكون من الصلاة » وممن قال 
بهذا أبو سعيد البردعي» ومنهم من قال : ليس يفرض في الجملة منهم أبو الحسن 
الكرحي'' وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه[ وعن أحمد 





)1( في المطبوع : السلام . 

)۲( ببائطة من الطبوع.. 
انظر : «الام» (۲۷۸/۲) . (۳) في (ز) : وجب . 

0450 انظر المسألة في : « المجموع » »)٤٦۲/۳(‏ وه بداية المجتهد ) (١ره‏ 4 1) » وه الاستذكار» (۸۸/۱٤)؛‏ 
و« الإشراف ) .)5910/١(‏ 

(ه) في المطبوع : التسليم . ر( ليست في (ج) ٠‏ 

)۷( د المجموع» (/41) ؛ ود امغني » (1۲۳/۱)» ودرحمة الأمة) (41)» ود الإشراف» (024/1 : 

(۸) في (ز): يتعمده. 

6 هو أبو سعيد أحمد ين الحسين البردعي :من الفقهاء الكبار + قبل في وقعة القرامطة مع المتجاج 
(۳۱۷ هم » انظر : حاشية « ابن عابدين) (ه/ 4 1 » والفوائد البهية ٠ )٤١(‏ 

.١ح‏ أب الحسن الكرخي : أحد أثمة الحنفية المشهورين » درس فقه أبي حنيفة » وائتهت إليه رئاسة أصحابه 
في البلاد» كان متعبدًا كثير الصلاة والصوم » صبورًا على الفقر » عزوفًا عما في أيدي الناس » وكان 
مع ذلك راسا في الاعتزال» توفي ٤(‏ ١٠٠ه)‏ . انظر : « البداية والنهاية » (۲۳۸/۱۱) . 

. في (ج) : على » والمثبت هو الصواب‎ )١١( 


باب صفة الصلاة 1 
روايتان » [[حداهما ] : أن التسليمتين جميعًا واجبتان » والأحرى : أن الثائية سنة 
[ والأولئ واجبة ]22 . 

©] واختلفوا : في التسليمة الثائية » فقال أبو حنيفة » والشافعي في [ أحد‎ ]"٠1[ 
قوليه » وأحمد على الرواية التي يقول فيها بوجوب الأول خاصة : هي سنة» وقال‎ 
مالك : لا تسن التسليمة الثانية [ للإمام ]20 والمنفرد » فأما المأموم فيستحب له عنده أن‎ 
يسلم ثلانًا [ ثنتین ۲(“ عن يمينه وشماله » [ وواحدة ] تلقاء وجهه يردها على‎ 
, مامه‎ 

1 ] واختلفوا : في وجوب نية الخروج من الصلاة» فقال مالك » والشافعي 
[ في الظاهر]( من نصه في [ البويطي ]» وأحمد : بوجوبهاء وأما مذهب أبي 
حنيفة فقد تقدم ذكرنا لما تحقق من أقوال أصحابه [ من( ذلك » وفي الجملة 
فيجب عندهم أن يقصد المصلي فعا ينافي الصلاة [ عند أكثرهم :2١(]‏ فيصير به 
سارغ 007 





(1) في (ز)» والمطبوع : المشهور منهما . 
(5) في المطبوع : والواجبة الأول . 
انظر مصادر المسألة : «المغني ) )575/١(‏ 2 وه المجموع » (479/9)» و« الاستذكار» »)485/١(‏ 


و« التحقيق » )۱۷١/۳(‏ . 

(5) في (ج) : إحدى» وهو خطأ. (4) في (ج) : للأم » وهو خطأ . 

() في (ز) والمطبوع : اثنتين . (1) في (ز) والمطبوع : والثالثة . 

(۷) «التحقيق) »)١74/9(‏ و( الاستذكار» 2)491/١(‏ و«التلقين) »)٠٠١(‏ وورحمة الأمة» 
(41). 

(۸) في (ج) : فالظاهرء وفي المطبوع : في ظاهرء والمثبت من (ز) . 

(5) في (ج) : الموطي : وهز خخطأ . )٠١(‏ في (ز) » والمطبوع : في . 


. غير موجودة في [(26 والمطبوع‎ )١١١ 
وورحمة الأمة)‎ »)1۲۹/١( ووالمغني)‎ ٠) «المجموع» (4۷/۳) » و( التحفيق»‎ )١5( 
.)4( 


۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


اا 


رم "اع واتفقوا : على [ وجوب ]27 ترتيب أفعال الصلاة . 

"٠ 4‏ واختلفوا : في التسليمة الأول والنية بهاء وكذلك في الثانية» فقال 
أبوحنيفة : السنة أن يسلم [ التسليمتين ]» وينوي بالسلام [ في ]“ كل جه 
الحفظة » ومن عن يمينه ويساره من الئاس الرجال والنساء» والمأموم يسلم كسلام 
الإمام عن يمينه ويساره » وينوي بسلامه كما ينوي الإمام » فإن كان الإمام في الجانب 
الآيمن نواه في التسليمة الأول » وإن كان في الجانب الايسر نواه في التسليمة الثانية . 

وقال مالك : أما الإمام فيسلم تسليمة واحدة عن يمينه » ويقصد بها قبالة وجهه 
ويتيامن برأسه قليلاء وكذلك يفعل المنفرد » ينويان بها التحلل من الصلاة» وأما 
المأموم فيسلم كما ذكرنا ثلا » وروي عنه : أنه يسلم اثنتين » ينوي بالأولئ التحلل » 
وبالثانية الرد على الإمام » وإن كان عن يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه . 

وقال الشافعي : ينوي الإمام [ بالأولئ ]“ الخروج من الصلاة» والسلام على 
[ الملكين والمأمومين ۲ء وبالثانية [ الملكين والمأمومين ]99 » [ وأما المأموم ] إذا 
كان عن یمین الإمام » فإنه ينوي بالسلام عن يمينه الملكين والمأمومين والخروج [ من 
الصلاة ۲© » وعن يساره الملكين والإمام » وإذا كان عن يسار الإمام » نوى الإمام في 
التسليمة الأول مع الملكين والمأمومين [ والخروج ]2107 [ من الصلاة أ“ وفي 
الثائية الملكين › وإن كان منفردًا نوی بالأولى الخروج والملكين» وبالثانية الملكين . 





. ليست في المطبوع‎ )١( 
. في (ن) مذكورة بعد المسألة التالية‎ )0 


والدليل : حديث المسيء صلاته وقد سبق توئيق تلك المسائل فراجعها . 


(۳) في (ز) : تسليمتين . (4) في (ن): من. 

(ه) ساقطة من (ج) . )١(‏ في (ن : الملائكة والناس . 
(۷) في (ز) والمطبوع : والمأموم . (0) في (ز) والمطبوع : والمأموم . 
(9) ساقطة من (ز) والمطبوع . 2٠١9‏ ساقطة من (ز) . 


. ساقطة من (ز) والمطبوع‎ )١١( 


باب صفة الصلاة 11¥ 


لل ري 


وقال أحمد : ينوي بالسلام الخروج من الصلاة » ولا يضم إليه شيعا آخر 1 ۲( » 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا» هذا هو المشهور [ عن ] أحمد » وإن ضم إليه 
شيا آخر من [ سلام ]20 على ملك أو آدمي » فعن أحمد رواية أخرئ في المأموم 
خاصة : أنه يستحب له أن ينوي الرد عل إمامه » رواها عنه يعقوب” بن [ بختان °۳ » 
وقال بو حفص () [ العكبري 00 من أمنحابة في ١‏ مقئعه) : إن كان منفردًا نو 
بالأولى الخروج من الصلاة » وبالثانية السلام على الحفظة» وإن كان مأمومًا نو 
بالأولى الخروج من الصلاة » وبالثانية الرد على الإمام والحفظة » وإن كان إمامًا نو 
بالأولئ الخروج من الصلاة وبالثانية [ ]2 المأمومين والحفظة© . 

]"٠5[‏ واتفقوا : على أن الذكر في الركوع وهو : (سبحان ربي العظيم) » وفي 
السجود وهو : (سبحان ربي الأعلئ) » والتسميع والتحميد وهو(سمع الله لمن حمده 
رما [[ولك ]”' 2 الحمد [ إلى آخره ]27 , في الرفع من الركوع » وسؤال المغفرة بين 
السجدتين والتكبيرات » مشروع کله" . 

3 ثم اختلفوا : في وجوبه » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : كل ذلك 





)١(‏ في (ج): و. () في رج): عند. 

(۳) في (ج) : تسليم . 

9( هو أبو يوسف يعقوب بن [سحاق بن بختان » سمع مسلم بن إبراهيم » والإمام أحمد » وكان من خيار 
المسلمين » روى عن أحمد مسائل صالحة كثيرة في الورع لم يروه غيرها ومسائل في السلطان . 
انظر : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (7.5/1) . 

(°) في (ز) : بحستان» وهو تصحيف . 

»( هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري » يعرف باين المسلم » صحب من فقهاء الحنابلة : أبا بكر 
عبد العزيز» وأبا إسحاق بن شاقلاء وكان ملازمًا لابن بطة » له الاختيارات في المسائل المشكلات» من 
مصنفاته : ؛ المقنع ٠‏ وه شرح الخرقي )؛ توفي (۳۸۷ه) . انظر : «طبقات الحنابلة» (18-9/9) , 


(۷) في (ج) : العسكري . (۸) في المطبوع : الرد على . 
)0( «المغني ) )1۳١/١(‏ » و« الهداية » »)٠١/١(‏ و«رحمة الأمة) )٤۲(‏ . 
)٠١(‏ في المطبوع : لك . 0١١‏ غير موجودة في المطبوع . 


(؟١١)‏ انظر: « رحمة الأمة) (2)45 و« المجموع » (۳۸۷/۳) . 


۱۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


سنة » وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه : إن ذلك واجب مع الذكر » وروي عنه أنه 
ET‏ كمذهب الجماعة » [ وأن الواجب ]22 عنده مرة واحدة على الرواية التي 
يقول عنها بالوجوب" . 

. واتفقوا : على أن أدنى الكمال في التسبيح في ال ركوع والسجود » ثلاث‎ ۳٠۷ 

7 وأجمعوا : على أن التكبيرات من الصلاة » إلا أبا حنيفة فيما حكاه 
الكرخي عنه من قوله : أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة . 00 

"] واختلفوا : هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف ؟ فقال أبو حنيفة : 
تفسد صلاته بذلك » وقال الشافعي : يجوز › وعن أحمد روايتان» [إحداهما ]9 : 
[ يجوز ]("© كمذهب الشافعي » والأخرئ : [ يجوز ]2 في النافلة دون الفريضة » وهو 
مذهب مالك . 

٠7‏ سم واختلفوا : في الإمام والمنفرد والمأموم هل يجمع كل واحد منهم بين 
التسميع والتحميد معّاء أو يقتصر على أحدهما [ دون الآحر ''؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك : لا يجمع المصلي بين [ قول ١١]‏ '"(سمع الله لمن حمده) (ربنا ولك الحمد) : 
بل الإمام والمنفرد يقولان التسميع » والمأموم يقول : ربنا ولك الحمد ؛ إلا أن أبا حنيفة 





. في (ج) : رواية‎ )١( 

. في (ن) : والواجب من ذلك » وفي المطبوع مثل ذلك‎ )١( 

(۳) «المغني» ١1/ولاه)»‏ ودالمدونة » ›)۱۹٩/۱(‏ وه التلقین » (۱۰۲) 2 و« امجموع ) (۳۸۷/۳) . 
)٤(‏ «امجموع» (۳۸۲/۲)» و« المغني ›»)٥۷۸/۱( ٩‏ و« بداية المجتهد) .)۲٤١/١(‏ 

(ه) «امجموع» )۲٠۰/۳(‏ ۰ و( بداية امجتهد» (١/١٠۲)ء‏ و« المغني » .)٠٤٤/١(‏ 


(5) في (ج) : إحديها. (۷) في (ج) : تجوز . 

(0) في (ج) : تجوز. 

() قال القاضي عبد الوهاب الالكي : إذا قرأ في المصحف وهو في الصلاة لم تبطل صلاتهء لائ لأمي 
حنيفة . اه , 


انظر : 9 الإشراف » )۳٠۷/١(‏ › و( المجموع ) (۲۷/4)» و« الهداية » )1۷/١(‏ . 
)٠١‏ زيادة من (ج) . )۱١(‏ في (ج) : قوله . 


باب صفة الصلاة ۱۹۹ 





يقول : ربنا [ لك ] الحمد بغير واو . 

وعن مالك روايتان في إثباتها وإسقاطهاء وقال الشافعي : بل الإمام والمأموم 
والمنفرد » [ كل منهم يقول ]29 التسميع والتحميد » ومذهبه إسقاط الواو من [ ربا ٣‏ 
ولك الحمد . 

وقال أحمد : إن كان إمامًا أو منفردًا جمع الذكرين معّاء وإن کان مأمومًا لم یزد 
على التحميد » ومذهبه إثبات الواو في ربنا ولك الحمد . 

[15”] [ وأجمعوا ۲(“ : على أن السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد» إلا 
الگا فإنه قال : يضع يديه قبل ركبتيه9" , 

"١‏ واختلفوا : في الوتر» فقال أبو حنيفة : هو واجب » وهو ثلاث ركعات 
بسلام واحد كالمغرب » إلا أنه يقرأ ذ في الوتر في الركعات الثلاث » ويجهر بالقراءة فيهن 
إن كان إمامًا . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : هو سنة مؤكدة » وقال مالك : هو ركعة مفصولة 
إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان » وقال الشافعي » وأحمد : أقله ركعة 
[ واحدة ]29 » وأكثره إحدى 7 عشرة ] ركعة , ١‏ 





(1) في (ز): ولك» وهو خطأ . (۲) في (ز) والمطبوع : يقول كل منهم . 

(۳) زيادة من (ج) . 

)4( «المغني ) )٥۸۰/۱(‏ ۰ ودالمجموع ) (۳۹۲/۳) ؛ و«المدوئة) »)۱۹٤/١(‏ و« بدائع الصنائم » )٨۸/۲(‏ . 

(5) في (ز) والمطبوع : واتفقوا . 

(5) قال القاضي عبد الوهاب المالكي : إذا هوى إلى السجود فواسع أن يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل 
شيا أن لاعن ا نر كين ساد أن عي ر 
انظر : : 9 الإشراف » )۲۷۷/١(‏ » و« بدائع الصنائع » (11/7) ٠‏ و« المغني ) ٠ /١(‏ ان 
)/4°(« و(رحمة الأمة» (. 0. 

(۷) من (ز). (۸) في (ز) : عشر» وهو خطأ. 

(9) «المجموع») (۳/ »)٨1۸ »٠۰٦‏ و«الهداية» »)۷۰/١(‏ و«التحقیق » (۲۹۳/۳ وما بعدها)» 
و« بداية المجتهد) )٠۷١/١(‏ . 


کے 


١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





باب صلاة الجماعة 

۳٠۴۳١‏ وأجمعوا : على أن صلاة الجماعة مشروعة» وأنه يجب إظهارها في 
الناس » فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها(" . 

4 1"] ثم اختلفوا : هل الجماعة واجبة في [ الفرض ]27 غير الجمعة؟ فقال 
الشافعي : هي فرض على الكفاية » وقال جماعة من أصحابه : هي سنة » وقال مالك : 
هي سئة مؤكدة» وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية» وذكر في « شرح 
الكرخي ) : أنها سنة [ مؤكدة » وقال جماعة من أصحابه : هي سنة ]7 » وقال أحمد : 
هي واجبة على الأعيان » وليست شرطا في صحة الصلاة » فإن صلئ منفردًا مع القدرة 
على الجماعة أثم » والصلاة صحيحة” . 

17" [ واتفقوا ] : على أن أقل الجمع الذي ينعقد به فاد ااا في 
[ الفروض ۲ غير الجمعة اثنان إمام ومأموم قائم عن يمينه” 

e 
فقال أبو حنيفة : يكره ذلك » وقال مالك : إذا كان مسجد له إمام راتب » فصلئ فيه‎ 
إمامه لم تجز إعادة الصلاة على الإطلاق » وقال أصحاب الشافعي : يجوز ذلك في‎ 
مساجد الأسواق التي يتكرر فيها الصلاة دون مساجد الدروب » وقال أحمد : يجوز‎ 





(1) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» .)0١1(‏ (۲) في (ز) والمطبوع : الفروض . 

(۳) غير موجودة في (ج) » وقول أبي حنيفة في المطبوع مذكور بعد قول أحمد » والأولئ أن يذ كر قبل 
قولي مالك والشافعي . 

50( « التحقيق » (4/ه) » و« الهداية » )1٠/١(‏ › و بداية المجتهد) )۲۹۳/١(‏ » و( التلقين » .)١١8(‏ 

(ه) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا . 

(5) في (ج) : الفرض . 

(ف4 هذه المسألة في (ج) في باب الإمامة » وفي (ز) تحت باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة . 
انظر مصادر المسألة : والمهذب » (۱/١۱۷)ء‏ وه بدائع الصنائع )485/١( ٩‏ ؛ وورحمة الأمة) (01). 


باب صلاة الجماعة ۱۷۱ 





ذلك على الإطلاق' . 

۷ واختلفوا : فيما يجوز أن يدعئ به في الصلاة » فقال أبو حنيفة » وأحمد : 
لا يدعئ في الصلاة إلا بما نقل في الأثر وقال مالك » والشافعي : يدعو بما شاء من أمر 
دينه ودنیاه . 

[1"] واختلفوا : في القنوت في الفجرء فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يسن 
[ ذلك 2۳ فيهاء وقال [ مالك » والشافعي ]29 : يسن فيهاء ثم اختلف أبو حنيفة › 
وأحمد » فيمن صلئ خلف من يقنت في الفجر » هل يتابعه أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا 
يتابعه » وقال أحمد : يتابعه( . 

[14"] واختلفوا : هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ؟ 
فقال أبو حنيفة : يكره ذلك في الفريضة دون النافلة » وقال مالك : يكره [ فيهما ٠۲‏ 
جميعًا » وروى [ ابن أيمن ]7 عن مالك : أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في 
النافلة » بل يستحب فيهما . وقال الشافعي » وأحمد في المشهور عنه : يستحب لهن 





. هذه المسألة من المطبوع‎ )١( 

انظر مصادر المسألة : (المجموع ) ٠ )١٠۹/6(‏ و« التحقيق) )۷١/٤(‏ 2 و«المدونة) (517/1). 
(۲) «المغني ) (١/١575)ء‏ و« امجموع» (/١ه؛).‏ 

هذه المسألة والتي تليها في المطبوع في آخر باب فروض الصلاة » وفي (ج)؛ (ن) تحت باب صلاة 


الجماعة . 
9) من (ن). (5) في المطبوع : الشافعي ومالك . 
١ )٥(‏ المجموع )٤۷٤/۳( ٩‏ » و« المغني » (۸۲۳/۱)» وورحمة الآمة) (؟4). 
(1) في (ج) : فيها. 


(۷) في (ج) : ابن أبي ليلى » والمثبت هو الصواب . 
وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أين بن فرج القرطبي » شيخ الأندلس ومسندها في 
زمانه » رفيق قاسم بن أصبغ , ولي الصلاة بجامع قرطبة » وكان بصيرًا بالفقه » مفتيا بارعا عارفًا 
بالحديث » صنف كتابًا في السنة خحرجه على « سان أبي داود )» ولد (۲٣۲ه)‏ » وتوفي (۳۳۰ه) . 
انظر : « السیر» (1۲۹/۱۱) . 


¥۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ذلك » وتكون إمامتهن قائمة معهن في الصف وسطا(" . 

:"اع واتفقوا : علی أنه یکره [ للشواب ]7 منهن حضور جماعات الرجال”” . 

7م ثم اختلفوا : في حضور عجائزهن » فقال مالك » وأحمد : لا یکره على 
الإطلاق » وقال أبو حنيفة : يكره لهن الحضورء إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى 
الروايتين [ عنه ](؟» » وهي رواية محمد عن أبي يوسف عنه » وفي الرواية الأخرئ عنه : 
يخرجن في العيدين خاصة,. 

وقال الشافعي : [ یکره لها كالشابة إن كانت عجورًا يُشتهئ مثلها ]“ [ وإن 
كانت لا تشتهئ لم یکره[ . 

[ قلت 96" : والذي أرئ أن حضورهن الجماعات » وأنهن يكن في آخر صفوف 
الرجال على ما جاءت به الأحاديث ومضئ عليه زمان المصطفئ ب والصدر الأول 
غير مكروه بل مسنون » وإن من عَلّل كراهية ذلك [ بخوف ]0 الافتتان بهن [ فان قوله 
ذلك ۲ مردود عليه [ بالحجج ع0 23100١‏ , 
)0 و بدائع الصنائع ٠۹۳/۱‏ ) + و« المجموع 44/4(6) ء و« رحمةالأمة )(51) »وه التحقيق )١۷/ ٤(٠‏ . 
() في (ج) : للشباب . 
™( والمجموع » (44/4) » وه بدائع الصنائع » )451/١(‏ » و« الهداية» ٠ )1١(‏ 
(4:) ليست في (ز) والمطبوع . 
(ه) في (ن) والمطبوع : إذا كانت عجورًا تشتهی كره لها كالشابة . 


(5) في المطبوع » و(ن) : وإن كانت لا يشتهئ مثلها لم یکره . 
انظر مصادر المسألة.: « بدائع الصنائع » )495/١(‏ » و« الهداية » (51/1 وما بعدها) » و( المجموع ) 





(4/4). 
(۷) في (ن): قال الوزير أيده الله» وفي المطبوع : قال الوزير أل . 
(۸) في المطبوع : لخوف . 02( في (ن) : فإن ذلك » وفي المطبوع : وأن ذلك . 


. في المطبوع : بالحج » وهو خط‎ )٠١( 
. وهذه المسائل الثلاث السابقة في (ج) » و(ز) تحت باب القنوت‎ 

)١١(‏ هذا من ترجيحات الإمام ابن هبيرة » التي سلك فيها اتباع الدليل وتقديمه على آراء العلماء » حيث 
وردت الأحاديث الصحيحة التي تبيح صلاة النساء في المساجد» وهي أشهر من أن تذكر . 


باب سجود التلاوة والشفكر DAH‏ 


١ : 5‏ 
باب سجود التلاوة [ والشكر ]© 


] [ و ]"اتفقوا : علئ أن [ سجود ]" التلاوة غير واجب » إلا أبا حنيفة » 
فإنه أوجبه على التالي والسامع » سواء قصد السماع [ له ]2 أم لم يقصد » ثم اتفق من 
لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدًاء والسامع عن غير 
قصد » إلا الشافعي فإنه قال : لا أؤكد سنته على السامع » فإن سجد فحسن”” . 

[7”] واتفقوا : على أن في الحج سجدتين » إلا أبا حنيفة » ومالكا » فإنهما قالا : 
ليس إلا الأولئ” . 

[4؟"] واختلفوا: في سجدة (ص)» هل هي سجدة شكر» أم من عزائم 
السجود ؟ [فقال أبو حنيفة» ومالك » وأحمد في إحدى روايتيه : هي من عزائم 
السجود ] » وقال الشافعي » وأحمد في الرواية المشهورة عنه : هي سجدة شكر 9" . 

[© ؟"] واتفقوا : على أن في المفصل ثلاث سجدات [ إحداها ]“ في النجم , 
والثانية في الانشقاق » والثالثة في العلق » ما خلا [ الإمام ]” 1 مالكا م فإنه قال : 





. غير موجودة في المطبوع . (۲) غير موجودة في المطبوع‎ )١( 

(۳) في (ج) : السجود والمثبت هو الصواب . )٤(‏ زيادة من(ج). 

(ه) «التحقیق » (۲۱۷/۳)»› و«الهداية » »)85/١(‏ و«امجموع» »)٠١١/۳(‏ و« بدائع الصنائع) 
(1/). 

(5) «المغني » )1۸٤/١(‏ » و« التحقيق) )۲٠۸/۳(‏ › و« الهداية » )۸١/١(‏ » و« رحمة الأمة) )٤۷(‏ . 

(۷) في المطبوع : قول أبي حنيفة ومالك بعد الشافعي وأحمدء والثبت أولى . 

(N)‏ هذه المسألة موجودة بعد مسألتين في المطبوع » وهي وما بعدها إلى نهاية الباب موجود في نهاية الباب 
التالي في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : (المجموع ) (057/5)» و« التحقيق ) (۲۱۹/۳) » و( المغني ) ›»)٦۸۳/۱(‏ 
ودرحمة الأمة) )٤۷(‏ . 

(9) في المطبوع : إحداهن . )٠١(‏ غير موجودة في المطبوع . 

. في (ج) : مالك‎ )1١( 


:7و١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





لا سجود في المفصل [ وهي ]27 المشهور من مذهبه » وعنه رواية أخرئ كمذهب 
الجماعة » ذكر ذلك عبد الوهاب في « الإشراف » » وعن الشافعي قول آخر : [ أنه ۲ 
لا سجود في المفصل" . 

"م واتفقوا : على باقي السجدات » [ وهي عشر» وأنها سجدات تلاوة ٩]‏ 
[ في |" : الأعراف » والرعد» والنحل » وسجدة سبحان » وسجدة مريم » والأولى من 
الحج» وسجدة الفرقان » وسجدة النمل» وسجدة [ ألم قنزيل ]» وسجدة حم 
المصابيح7" . 

70"] واختلفوا : في سجود امكو ال ابو اة وال کرو و 


أن يقتصر على الحمد والشكر باللسان » وقال الشافعى »› و لا يكره» بل هو 
0000 , 


[ باب ما بيبطل الصلاة وما لا ييطلها ٠٠۲‏ 
[ وما یکره فيها]7 2 


7" [ واتفقوا ]200 : على أنه إذا تكلم المصلي عامدًا [ لغير ]"“ مصلحة» 
بطلت صلاته » سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء فإن كان إمامًا أو مأمومًا وتكلم 


. في المطبوع : في . (۲) زيادة من (ج)‎ )١( 

™( « الإشراف » »)۳٠۷/١(‏ و« المغني ) )1۸۳/١(‏ » و« رحمة الأمة » )٤۷(‏ » و« الهداية » )۸٤/١(‏ . 
.)٤(‏ في المطبوع : وأنها سجدات تلاوة وهي عشر . 

(ه) في المطبوع : أولها . (D‏ في المطبوع : لقمان » وهو خطا . 

(۷) «رحمة الأمة » (47)» مع باقي المصادر السابقة . والمقصود بالمصابيح : سورة فصلت . 

. )٤۸( (19-0/1)»؛ و« رحمة الأمة»‎ ٠ و« المغني‎ »)٠٠٠/۳( التحقيق ) (۲۲۹/۳)» و« المجموع»‎ « (N) 
. إلى هنا الموجود في نهاية الباب التالي في (ز)‎ )9( 

. في (ز) : باب ما بيبطل الصلاة» وفي المطبوع : باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها‎ )٠١( 

. في (ج)» والمطبوع : اتفقوا‎ )١۲( من (ن).‎ )١١( 

(۱۳) في (ج) : بغير» وكذا في (ز) . 


باب ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها Yo‏ 





لمصلحة [ صلاته ]“ عامدّاء نحو أن يشك فيسأل من خلفه» فقال أبو حنيفة : 
والشافعى : تبطل صلاته إمامًا كان أو مأمومّاء وقال مالك : لا تبطل صلاته بشرط 
اا 

عن احم ثلاث روايات » [إحداهن 22 : البطلان في حق الإمام والمأموم» 
والثانية : بطلان صلاة المأموم وصحة صلاة الإمام بشرط المصلحة ‏ وهي التي اختارها 
الخرقي”" ‏ والثالثة : صحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة . 

فإن تكلم في صلاته ناسيًا » فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته » [ سواء كان إماما © 
أو مأمومًا أو منفردًاء وقال مالك » والشافعى : الصلاة صحيحة » وعن أحمد روايتان 
١ ERS‏ 

5" وأجمعوا : علن أن القهقهة في الصلاة تبطلها" . 

» واختلفوا : فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدًاء فقال أبو حنيفة‎ ”7٠ 
ER O اك ماس سن لاحو‎ 
أنه تبطل [ صلاة ](" الفريضة [ دون النافلة ]27 » وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده»‎ 
. © وسهل في الشرب فيها'‎ 





(1) في (ج) : الصلاة. (۲) في (ج): أحدها. 

(۳) «مختصر الخرقي ) (۲۷)» وهي المسألة التاسعة عشرة التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز 
فيهاء انظرها في « طبقات الحنابلة) )/1١/7(‏ . 

(5) في (ج): إمامًا كان. 

١ )©(‏ التحقيق» (۱۹۳/۲) » وما بعدهاء ود الهداية» (17/1) » و المغني ) 0/9/1 » و« المجموع 6 (11/5) . 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز)» (ج) وهي في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد) »2)865/١(‏ و« الإجماع ) لابن المنذر )٠١(‏ . 

(۷) في (ج) »ء و(ز) : الروايات . (۸) زيادة في (ج) . 

. زيادة من (ج) والمطبوع‎ )٩( 

(۱۰) «المجموع») »)۲۳/٤(‏ وه الإجماع) لابن المنذر )١5(‏ » و« المغني » »)۷٤۹/١(‏ وارحمة الأمقه 
45). 


۷٦‏ : إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





. وأجمعوا : عل أن الالتفات فى الصلاة مكروه‎ [F1] 
وكذلك أجمعوا : عل أن التثاؤب فيها مكروه0)‎ [FY] 
. وأجمعوا : على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه‎ ۳۳۴١ 


[ باب المواضع النهي عن الصلاة فيها ۲“ 
۴٤7‏ ] واختلفوا : [ ] في المواضع المنهي عن الصلاة فيها» هل تبطل صلاة 
من [ صِلَّن ]200 فيها [ وهي سبعة : المقبرة » والحمام » والمزبلة » وقارعة الطريق » 
والمجزرة » وأعطان لا وكير بيك الله الحرام ]9 ؟ فقال أبو حنيفة : الصلاة في 
هذه المواضع كلها مكروهة » إلا أنه [ إن ]20 فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام ؛ 
[ فإن الصلاة علئ ظهره تصح ]27 على الإطلاق من غير كراهية . 
وقال مالك : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على 
[ الكراهية 2١00]‏ ؛ لأن النجاسة قل أن [ تخلو 2١ ١١]‏ منها غالبا » إلا ظهر بيت الله الحرام 
فإن الصلاة [ عنده عليه ]("'2 فاسدة ؛ لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقباله . 
وقال الشافعي : الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام » [ والمقبرة 





)00 انظر : إجماعات هذه المسائل الثلاث الآنية في «المجموع ) (058/5)» و«الهداية) »2)58/1١(‏ 
ود بدائع الصنائع » (75/5)» و المهذب) .)١59/1(‏ 

(۲) في (ز) : جمعت مع المسألة السابقة . 

(۳) في المطبوع : هذه المسائل الثلاث السابقة واحدة . 

. في (ج)» (ز) : باب ما يجوز فيه الصلاة‎ )٤( 


(5) في (ج)» (ز) : في الصلاة . (7) في (ج): يصلي . 

00 هذه الجملة في (ج)» و(ز) مذكورة في نهاية المسألة» والأوفق ذكرها هنا كما في المطبوع . 
0 في (ن): إذا. (9) في (ج) : فإنه إذا فعلها صحت . 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : كراهية . )۱١(‏ في (ز) : يخلو. 


؟١١)‏ في المطبوع : عليه عنده . 


باب سجود السهو ¥4 





صحيحة ]217 مع الكراهية ؛ فأما ظهر بيت الله الحرام ‏ [ فإن كانت ]© بين [ يديه ۲ 
سترة متصلة [ بالبناء ) [ كما قدمنا من مذهبه قبل هذا ]» كانت الصلاة صحيحة 
من غير كراهية » وإن لم تكن [ سترة ]27 لم تصح الصلاة » وأما المقبرة فإنها إن كانت 
منبوشة [ ]29 لم تصح الصلاة [ فيها ] » وإن كانت [ المقبرةع() غير منبوشة 
[ كرهت ]”' "© وأجزأت . 

وعن أحمد [ ثلاث روايات ]277 ؛ المشهورة منهن : أنها تبطل على الإطلاق» 
و[ الرواية "© الثانية : أنها تصح مع [ الكراهة]2©0» و[ الروايةع9© الثالثة : 
أنه إن كان عالمًا بالنهي أعاد » وإن لم يكن عالمًا لم يعد" . 


)۷( 
[ باب سجود السهو] 
]"۳٠[‏ [ و29 اتفقوا : على أن سجود السهو في الصلاة مشروعء وأنه إذا 
0 فی صلاته جبر ذلك اود ا 





(1) في (ج) : صحيحة والمقبرة والمثبت هو الصواب . 


(۲) في المطبوع : فإنه إن كان . )۳( في المطبوع : يدي المصلي . 

(9) من المطبوع . (5) ساقطة من المطبوع . 

(1) ساقطة من المطبوع . (۷) في المطبوع : قد تكرر نبشها . 

(۸) ليست في (ز)ء (ج) . )٩(‏ ساقطة من (ز) والمطبوع . 

. في المطبوع : كره‎ )٠١( 

. في (ج) : روايات » وفي (ز) : روايتان وهو خطأ‎ )1١( 

(۱۲) ليست في (ج). )١1(‏ في المطبوع » (ز) : الكراهية . 

. زيادة من (ج)‎ )٠١( . ساقطة من (ز) والمطبوع‎ )١5( 

ا ل 
لأن ذلك أوفق 


ا : «المغني » )۷١۳/١(‏ » و المدونة ) »)5١7/1(‏ و( المجموع ) »)١155/(‏ وما 
بعدها» و( رحمة الأمةع (ه4) . 
(۱۷) العنوان ساقط من (ز) . )٠۸(‏ في (ج) : مسألة سجود السهوء والمثبت من (ز). 
(۱۹) في (ج) : سهى» وكذا في (ز) . 0 انظر : « رحمة الأمة ) (40) . 


۷۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





"مع ثم اختلفوا : في وجوبه » فقال أحمد » والكرخي من أصحاب أبي حنيفة : 
هو واجب» وقال مالك : يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة» وقال 
الشافعي : هو مسنون [ وليس 27 بواجب على الإطلاق”2 . 

م واتفقوا : على أنه إذا تركه سهوًا لم تبطل صلاته » إلا [ في ]7 رواية عن 
أحمد » والمشهور عنه : [ أنها ]260 لا تبطل كالجماعة ؛ وقال مالك : إن كان [ سجود 
السهو ]“ لترك [ سنتين ]20 فصاعدًا [ وت رکه ]29 ناسيّاء ولم يسجد حت سلم » 
[ وطال ]“ الفصل » وقام من [ مصلاه ]27 : وانتقضت طهارته بطلت صلاته © . 

[م ممع ثم اختلفوا : في موضعه » فقال أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق › 
وقال مالك : إن كان عن نقصان فقبل السلام» وإن كان عن زيادة فبعد السلام » 
[ وإن ]2107 اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه [ قبل ]"" السلام [ أيضًا]7 "© , 
وقال الشافعي : كله قبل السلام في المشهور عنه . 

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه : كله قبل السلام » إلا في موضعين » أحدهما : 
[أنه إن سلم ۹۲ من تقصان في صلاته ساهها » فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد 
للسهو بعد السلام » والثاني : إذا شك الإمام في صلاته » وقلنا يتحرى فإنه يبني على غالب 
وهمه ويسجد أيضًا بعد السلام» وعنه زوالة ی كمذهب ماللك 0 .` 





01 في (ز) : فليس . 

() «بداية المجتهد» »)٠٤/١(‏ و«رحمة الأمة» (ه؛)» وذ النجموع) (58/4). 
(۳) من (ج). )٤(‏ في (ز): أنه . 

(ه) في (ز) : سجود النقص » وفي المطبوع : سجودًا لنقص . 

(5) في (ز) : شيئين . (۷) في (ز) : أو تركه . 

(۸) في (ز) والمطبوع : وتطاول . 6 في زج ا 

.)15( و( رحمة الآمة)‎ » )77 5/١1 » انظر : «المغني‎ )٠١( 

. في المطبوع : فإن . (۱۲) في (ج) : فقبل‎ )١١( 

. في (ز) والمطبوع : أن يسلم‎ )١٤( . ساقطة من المطبوع‎ )١( 


. )٥۳۷/١( » وه بدائع الصنائع‎ »)8١0/1١( و( المجموع ) (19/5)» و« الهداية)‎ »)٠٠١/١( بداية المجتهد)‎ ( )١5( 


باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ۱۷۹4 





[ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ۲(“ 
وهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها 

7 واتفقوا : عل وجوب قضاء الفوائت . 

4" ثم اختلفوا: في [ قضائها ](“ في الأوقات المنهي [ عن الصلاة 
فيها ]“ » فقال أبو حنيفة : لا يجوز» وقال [ مالك والشافعي ]7ء وأحمد : [ يجوز 
في الأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها ٠٠]‏ . 

37 واختلفوا : في المصلي [ الذي ]29 تطلع الشمس عليه » وهو في صلاة 
[ الفجر]” ء فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته » وقال [ مالك » والشافعي ]29 وأحمد : 
هن و ١‏ 


]۳٤۲[‏ واتفقوا : على أن الشمس إذا غربت عله | عصرًا إن صلاته 
غر 1 


صحيحة [ 7 . 


. في (ز)» (ج) : باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(۲) «المغني » »)۷۸۳/١(‏ و« رحمة الأمة» »)٠١(‏ و« الهداية) )۷۸/١(‏ . 

(۳) في المطبوع : قضاء الفوائت . () في (ز)ء (ج) : عنها . 

(5) في (ج) : الشافعي ومالك . 

(5) في المطبوع : هي صحيحة . 
انظر مصادر المسألة : (المجموع) (78/5)» و« التحقیق » »)۲٠٠/۳(‏ و« الغني » »)۷۸٤/۱(‏ 
و« رحمة الأمة» (00)» و« الإشراف» )٠٠١/|١(‏ . 

(۷) زيادة من (ج) . (۸) في (ز) والمطبوع : الصبح . 

. في (ز) : الشافعي ومالك‎ )٩( 

. و« رحمة الأمة» (.ه)‎ » )۷۸٤/١( » و« المغني‎ »)۷٦/٤( » التحقيق ) (۲۷۳/۳) » و« المجموع‎ ١ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوع مسألة بعدها عن صلاة الكسوف هي في (ج) » (ز) في باب صلاة الكسوف » وهو الأوفق 
هناك . 
انظر مصادر المسألة : انظر : 9 رحمة الأمة» (60). 


۸۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





7 باب القنوت ۲(“ 
]٤۴[‏ واتفقوا : على أن القنوت في الوتر [ مسنون ]27 » في النصف الثاني من 
ر شهر ”2 رمضان إلى آخره . 
الشافعى ١‏ وأخمد: ب 
م ثم اختلفوا : هل هو مسنون في [ بقية ) السنة ؟ فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : [ هو مسنون في جميع السنة ]29 » وقال مالك » والشافعي : لا يسن إلا في 
[ النصف الثاني من شهر رمضان ©“ . 


[ باب النوافل الراتبة ٠‏ 

4" واتفقوا : على أن النوافل الراتبة : ركعتان قبل الفجرء وركعتان قبل 
الظهر» وركعتان بعدها» وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاءء ثم زاد 
أبو حنيفة » والشافعي فقالا: وقبل العصر أربعاء [ إلا أن أبا حنيفة قال : وإن شاء 
ركعتين ٠]‏ وكملا قبل الظهر أربعًا» وزاد الشافعي فكمل بعدها أربعٌاء [ وقال 





. العنوان ساقط من المطبوع . (۲) في المطبوع : سنة‎ )١( 

0) ليست في (ج). 

63 « التحقيق ) (۳۲۲/۳) » و( بدائع الصنائع ) (7570/7) » و« المغني ) )۸۲١/١(‏ » و( مختصر صلاة 
الوتر » للمقريزي (؟5١3)‏ . 

)٥(‏ دمغتي » (871/1)» و« النجموع » (/467)» و« الهداية » (1/1/)؛ وه مختصر صلاة الوتر) 
للمقريزي )5١١(‏ . 

(5) في (ج) : جميع . (۷) في (ج): نعم . 

)۸( في المطبوع » (ز) : نصف شهر رمضان الثاني . 

. هذا الباب ساقط من المطبوع‎ )٠٠١( . راجع المصادر السابقة‎ )٩( 


. زيادة من (ز)‎ )١١( 


باب الإمامة ۱۸۱ 


أبو حنيفة : وأربعًا بعدها أبيضّاء وإن شاء رکعتین ۲ ي وزاد أبو حنيفة : وأربعًا قبل 
العشاء وكمل بعدها أربعَاء وقال: وإن شاء ركعتين» وأربعًا قبل الجمعة » وأربعًا 


بعدها9) , 


[ باب الإمامة ]0 
41 "ع وأجمعوا : على أنه لا يجوز إمامة المرأة [ للرجال ]27 في [ الفرائض ]7 . 
]۳٤۸[‏ ثم اختلفوا : في جواز إمامتها بهم في [ صلاة ]“ التراويح خاصة » فأجاز 
ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة » ومنعه الباقون 1 يش 0009 , 
قراءة الفاتحة ](''2» فقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما » وقال مالك » وأحمد : تبطل 
وقال الشافعي : صلاة الأمي صحيحة » وفي صلاة القارئ قولان » الجديد : كقول 
مالك وأحمد» والقديم : [ تصح ١(]‏ 2 » وللشافعي قول [ ثالث 2١0]‏ : تصح في صلاة 


(۱) زيادة من (ز) . 

)۳( « الهداية ) )۷۲/١(‏ » و« امجحموع ) )٠١١/۳(‏ > و« العدة ) )٠١۷/١(‏ » و« المغني » )۷۹٦/١(‏ »› وما 
بعدها . 

(۳) في (ن) : باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة » وفي المطبوع : باب صفة الأئمة . 

. في (ج) : بالرجال‎ )٤( 

(5) في (ج) : الفرض . انظر المسألة في « الإشراف » لعبد الوهاب )۳۷١/١(‏ . 

(5) في (ج) : الصلاة . (۷) منرج). 
وهاتان المسألتان موجودتان في (ز) تحت باب ما يبطل الصلاة » وفي (ج) تحت باب ما يبطل الصلاة 
وما لا ييطلهاء والأوفق ذكرهما هنا كما في المطبوع . 

.)۲۷١/١( وه الهداية) (11/1) 2 و( بداية الجتهد)‎ »)١151/4( و«النجموع»‎ »)۳۲١/۲( دالأم)‎ (N) 

(9) في (ن)» والمطبوع : و . )٠١(‏ في (ز)» والمطبوع : يقيم الفاتحة . 

. في (ج) : ثالثة‎ )١١( . في (ج) : يصح‎ )۱١( 


۸۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الإسرار بناء [ 2١7‏ على قوله : لا تجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام ؛ [ فأما 
من لا يتقن قراءة الفاتحة إذا كان يتقن غيرها تجزئ به الصلاة » وأما من لا يتقن الفاتحة 
ولم يقرأ الإمام الفاتحة ؛ فإن أبا حنيفة قال : تصح صلاته مع كونه أميّاء والأولى تقديم 
من يتقن قراءة الفاتحة [ وإلاع0) لا تصح صلاته م40 . 

۳١ .‏ ثم اختلفوا : في الأولئ بالإمامة » هل هو الأفقه أو الأقرأ؟ فقال أبو حنيفة » 

sS 

- جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولئ » وإن كان الآخر يعرف من الفقه أكثر مما 
يعرف ويحسن من اران ]20 ما تجزئ [ به ]0 الصلاة . 

1ه" واختلفوا : فى إمامة الفاسق » فقال أبو حنيفة » والشافعي : تصح » وقال 
مالك : کان 1 فته +090 بغير تأويل لا تصح » وإن كان بتأويل [ فإنه ما 
)01 





دام[ في الوقت يقضي » وعن أحمد روايتان » أشهرهما : أنها لا تصح 
7؟ه"ع واتفقوا : على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض”' . 
۴" ] ثم اختلفوا : في اقتداء المفترض بالمتنفل » فقال أبو حنيفة » ومالك › 
وأحمد : لا يجوز» وكذلك قالوا : لا[ يصح ]" اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي 


)01( في المطبوع : منه . (۲) غير واضحة في (ج) . 


™( «المجموع » »)١74/4(‏ و« الهداية) »)1۳/١(‏ و« رحمة الأمة) (51)» و( المدونة) (505/1). 

. زيادة من (ج) . () في (ج) : القراءة‎ )٤( 

. في (ج) : له‎ (DD 

(۷) «المدونة» »)۲١۷/١(‏ و«النجموع) 2)١77/4(‏ و(الهداية) 2)50/١(‏ و« بدائع الصنائع) 
.)554/1١(‏ 

(۸) في (ن)» المطبوع : إذا . (9) ساقطة من المطبوع . 


. غير واضحة في (ج)‎ )٠١( 

)١١(‏ «بداية المجتهد» »)۲۷١/١(‏ و(الهداية) 2)50/١(‏ و«المجموع) 2)١5١/4(‏ و( التحقيق) 
فلك" 

)١١(‏ انظر : «رحمة الآمة) )٥۳(‏ . (۱۳) في (ز) : يجوز. 


باب موقف الإمام والمأموم A۲‏ 


العصرء [ أو أحدهما ظهر الأمس والآخر ظهر اليوم ]20 ولا من يصلي فرضًا خلف من 
يصلي فرضًا آخر» وقال الشافعي : ب 





[ باب موقف الإمام والمأموم ]© 

› واختلفوا : فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديًا به » فقال أبو حنيفة‎ ]"8 ٤ 
والشافعي في الجديد» [ وأحمد ]° : لا تصح صلاته » وقال مالك » والشافعي في‎ 
. القديم : تصح صلاته"‎ 

["] واتفقوا : على أنه لا بد من أن ينوي المأموم الائتماء 0 

[5ه” ثم اختلفوا : في حق الإمام » هل يلزمه أن ينوي الإمامة ؟ فقال أحمد : 
يلزمه » وقال مالك » والشافعي : لا يلزم الإمام نية الإمامة » إلا في الجمعة» وقال 
أبو حنيفة : إن كان فيمن خلفه امرأة ؛ كقول أحمد » وإن كان [ فيمن ]© خلفه رجل ؛ 
كقول [ مالك ] » والشافعي » واستثنئ الجمعة , والعيدين » وعرفة » فقال : لا بد من 
نية الإمام [ الإمامة ]© في 5 المواضع الأربعة على الإطلاق 20 . 

لاه" واتفقوا : على أنه إذا اتصلت الصفوف زگ بينها 2١0]‏ طريق» أو 
نهر» صح الائتمام 29 . 





)ع( ساقطة من المطبوع » وفي (ز) : تقديم وتأخير في الكلام . 

(۲) «المجموع ٠‏ (179/5)» و« الهداية » )1۲/١(‏ » وه التحقيق ) (4/؟4)» و« الإشراف ) )757/١(‏ . 
(١‏ هذا العنوان من المطبوع » وهو ساقط في (ز) » (ج) . 

1 ساقطة من (ج).‎ )٤( 

(5) «المغني ) (5/7 5)» وه المجموع ) »)١151/5(‏ وه رحمة الأمة ) (4 ه)» و« الإشراف » )۳۷۷/١(‏ . 
() هذه المسألة والتي تليها في المطبوع تحت باب صلاة الجماعة . 

2072 انظر : « رحمة الأمة) (01) . (۸) ساقطة من (ج) . 

)٠١( » )5(‏ غير موجودة في المطبوع . 

. )01( «النجموع ) (48/4) » و المغني ) (50/7)» و« رحمة الأمة)‎ )١1١1( 

. في (ج) والمطبوع : يكن بينهما‎ )1١( 

.)1514/5( ) و(المجموع‎ » )٥۲( انظر : و رحمة الآمة)‎ )١5( 


A٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





84" واختلفوا : فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر» أو طريق » أو كان في 
سفينة والإمام في [ أخرئ ]» فقال أبو حنيفة » وأحمد : دك مع الاسام 
وقال مالك » والشافعي : لا 

4ه" واختلفوا : فيما إذا صلل في بيته بصلاة الإمام في المسجد» وهناك حائل 
يمنع من [ رؤية ]20 الصفوف ءفقال مالك [ في إحدى الروايتين ]“ء والشافعي ؛ 
وأحمد : لا تصح » وقال أبو حنيفة» [ ومالك في الرواية الأحرى ] : تصح مع 
[ الكراهة ]2 وعن أبي حنيفة : أنها لا تصح على الإطلاق9" . 

57" واتفقوا : على أنه إذا وقف خلف الصف [ المصفوف ]2 وحده مقتديًا 
بالإمام [ أن ] صلاته[ تجزئه 2١0]‏ » لكن مع[ الكراهة 2١17]‏ , إلا أحمد فإنه[ قال ]0' "2: 
تبطل صلاة [ المنفرد ۲" لف الضف وحذة عنده أخذًا بحدية: واب ابن 
[ معبد ]2*0 » وعن مالك رواية كمذهب أحمد » رواها ابن وهب [ عنه ]7 . 


. في (ن) : الأخرى‎ )١( 
. وورحمة الأمة» (14ه)‎ »)۳۸١/١( » انظر : «الإشراف‎ )١( 


(۳) في (ج) : رواية » وهو خخطأ . )٤(‏ ساقط من (ز) والمطبوع . 

(5) ساقط من (ز). () في المطبوع : الكراهية . 

(۷) «المدونة » »)5١6/1(‏ «المغني » »)٤4١/۲(‏ و(المجموع ) 2)١55/4(‏ و«رحمة الآمة) (؟01). 
(۸) زيادة من (ج). (9) في (ن) : وأن. 

. في المطبوع : الكراهية‎ )1١( . في (ز) والمطبوع : مجرثة‎ )٠١( 

. في (ز) والمطبوع : الفذ‎ )١( . ساقط من المطبوع و(ز)‎ )١١( 


» )٠١١ 4( حديث وابصة بن معبد ف أخرجه : أبو داود (1۷۸) » والترمذي (۲۳۱) » وابن ماجه‎ )١4( 
. ولفظه (أن رسول الله ية رأ رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد)‎ 

. في (ج) : سعيد » وهو تصحيف‎ )٠١( 

(15) ليست في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع) »)۱۸۹/٤(‏ و(المدونة) »)۲۲۹/١(‏ و«المغني» (47/5)» 
و« الإشراف » .)777/1١(‏ 


باب موقف الإمام والماموم 1۸0 





7 ] [ واتفقوا ]7 : على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه 
اخ صلاته صحيحة » إلا أحمد» فإنه قال : تبطل صلاته أيضًا(" . 

57" واختلفوا : فيما إذا صلئ الكافرء هل يحكم بإسلامه ؟ فقال أبو حنيفة : 
إذا صل [ في ]" جماعة » أو منفردًا في المسجد [ يحكم ] بإسلامه . 

وقال مالك » والشافعي : لا يحكم بإسلامه » إلا أن الشافعي استثنئ دار الحرب 
فقال : إن صلی فيها حكم بإسلامه . 

وقال مالك : إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه » وإن 
كانت صلاته [ في ]2 حال طمأنينة حكم بإسلامه . 

وقال أحمد : إذا صل حكم بإسلامه » سواء صل في جماعة أو منفردًا» في 
المسجد أو [ في ]22 غيره » [ في دار الحرب أو في غيرها ] . 

517" واختلفوا : فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام » فقال أبو حنيفة : 
ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أول صلاته في [التشهد ]9 وآخر صلاته في 
[ القراءة ]7 » وقال مالك في رواية ابن القاسم » هو آخرهاء وهو المشهور عنه » وفي 
رواية ابن وهب وأشهب”' 2 : هو أولهاء وقال الشافعي : هو أولها حكمًا ومشاهدة , 


1) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا . 
(؟) انظر : «المدونة» 2)5١9/١(‏ و«رحمة الأمة» (4ه) » ووالمغني ) (44/1)» و« بداية المجتهد ) 


1١ 
. من (ز). (4:) في (ز) والمطبوع : حكم‎ )9 
. ليست في (ز) والمطبوع . (5) ليست في (ز) والمطبوع‎ )5( 


(۷) في (ز) والمطبوع : في دار الإسلام أو غيرها . 
انظر مصادر المسألة : انظر : (المجموع ) (9/ه) » و( حاشية ابن عابدين) )۳۸١/١(‏ وما بعدها. 
(۸) في (ز) والمطبوع : التشهدات . (9) في (ز) : القراءات . وفي المطبوع : القرآن . 
)٠١(‏ هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم » مفتي مصرء قال سحنون : رحم الله أشهب 
ما كان يزيد في سماعه حرفا » وقال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه » توفي 
(٤۲۰ه)‏ » انظر : ( السير) (۳۲۳/۸) . 


۱۸٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وعن خفن [ روایتان CF‏ کالمذھبی . 

وفائدة الخلاف : أنه يقضي ما فاته عند من يقول ما يد ركه آخرها بالاستفتاح 
وسورة بعد الفاتحة » ومن يقول : [ إنه ] أولها » فإنه [ قال ]“ : يقضي ما فاته من غير 
استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة . 


[ باب صلاة القصر ]° 


[54"] اتفقوا : على [ جواز ] القصر في السفر“ . 

[5"] ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة ؟ فقال أبو حنيفة : هو عزيمة » وشدد 
فيه حت قال : إذا صلئ الظهر أربعًا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره » وقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : [ هو]27 رخصة » وعن مالك [ رواية ٠]‏ : أنه عزيمة كمذهب 
أبي 0 

[55” ثم اختلفوا في السفر الذي [ يباح 20 فيه القصرء فقال أبو حنيفة : 
مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : ستة عشر 
فرس 29 . 


(۱) في (ج) : روايتين» وهو خطأ . 

. )58/54( ١ وورحمة الأمة) (1ه)» و« التحقيق‎ »)۲۲١( » المدونة‎ ١ : انظر‎ (3١ 

(۳) في (ن) : انها . )٤(‏ في المطبوع : يقول . 

(ه) هاتان المسألتان السابقتان موجودتان في المطبوع في آخر باب صلاة الجماعة . 

(1) في (ز) : باب قصر الصلاة » وفي المطبوع : باب صلاة المسافر» والمثبت من (ج) . 

(۷) ليست في (ز) والمطبوع . 

000 انظر : المجموع ) )۲۰۹/٤(‏ » و« رحمة الأمة) (هه) » و« الإشراف » (۳۸۳/۱) . 

(9) ليست في المطبوع . )٠١(‏ ليست في (ز) والمطبوع . 

. )۳١١/١( و( بداية المجتهد)‎ »)8١/5( ٠ و« التحقيق‎ » )3١"5/١( ) انظر : « بدائع الصنائع‎ )١١( 

. في (ز) والمطبوع : يستباح‎ )١١( 

(۱۳) انظر : ١‏ المجموع») »)5١1/5(‏ و«المغني ) »)٠٠١/7(‏ و( الهداية) »)85/١(‏ و« بداية المجتهد» 
(۳/۱۷(. 


باب صلاة القصر A۷‏ 

واختلف القائلون بأنه رخصة » هل هو أفضل من الإتمام ؟ فقال مالك » والشافعي 
في [ أحد ] قوليه » وأحمد : القصر أفضل » وقال الشافعي في القول الآخر : الإتمام 
أفضل”" . 

۷ واتفقوا [ كلهم 7" : علئ أن الصبح والمغرب لا يقصران” . 

[54"] واتفقوا : على أن 1 الترحص ]22 من القصر والفطر» [ إنما ] يتعلق 
بالأسمار الاج الا 0 

ا اختلفوا في E‏ ی فقال 
ال ل 
الإطلاق 2 , 

7" واختلفوا في المسافر [ مع أهله 2١7]‏ دائمًا» كالملاح» [ والفيج ]239 
والمكاري"' » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يترحص » [ والإتمام أفضل له ؛ 


(۱) في (ج) : إحد» وهو خطأ . 

09 قال اقاي ب اراج الالكي : المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة › وأن فرض المسافر التخيبر 
بين القصر والإتمام » ومن أصحابنا من يقول : إنه فرض على المسافر وهو قول أبي حنيفة . اه . 
انظر : « الإشراف » )۳۸۷/١(‏ » و« بداية المجتهد) )"11/1١١‏ . 


)۳( من (ز) والمطبوع . 4 انظر : « الإجماع» لابن المنذر (۲۲) . 

(5) في (ز) و(ج) : الرخص . )٦(‏ ليست في (ز) . 

(۷) في (ز) : قطعًا . انظر : « الإشراف » (۳۸۳/۱) . 

(۸) في (ج) : يصح . )٩(‏ في (ز) والمطبوع : شيئًا منها . 

)٠١(‏ « بداية المجتهد) »)۳٠١/١(‏ ود المجموع) »)۲۲١/٤(‏ و«المغني» »)٠١١/۲(‏ وو رحمة الأمة) 
(005. 


)1١(‏ في المطبوع و(ز) : عن أهله » وهو خطأ. )١7(‏ ليست في (ج). 

. الملاح : هو صاحب السفينة لملازمته الماء المالح‎ )١9 
. والفيج : هذه الكلمة فارسية معربة » ومعناها : رسول السلطان على رجله أو الذي يسعيل بالكتب‎ 
. والمكاري : هو الجمال أو الحادي‎ 


۸۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


لأنه في وطنه ]» وقال أحمد : لا يترص » [ وقد روي ]© عن مالك نحوه . 

7 واتفقوا : [ على أنه إذا سافر ]© لا يقصد جهة معينة » أنه لا يترخص » إلا 
ما حكي عن أبي حنيفة » أنه إذا كان على [ هذه ]أ الحال » ثم [ سافر ]27 مسيرة ثلاثة 
أيام » فإنه يقصر الصلاة بعد ذلك" . 

[ باب جمع الصلاة ۲ 

7 واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفرء الذي [ تقصر ]29 فيه 
الصلاة» فيجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء [الآخرة ]''» فقال 
أبو حنيفة : لا يجمع بين [ صلاتين ]27 » إلا بعرفة جماعة » [ يصليها بحيث إذا فرغ 
من فعلها دخل وقت العصرء وصلى صلاة العصر في أول وقتهاء وكذلك في 
العشاءين » وكذلك له أن يفعل في السفر» وإن لم تكن الصلاة في جماعة ]° 
[ وبمزدلفة 2١0]‏ في حق المحرم » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يجوز ذلك على 


الإطلاق9؟ © . 

)١(‏ زيادة من (ج) . 1 (۲) في (ز) والمطبوع : و. 

22( « المغني ) )٠۰١/۲(‏ » و( الام ) )۳۷١/۲(‏ » و« رحمة الأمة ) (57) » و« الشرح الكبير ) )١٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ في (ز): فيمن سار. (5) في (ج): هذا. 


() في (ز) والمطبوع : سار. ١‏ ش 

(۷) «المجموع )١١17/4()‏ »و الام 579/5(0) »و« المغني ٠١7/70‏ ) » و« بدائع الصنائع )5141/١1()‏ . 

(۸) هذا العنوان مثبت من (ز) » وهو غير موجود في (ج) والمطبوع . 

(9) في (ج): يقصر. )٠١(‏ في (ن) : الأخيرة . 

. في (ز) والمطبوع : الصلاتين . (۱۲) زيادة من (ج)‎ )١١( 

. في (ز) : وبالمزدلفة » وفي المطبوع : ومزدلفة‎ )١9( 

)١4(‏ « بداية المجتهد ) »)۳٠۹/١(‏ و« التحقيق ) »)٠٠١/4(‏ و( المجموع » »)٠٠١/٤(‏ و( رحمة الأمة) 
(9). 


باب جمع الصلاة ١8‏ 


۳۷۳] ثم اختلفوا : [ أعني ]27 القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر 
القصير» [ فقال ] مالك » وأحمد : لا يجوز» وعن الشافعي قولان » ويجوز الجمع 
في الحضر [ بعذر المطر ]29 بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء» [ عند الشافعي 
وأحمد ]^ » وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق » بل يجوز إذا كانت الصلاة 
في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقنها » ثم يصليها [ بجماعة ]20 » بحيث إذا فرغ من 
فعلها دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتهاء وكذلك في 
[ العشاءين ]29 ؛ وكذلك له أن يفعل ذلك في السفر» وإن لم تكن [ الصلاة ]2 في 
جماعة » وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطرء في المغرب والعشاء» دون 
الظهر والعص © , 

: واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض » فقال مالك » وأحمد‎ ]۳۷٤[ 
. ^ يجوز» وقال [ أبو حنيفة » والشافعي ]7 : لا يجوز‎ 

7 وأجمعوا : على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها' © . 

[15"] وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرًا 
وسفرًا» أن ذلك ينصرف إلى [ صلاتي  "]‏ الظهر والعصر » وصلاتي المغرب والعشاء 
فإن ]27 ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه» والترتيب» والنية 





. في (ج) : يعني . (۲) في المطبوع : قال‎ )١( 


(۳) في (ز) والمطبوع : للمطر. (4) ساقطة من (ز). 
(5) ساقطة من (ز) والمطبوع . (1) في (ج) : العشاء . 
(۷) ليست في (ج) . 


)0( « المغني » »)١١17/7(‏ و« بداية المجتهد) (۳۲۲/۱)» و( المجموع ) )١55٠١/4(‏ 2 وما بعدها . 
(9) في (ز) : الشافعي وأبو حنيفة . 

.)١١١/54( ) و( التحقيق‎ » )١7١/7( ) و« المغني‎ » )١7/4( ) رحمة الأمة ) (/اه) » و( المجموع‎ « )٠١( 
. الإجماع » لابن المنذر (۲۲) . (۱۲) في (ز) : صلاة‎ ١ )١1١( 

. في (ز) والمطبوع : وأن‎ )1١( 


1۹۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


للجمع » والمواصلة بينهما » وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر » ويعجل العصر 
في آخر وقت الظهر» وينوي التأخير في [ أول ] وقت الأولئ [ إن ] كان يريد 
تأحيرها إلى الثانية » والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر» والمغرب ثم العشاءء وأن لا 
يفصل يبنهما بنفل ولا غيره » إلا أن يقيم لاثانية فإنه [ جائز ]27 » فإن أراد قصر ما يجوز 
قصره من الصلوات » وهي الصلوات الرباعيات الثلاث » وأراد الجمع احتاج إلى نية 
[ لها ]» ويفصل بین كل صلاتين [ بالسلام ]© . 


2 صلاة الجمعة © 


[ جمعة ۲ ؛ 1 م 0 '» المكان الجامع 00 
وقال اخروت اتنا نوتف التسمنة 4 لأن خلق آدم [ عليه السلام ]27 [ جمع ٩"۲‏ 





. ©" واتفقوا : على وجوب الجمعة على أهل الأمصار‎  ۷[ 
ثم اختلفوا في الخارج عن [المصر] إذا سمع النداءء فقال‎ ]"0/8[ 
») أبو حنيفة : لا 7 تجب ۲ © عليه وقال مالك › والشافعي » واحيل: تجب عليه‎ 


)ع( ساقطة من المطبوع . (١‏ في (ز) والمطبوع : إذا . 


(۳) في المطبوع : يجوز. )٤(‏ في (ز) » والمطبوع : لهما . 
(5) في المطبوع : بسلام . (5) في (ز) : باب الجمعة . 


(۷) في (ز) : فأما الجمعة ف . 
)^( هو أحمد بن زكريا ب بن فارس » أبو الحسين اللغوي » كان إ إمامًا في رجال خراسان » غلب عليه علم 
النحو ولسان العرب » فشهر به » توفي ( (A4۹۰‏ . انظر : الديياج المذهب )٠١١/١(‏ . 


(9) ليست في (ج) والمطبوع . 2٠١١‏ في (ج) : عليها من . 
)۱١(‏ ليست في (ن) والمطبوع . )۲( في المطبوع : اجتمع » والمثبت أصح . 
)١6(‏ «الإجماع» لابن المنذر (١؟)‏ . )١5(‏ في (ج) : المصري » وهو خخطأ . 


(15) في (ج) : يجب 


باب صلاة الجمعة ۱۹۱ 





وحذّه مالك »› الخد بفرسخ ) وأطلقه الشافعي » وحذّه أبو حنيفة [ بثلاثة فراسخ ٩]‏ . 


7 واختلفوا : في أهل القرئ» فقال أبو حنيفة : لا تجب عليهم » وقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : تجب عليهم إذا بلغوا عددًا تصح به الجمعة(" . 

8" ثم اختلفوا : في العدد ‏ فقال أبو حنيفة : [ تنعقد ]7 بثلاثة سوئ الإمام » 
وقال مالك : تنعقد بكل عدد [ تتقرى ]7 بهم قرية في العادة» ويمكنهم الإقامة › 
ويكون بينهم [ البيع والشراء ]22 من غير حصرء إلا أنه منع [ من ]20 ذلك في الثلاثة 
والأربعة وشبههم » وقال الشافعي : [ تنعقد ] بأربعين» وهو المشهور [ عن ]^ 
أحمد من [ روايتيه ]90 » وعنه : تنعقد بخمسين » وهذا العدد [ يعتبر ]7' '© فيه صفاتٌ 
وهو أن يكونوا بالغين » عقلاء » مستوطنين » أحرارا(' 2 . 

7 واتفقوا : على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة » إلا أبا حنيفة فإنه 
قال : إذا قال : الحمد لله » ونزل كفاه ذلك ولا يحتاج إلى غيره"' . 

[859" واتفقوا : على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا 


. في (ز) : بثلاث فراسخ » وفي المطبوع : بثلث فرسخ‎ )١( 
و«المغنى » (؟/‎ »)١55/17( انظر مصادر المسألة : «المجموع ) (9514/4)» و« بدائع الصنائع)‎ 
عت و ت ي‎ 2 
. والفرسخ : ثلاثة أميال‎ . )١١١/٤( و« التحقيق)‎ ٠)٥ 
/۲( وه بدائع الصنائع»‎ »)85/١( «المغني » (۱۷۳/۲) » ود النجموع » (4/+5©)» و« الهداية»‎ )۲( 


.)١5٠ 

(۳) في المطبوع : ينعقد . 050 في المطبوع : يقرى . 

(5) في (ز) والمطبوع : الشراء والبيع . (5) من المطبوع . 

(۷) في المطبوع : ينعقد . (۸) في (ج) : عند . 

. في (ز) : تعتبر‎ )٠١( . في المطبوع : رواياته» وهو خطأ‎ )٩( 

/١( و« بداية امجتهد»‎ » )۳۷١/٤( ) و( المجموع‎ »)40/١( ٠ و« الهداية‎ »)١١۷/٤( » التحقيق‎ ١ )1١( 
. 7 


)١1١(‏ «التلقين» »)١١١(‏ و(التحقيق) 2)١514/54(‏ و( بداية المجتهد) (١/599؟)2‏ و(رحمة الأمة) 
(۰). 


۱۹۲ ش إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





امرأة , إلا رواية عن أحمد [ في العبد خاصة ۲ . 

] واتفقوا: على أن الأعمئ إذا لم يجد قائدًا [ لم“ تجب عليه 
[ الجمعة ]20 . 

7 ثم اختلفوا : ذ فيه إذا وجد قائدّاء فقال أبو حنيفة : لا تجب عليه » وقال 
مالك » والشافعي › اا عا 

. واتفقوا : على أن القيام في الخطبتين مشروع‎ ]۳۸٠[ 

۴ ] ثم اختلفوا : في وجوبه » فقال مالك » والشافعي : هو واجب » وكذلك 
أوجب الشافعي خاصة [ القعود ]© بين الخطبتين » ورآه مالك سنة » وقال أبو حنيفة » 
وأحمد : كل ذلك سنة©© . 

[۳۸۷] واختلفوا : في الخطبة التي [ تنعقد بها الجمعة ]0 » فقال أبو حنيفة : 
يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة وتجزئه عن الخطبتين ولا يحتاج إلى تسبيحتين . 

وقال الشافعي » وأحمد : من شرط الخطبة المعتد بها التحميد والصلاة على النبي 
ية » وقراءة آية » والموعظة » وعن مالك [ روايتان ]© كالمذهبين“ 

7 وقال ۳ ٩‏ اللغويون : [ الخطبة ]' “ مشتقة من المخاطبة» وقال بعضهم : 
)١(‏ في (ج) : خاصة في العبد» وفي المطبوع : رواها في العبد خاصة . 


انظر مصادر المسألة : « الإجما » لابن المنذر (١5؟)»‏ و« التحقيق ) »)١١١/54(‏ و«دالمجموع ) (4/ 
3 42 
«(o‏ وما بعدها , 
(۲) في المطبوع : لا . (۳) ساقطة من (ز) والمطبوع . 
)٤(‏ «المجموع» »)"١۲/٤(‏ و« التحقيق » »)١7*/4(‏ و« الهداية » )٠٠/١(‏ . 
(5) في (ج) : العقود : وهو تصحيف . 
6 « الشرح الكبير » )۱۸١/۲(‏ » و« الهداية ) (89//1)» و« المجموع )۳۸١/٤( ٠‏ » و« رحمة الأمة) (11) . 


(۷) في (ز) والمطبوع : يعتد بها . (۸) في (ج) : روايتين» وهو خطأ . 
)9١‏ «بداية المجتهد) ›)۳٠١/١(‏ و« المجموع » »)۳۸۸/٤(‏ و( الشرح الكبير) »)۱۸١/۲(‏ و«رحمة 
الأمة» (.5). 


. في المطبوع : والخطبة‎ )١١( . في المطبوع : قال‎ )٠١( 


باب صلاة الجمعة ۹۳ 


# س 


سميت خطبة ؛ لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب والأمر العظيه0© , ظ 
والمنبر عندهم : من [ قولك ]" نبرإذا علا صوته » [ والخاطب ](© يعلو صوته9» . 
[88"] واتفقوا : على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب( , 
[8"] ثم اختلفوا : في جوازه » فقال أبو حنيفة : يجوز السفر يوم الجمعة قبل 

الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. ` 
وقال مالك : أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر» وليس بحرام ؛ فأما بعد الزوال 

فلا ينبغي أن يسافر حت يصلي الجمعة . 
وقال الشافعي » لا يجوز بعد الزوال حت يصلي الجمعة قول واحدًاء إلا أن يخاف 

فوت الرفقة » وهل يجوز [ قبل ]“ وبعد طلوع الفجر؟ [ فعلى ع2 قولين . 
وقال أحمد : لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة 

[رواية واحدة 20 فأما المسافر فيه قبل الزوال» هل يجوز أم لا؟ فيه عنه 

[ روايات ] » إحداهن : أنه لا يجوز أيضًا » والثانية : يجوز » ويكره كمذهب مالك » 

والثالثة : يجوز للجهاد خاصة”"" . 
فأما إقامة الجمعة : فقال أب حنيفة » وأحمد في إحدئ روايتيه : [إنه ]000 لا تصح 





.)٠١5( و( المصباح المنير)‎ ٠)٠١ 5( ) انظر : « مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) في المطبوع : قول . 

(۳) في (ز) : فاخاطب » وفي المطبوع : فالخاطب . 

. )۳١۸( ) و« المصباح المنير‎ > )۳۳١( » انظر : « مختار الصحاح‎ )٤( 

(5) انظر مصادر المسألة التالية . () في (ز) والمطبوع : قبله . 

(۷) في المطبوع : على . () في (ز) : قولا واحدًا . 

(9) في (ج) : روايتان وهو خطأ. 

(۰) «المجموع) 2005/4 و«المغني ) (۱۹۳/۲) » و« بدائع الصنائع» (؟/85١) ٠‏ و« التلقين) 
9 

. في (ج) : أنه‎ )۱١( 


1۹٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


٤ £‏ 
إقامة الجمعة بغير إذن الإمام » وقال مالك » والشافعي » واحمد في الرواية الأخرى : إن 
أقيمت بغير ذلك صحت مع استحبابهم [ الاستئذان ]27 . 

۰7 ۳۹ واختلفوا : هل تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين ؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك : تنعقد بهم وتجزئهم » وقال الشافعى» وأحمد: [لا تنعقد بهم ولا 
تجزئهم ]۲ . 

۱7 ۳۹] واختلفوا : هل يجوز أن يكون المسافر [ أو ]" العبد إمامًا في الجمعة ؟ 
فقال أبو حنيفة › والشافعي ١‏ ومالك في رواية اکت جور + وقال مالك في 
رواية ابن القاسم » وأحمد في الرواية التي يقول فيها لا تجب الجمعة على العبد : [ لا 
يجوز ]27 . 

د؟ ومع واختلفوا : هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا 
يمكدهي ٩۲‏ إتيان الجمعة ؟ فقال أبو حنيفة : يكره» وقال مالك» والشافعي › 
وألحيد: لآ یک . 


بم ۳۹ ثم اختلفوا : في الكلام في حال [ الخطبتين ]“ لمن لا يسمعها وهو بعيد 





)1( في المطبوع : للاستئذان . 
انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع » )١۹/۲(‏ » وه الهداية » (8/1) » وه رحمة الأمة) (055)؛ 
و« التلقين) )۱۳١(‏ . 
2س( في المطبوع : لا تجزيهم ولا تنعقد بهم . 
انظر مصادر المسألة : «الهداية » (80/1)» وه بدائع الصنائع » )١۹١/۲(‏ » و« رحمة الأمة» )٠١(‏ ؛ 
و« المجموع )۳۷۳/٤( ٩‏ . 
(۳) في (ج): و. )٤(‏ في (ج) : يجوزه. 
(ه) في (ج) : ولا تجوز له . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة) (10)» و( الهداية » (40/1)» و«المغني ) )١۹٤/۲(‏ . 
(5) في (ز) والمطبوع : يمكنه . 
)۷( والمدونة» »)۲۸١/١(‏ و« الهداية » (941/1)» و«امجموع» )۳١۲/٤(‏ . 
(۸) في (ز) والمطبوع : الخطبة . 


باب صلاة الجمعة 140° 


س 


عنهاء فقال الشافعي » وأحمد: هو مباح؛ إلا أنهما استحبا له السكوت» وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز الكلام حيتكذ سواء سمع أو لم يسمع » وقد حكيل متأخرو أصحابه 
عنه الجواز [ كمذهب الجماعة 220 وقال مالك : [ يجب 0( عليه الإنصات » سواء 
قرت أو بعد 

7 فم ]7 اختلفوا : في الكلام [ في ]© حال الخطبة لمن يسمعهاء فقال 
أو فة ومالك » والشافعي في القديم : يحرم الكلام حال الخطبة على الخاطب 
والمستمع معا إلا أن مالكا رأ للخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصالحة 
الصلاة نحو أن يزجر الداخلين [ عن ] تخطي الرقاب » [ وإن ]20 خاطب إنسانًا بعينه 
جاز لذلك الإنسان أن يجيبه » كما فعل عثمان مع عمر ويا » وقال الشافعي في 
١‏ الأم؛ : لا يحرم [ عليهما ]0 بل يكره ء وعن أحمد نحوه » والرواية المشهورة عن 
خمد أنه يحرم على المستمع دون [ الخاطب 20 . 

[ ۴ واختلفوا : في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين » فقال أبو حنيفة ء 
[ ومالك » والشافعي ١7]‏ : لا يجوز أن [ تقام الجمعة ](' © إلا في موضع واحد منه . 





(1) من المطبوع . () في (ز) والمطبوع : واجب . 
(5) هذه المسألة في المطبوع في باب هيئة الجمعة . 
انظر مصادر المسألة : ١‏ المدونة » (10/0/1) » وه الجموع ‏ (79.5/4) » وه بدائع الصنائع » (5/9 0١‏ , 


. في المطبوع : و. (5) غير موجودة في (ج)‎ )٤( 
. في (ج): على . (۷) في المطبوع : فإن‎ )5( 
. في (ج) : عليها‎ )۸( 


6 انظر : «الأم» (4۱۸/۲) . 
وقصة عمر مع عثمان وي مخرجة في ١‏ الصحيحين) البخاري (۸۷۸) 2 ومسلم )۸٤٥(‏ . 
)٠١(‏ في (ز) : الحخطاب » وهو تصحيف » وهذه امسألة بأكملها موجودة في باب هيئة الجمعة في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : والنجموع) (255/4مم), و« بدائع الصنائع ) )۲١۳/۲(‏ » و«المغني » (؟/ 
۷ ) » و( رحمة الأمة » (69). 


. في (ج) : يقام الجمعة » وفي (ز) والمطبوع : تقام‎ )1١( . في المطبوع : الشافعي ومالك‎ )١١( 


۱۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


کک 


وقال أحمد في المشهور عنه : يجوز أن تقام [ الجمعة 2١7]‏ في المصر الواحد في 
مواضع » إذا كان كبيدًا [ و20 احتيج إلى ذلك » وسواء كان البلد جانا واحدًا أو 
جانبين . 

وقال أبو يوسف : إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز . 

وقال الطحاوي : والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع 
واحد من المصرء إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر» فيجوز في موضعين » وإن دعت 
[ الضرورة ع(" إلى [ أكثر ]227 جا“ . 

00 : في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال » فقال أبو حنيفة » [ ومالك › 
والشافعي ۲ : لا يجوزء وقال أحمد: يجوز قبل الزوال» وعنه رواية أخرى : 
[ يجوز 0 في الساعة السادسة » اختارها الخرقي . 

بوم واختلفوا : [فيماع]9© إذا وافق [ يوم](© الجمعة يوم عيد» فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ولا العيد بحضور 
الجمعة » وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة › نحطي العيك [ مقط © 





عنه الجمعة9 2 . 

(۱) زيادة من (ج) . (۲) في (ن): أو. 

(۳) في (ز) والمطبوع : الحاجة . (4) في (ج) : أكثره . 

(ه) «بدائع الصنائع » 2»)١95/9(‏ ودالمجموع ) (2)555/5 و«رحمة الأمة ) (؟5)» و( التلقين) 
085 . 

(7) في (ز) والمطبوع : الشافعي ومالك . (۷) في (ز) : تجوز . 

(۸) انظر : «مختصر الخرقي ) (۳۲) 2 و« التحقيق) 2)١117/4(‏ و9رحمة الأمة) »)٠٠(‏ وه بداية 
المجتهد) .)595/١(‏ 

(9) غير موجودة في المطبوع . )٠١(‏ غير موجودة في المطبوع . 

. في (ز) : سقط‎ )۱١( 


05 التحقيق ) )۱۲۸/٤(‏ » و١‏ الهداية ) (97/1) 2 و« رحمة الأمة) (58) ؛ و« المجموع ) (359/5) . 


باب غسل الجمعة ۹۷ 
سب يي ت د 0 

[۳۹۸] واختلفوا : هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام [ ]20 وأخذه في 
الخطبة , وبين نزوله منهاء وبين افتتاحه في الصلاة ؟ فقال أبو حنيفة : خروج الإمام 
يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا بأس بالكلام 
في [ ذينك ]27 الوقتين”” . 

[۳۹۹] واختلفوا : في سلام الإمام علئ الناس إذا استقبلهم مستويًا © على 
المنبر » فقال أبو حنيفة › ومالك : لا يسلمء وقال الشافعى › وأحمد : يسل . 

[ قلت ]7 : ومذهب أبي حنيفة » ومالك : أنه لا يسلم إذا رقئ على المنبر» إنما 
قالا ذلك ؛ لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على الأرض [ ولا يعيدهع]0© 
[ثانية] علي المثبر.. 

: واختلفوا : هل يجوز أن يكون المصلى غير الخاطب ؟ فقال أبو حنيفة‎ ]4٠٠[ 
يجوز للعذرء ولا يجوز من غير عذر» وعن أحمد مثله » وعنه : لا يجوز وللشافعي‎ 
. قولان كالمذهبين» وقال مالك : لا يصلي إلا من خطب”"‎ 


[ باب غسل الجمعةء ١١‏ 


01 [ واتفقوا ]' : على أن غسل الجمعة مسنون" . 





(1) في (ز) والمطبوع : بين . () في (ج) : ذلك . 

إفة « الهداية» (51/1)» ود المجموع » »)۳۹۳/١(‏ ود المغني » (۱1۹/۲)» ودالمبسوط» (47/9) . 
)٤(‏ في (ج): هل هو مسنون . 

SLE 6 

(5) في (ز) : قال الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير يه . 

(۷) في (ز) : ولا يعيد » وفي المطبوع : فلا يعيده . 

() في (ز) والمطبوع : ثانيًا . 

١ (5:0‏ اتجموع » (440/4)» وه المغني » )٠١٤/۲(‏ » وورحمة الأمة» (11) . 

. في المطبوع : اتفقوا‎ )١١( . في المطبوع : باب هيئة الجمعة‎ )٠١( 

(۱۲) انظر : «اججموع» ٠)٠١ .۷/٤(‏ و« المغني) (۱۹۹/۲)» و«رحمة الأمة» (11) . 


۱۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


سسب يبب ست 


077 ,ع واتفقوا : على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة » ومن صائ 
الجمعة [ فقد ]“ صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة“ . 

. واتفقوا : على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها‎ 6 ٠7 

٤١ 4‏ واتفقوا : على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها [ ثم ]29 أضاف 
إليها أخرئ » صحت له [ الجمعة] ‏ . 

› فيما ]27 إذا أدركه في التشهد » فقال مالك » والشافعي‎  : ثم اختلفوا‎ ]4 ٠7 
وأحمد : لا تصح له جمعة» ويتمها ظهرًا إذا كان نواها» وقال أبو حنيفة : إذا أدرك‎ 
» الإمام في الجمعة في آخر [ صلاته وتشهده ]27 أو في [ ]“ سجود السهو بن عليها‎ 
وصحت له جمعة » وهو قول أبي يوسف . ظ‎ 

وقال محمد بن الحسن : يصلي أربعًا ولا تصح له [ جمعة ]01 . 

057 6ع واختلفوا : فيما إذا دحل وقت العصر وقد صَلُوا من الجمعة ركعة » فقال 
أبو حنيفة : تبطل [ صلاتهم ](' 2١‏ جملة ويستأنفون الظهر » وقال الشافعي : يبنون عليها 
ظهرًا» وقال أحمد : يتمونها بركعة [ أخرئ ]© وتجزئهم جمعة . 

وأما20© مذهب مالك في هذه المسألة » فقد اختلف أصحابه عنه » قال ابن 





)١(‏ في المطبوع : فقط 

(؟) هذه المسألة تحت عنوان (باب صلاة الجمعة) في المطبوع . 

ف ا 0 (5) في المطبوع و(ز) : و. 
ری :في رن والطبوع: 


انظر مصادر المسألة :الي ۵۸/۲ ۰)۱ ود مالع الصتائع ۲۱۲/۲7 ۰ ود الشجموع 6 (0451/8 . 
(5) ليست في (ز) والمطبوع . 
(۷) في (ج) : الصلاة وتشهده» وفي (ز) : صلاته وتشهد . 
(۸) في (ج): آخر. 
(9) في (ن) الدبو : ا جمعة . 

انظر مصادر المسألة : «المجموع ) »)٤۳۳/٤(‏ و« بدائع الصنائع ) (۲۱۳/۲)» و«المغني ) (۹/۲). 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : الصلاة . )١١(‏ ليست في المطبوع . 
)1١(‏ في (ز) والمطبوع : فأما . 


باب صلاة العيدين 55 


بتكي ب بي ج 
القاسم : تصح الجمعة ما لم تغرب الشمس» وإن صلى [ بعض ]“ العصر بعد 
[ الغروب ]27 » وذكر الأبهري : أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري» 
وقدر ذلك أن يصلي الجمعة› ثم يبقئ إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات 
[ لصلاة ]7 العصرء جاز فعلهاء قال : وهذا وقنها الضروري» فأما وقتها المختار فبعد 
الزوال » فإن خرج وقتها ودخل وقت العصر فإن كان قد صل ركعة بسجدتيها قبل 
دخول وقت العصر أضاف إليها أخرئ وتمت له جمعة » وإن كان قد صلئ دون ذلك 
بن وأتمها ظهوا9 . 

. “(۲ واتفقوا : على أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا [ ظهرا‎ ] ٤٠ 

[408] ثم اختلفوا: هل يجمعون لصلاة الظهر أم يصلونها فرادى؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك : يصلونها فرادئ» وقال [أحمدء9©, والشافعي : بل [ في ٩٣‏ 
جماعة0 , 


باب صلاة العيدين 


والعيد عند أهل اللغة إنما [ سمي 2١١0]‏ عيدًا ؛ لاعتياد الناس له [ في “٣‏ كل 





1) في (ج): بعد. (1) في (ز) : المغرب . 
(۳) في (ج) : الصلاة . 
(4) هذه المسألة واللتان بعدها موجودة في المطبوع تحت باب صلاة الجمعة . 
انظر مصادر المسألة : « المدونة » (585/1)» ور المغني ) )١١۳/۲(‏ » و« بدائع الصنائم » )۲٠۷/۲(‏ . 
(5) في (ز) والمطبوع : الظهر . انظر : « الإجماع) لابن المنذر )7١1(‏ . 


(5) ساقطة من (ز) . 00ت ا ا 
020( انظر : 9 رحمة الآمة) (1۲) » و« المغني ) (199/5) . 
(9) من (ز). )١(‏ في (ج) : يسم . 


. من المطبوع‎ )١١( 


۰٠۰‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


حين » ومعاودته إياهه0"© . 

]4١[‏ ثم إن الفقهاء اختلفوا بعد اتفاقهم على أنها مشروعة» [هل هي 
واجبة ]20 ؟ فقال أبو حنيفة : هي واجبة على ١‏ الأعيان كالجمعة » وقد روي عنه أنها 
فة ب 

وقال مالك » والشافعي : [ هي ]" سنة » وقال أحمد : هي فرض على الكفاية » إذا 
قام بها قوم سقطت عن الباقين › كالجهاد والصلاة على الجنائر“ . 

4117 واختلفوا : في شرائطها » فقال أبو حنيفة » وأحمد : إن من [ شرطها ٠]‏ 
الاستيطان والعدد » وإذن الإمام » على الرواية التي يقول أحمد [ فيها ]2 باعتبار إذنه في 
الجمعة » وزاد أبو حنيفة : المصرء وقال مالك» والشافعي : كل ذلك ليس بشرط » 
وأجاز أن يصليها [ من شاء منفردًا]© من الرجال والنساء» وعن أحمد نحوه””) 

4١‏ واتفقوا: على أن السنة في صلاة العيدين النداء بقوله : « الصلاة 
ا 

41 واتفقوا : على [ أن ]'“ تكبيرة الإحرام في أولها . 

rai] 414‏ اختلفوا : في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام » فقال 





٠ )۲١١( و( المصباح المنير»‎ » )۲٤۳( » انظر : « مختار الصحاح‎ )0١( 


(۲) زيادة من (ج) . (۳) في (ج) : أنها . 

(4) «المغني ) (۲۲۳/۲)» و( بدائع الصنائع ) ›)۲۳١/۲(‏ ودالهداية) (۹۲/۱)› و« رحمة الأمة» 
055. 

(ه) في (ز) : شروطهاء وفي المطبوع : شرائطها . 

(7) ساقطة من (ز) . (۷) في (ز) والمطبوع : منفردًا من شاء . 

) بداية امجتهد ) (۳۹۹/۱)» و« بدائع الصنائع » (۲۳۹/۲)ء» و« رحمة الأمة) (17)» و( المهذب‎ « (A) 
.)۲۱/۱( 

. زيدت من المطبوع‎ )٩( 


انظر مصادر المسألة : «المهذب ) 2)5١5/١(‏ ود الأم) »)٥١١/۲(‏ و«رحمة الأمة) ).۰ 
)٠٠١(‏ غير موجودة في (ج) و(ز) )١١( ٠‏ في (ج) : و. 


باب صلاة العيدين ۲۰۱ 





أبو حنيفة : [ ثلاث ]“ في الأولئ و[ ثلاث ]“ في الثانية» وقال مالك» وأحمد : 
[ ست ]“ في الأول و[ حمس ]“ في الثانية » وقال الشافعي : سبع في الأولئ 
وخحمس في الثانية2؟ . 

[418] واتفقوا : إلا أبا حنيفة» ومالكا علئ الذكر بين كل تكبيرتين من 
[ حمد ]7 الله سبحانه [ وتعالئ ]» والصلاة على النبي يله وقال أبوحنيفة ؛ 
ومالك : بل يوالي بين التكبيرات تسا . ۰ 

3 واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة [ في الركعتين ] » [ فقال ]© 
مالك » والشافعي : [ بتقديم ]7 ' [ التكبيرات ]' على القراءة في ال ركعتين » وقال 
اب فة يرال ن المرا كر قن رل فل اهر و اة دا ا 
وعن اخ E‏ کالمذھبی' . ٠‏ ۰ 

۷ واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة » إلا مالكا فإنه قال : يرفعهما في 
تكبيرة الإحرام فقط » في إحدى الروايتين عنه » والرواية الأخرئ كالجماعءة" . 


. في (ج) : ثلاثة . (۲) في (ج) : ستة‎ )١( 
. )۳۹/۲( » و« رحمة الأمة) (1۳) » و« الإشراف‎ »)٠١٠/۲( و«الأم»‎ ») 0١ه‎ ١( «المهذب»‎ )4( 
في (ز) : الحمد.‎ )٥( 


(5) ساقطة من (ز) والمطبوع . 


)۷( «الأم ) »)٠١١/۲(‏ و« الهداية »)4۲/١( ٠‏ ود بداية امجتهد) »)۳۹۸/١(‏ و« العدة) ›»)0٤۲/١(‏ 
ودالمهذب) .)۲٠٠/١(‏ 

(۸) زيادة من (ج) . (9) في (ج) : وقال . 

. في المطبوع : التكبير‎ )١١( . في (ز) : يقدم‎ )٠١( 


(؟١)‏ « بدائع الصنائع ) 0551/5 و«الاستذکار» »)۳۹٦۹/۲(‏ ودالام» »)٠٠۷/۲(‏ و( رحمة الأمة» 
(1۳) › و«الإشراف ») )٤۱/۲(‏ . 
)١١(‏ انظر : « العدة » )١٤١١/١(‏ » و«الهداية » )۹۳/١(‏ » ود الأم) »)١١۹/۲(‏ ودالمدونة) )٠۹٥/۱(‏ . 


"١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





414 واتفقوا : على أن التكبير فى عيد النحر مسنون . 


[415] ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطرء فقالوا كلهم : [ يكبر ]© فيه › إلا 
أبا حنيفة فإنه قال : لا يكبر 7 له" . 

[ قلت ]7 : والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره ؛ لقوله كك : « وَلدحكُمِلُوا أده 
وشُكيروا أللَهَ عن ما هدنک [ وڪ کرو ]7 [البقرة : ۱۸۰] » [ وهو 
التكبير في الفطر ۲ . 

٤‏ ] ثم اختلفوا : في ابتدائه وانتهائه » فقال مالك : يكبر في يوم الفطر دون 
[ ليلته ]© » وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام . 

وعن الشافعي أقوال ثلاثة في انتهائه » أحدها : إل أن يخرج الإمام إلى المصلئ » 
والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة » والثالث : إلى أن يفرغ من [ الصلاة ‏ » فأما ابتداؤه 
فمن [ حین ]' یری الهلال . 

وعن أحمد في انتهائه [ روايتان ]''» إحداهما : إذا حرج الإمام » والثانية : إذا 
فرغ الإمام من الخطبتين » [ وابتداؤه ]2 كمذهب الشافعي”"" . 


١ 001)‏ بدائع الصنائع » )۲٤۸/۲(‏ » وه العدة ) 45/31 )١‏ » و المدونة ) (۲۹۸/۱) » و« رحمة الأمة ) (14) . 

(۲) في (ز) : يكبروا. 

(۳) ليست في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «الأم» (19/9ه)» وه بدائع الصنائع » ›)۲٤۸/۲(‏ و« بداية المجتهد» /١(‏ 
۰)۳ وو الإشراف » (۳۸/۲) . 

(4) في (ز) : قال الوزير أيده اللهء وفي المطبوع : قال الوزير تأنه . 

(ه) ساقطة من (ج) . (5) زيادة من (ج) . 

)۷( هذا من ترجيحات ابن هبيرة » حيث وافق الثلاثة في مشروعية التكبير في الفطر » وزاد بأنه آكد من 
الأضحئ › مستدلا لذلك بالاية حيث وردت في الفطر . 

(۸) في (ج): ليلة . (9) في المطبوع : الخطبة . 

. في (ج) : روايتين» وهذا خطأ‎ )۱١( . في (ج) : حيث‎ )٠١ 

(۱۲) في (ج) : وابتداه . 

. )۳۸/۲( و« المغني ) (۲۲۷/۲)› و« رحمة الآمة) (14)» و( الإشراف»‎ »)5١7/1١( بداية المجتهد)‎ ١ )١( 


باب صلاة العيدين ۳ 





471 [ ثم 27 اختلفوا: في [ صفته ]20 » فقال أبو حنيفة » وأحمد: يكبر 
فيقول : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» يشفع 
التكبير في أوله [ وآخره ]7 » [ وقال مالك ]2*7 : صفة [ التكبير ]0 أن يقول : الله كبر 
[ ]20 لاتا نسمًا ‏ حسب ”2 ء وروي عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر الله أكبر؛ لا 
إله إلا الله والله » أكبر الله أكبر ولله الحمد » وقال عبد الوهاب : والشفع في التكبير في 
أوله وآخخره أحب إليه . 

وقال الشافعي : يكبر ثلاثًا نسمًا في أوله » ويكبر ثلانًا نسقًا [ في ع0 آخره . 

[ قلت '“: ولكل وجهء والأحسن ما قاله الشافعي ؛ لأن الثلاث أقل 

[؟؟4] واختلفوا : في التكبير لعيد النحر وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في حق 
المحل والمحرم » فقال أبو حنيفة : يبتدئ [ بالتكبير ]27 من صلاة الفجر يوم عرفة إذا 
كان محلا أو محرمًا إل أن يكبر لصلاة العصر يوم النحر ڈ يقطع » [ ولا ]27 فرق في 
الابتداء والانتهاء عندهة بينهما : 

وقال مالك : يكبر عقيب صلاة الظهر [ من ]“" يوم النحر خلف الصلوات كلها 


(۱) في (ز): و. (۲) في (ز) : صيغته . 

(۳) في (ز) : وفي آخره . )٤(‏ ساقطة من المطبوع . 

(5) في (ز) : التكبيرات . 

. في المطبوع : الله أكبر الله أكبر » وفي (ز) : الله أكبر‎ (D 

(0): عير موجودة بالمطبوع , (۸) في (ج) : إلى . 

(9) «الأم) (5/١٠ه)ء‏ و« التلقين) »)۱۳١۷(‏ و( الهداية » )۹٤/١(‏ › و« بداية المجتهد) .)1١14/١(‏ 
)٠١(‏ في (ز) : قال الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير كاه . 

. هذا من ترجيحات ابن هبيرة »> حيث مال إلى مذهب الشافعي‎ )١١( 

. في المطبوع : التكبير. 1) في (ز) والمطبوع : لا‎ )١١( 

. زيادة من (ج)‎ )١5( 


56> إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


حت ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وهو الرابع من يوم النحر» فيكبر 
خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر » وذلك في حق المحل والمحرم . 

وعن الشافعي أقوال » أشهرها : أنه يكبر [ عقيب 2١7]‏ صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » كمذهب مالك » والقول الثاني : 
يكبر [ عقيب ] صلاة المغرب من [ليلة](2 النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة 
[ الصبح ]^ من آخر أيام التشريق » والقول الثالث : يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم 
عرفة إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق » [ والعمل على هذا القول 
عند أصحابه ]27 » ولم يفرق بين المحل والمحرم . 

وقال أحمد : [إن کان ٩]‏ محلا فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى 
أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» [ وإن ]29 كان محرمًا كبر 
[ عقيب ]“ صلاة الظهر من يوم النحر إلئ أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام 
التشريو” . 

45 واتفقوا: على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف 
[ الجماعات ۳ , 


00 اه ٠.‏ »ك ع 5 5 
[4 ؟4] [ ثم 2257 اختلفوا : فيمن صلی [ منفردًا ٩]‏ من محل أو محرم في هذه 





(۱) » (۲) في (ج) : عقب . (۳) في (ج): أوله . 
(4) في (ز) : العصر. () زيادة من (ج) . 
() ساقط من (ج) . (۷) في (ن) : فان . 
(۸) في (ج) : عقب . 


(4) «المهذب» »)۲۲۸/١(‏ ودالهداية» »)4٤/١(‏ و«العدة» »)٠٤١/١(‏ و«التلقين» (۱۳۷)»› 
و« الإشراف » )٤۷/۲(‏ . 

. )٠١( ) انظر : « رحمة الأمة‎ 01١١ . في (ج) : الجماعة‎ )٠١( 

(۱۲) في (ج) : وء (۱۳) في (ز) والمطبوع : فرادی . 


باب صلاة العيدين 1.0 


الأوقات المحدودة عند كل منهم » هل يكبر ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد في إحدی 
[ روايتيه ]217 : لا يكبر من كان منفردًا» وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية 
الأخرئ : يكبر المنفرد أيسًا . 

[478] واتفقوا : على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات» إلا في 
[ أحد ]" قولي الشافعي [ فة ]7 [ أنه ](“ يكبر خلفها أيضًا( . 

7 4] واختلفوا : فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا 
يقضي » وقال أحمد : يقضي منفردًا مع بقاء الوقت وبعد [ خروجه ] ؛ وعن الشافعي 
قولان کالمذهبین . 

ثم اختلف من رأئ قضاءها في كيفيته » فقال أحمد في أشهر رواياته : يصلي أربعًا 
كصلاة الظهر يسلم في آخرهاء وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين» واختارها 
الخرقي“ و[ أبو ]بكر » وعنه أيضًا: يصليها ركعتين كصلاة الإمام» وهو مذهب 
مالك وقول الشافعي على القول الذي يرئ قضاءها » وعنه رواية ثالثة : [ هو ]' “ مخير 
بين أن يصلى ركعتين أو أربعًا0'" . 


[4707] واتفقوا : على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصائ بظاهر البلد لا 


. في المطبوع : روايته‎ )١( 

(۲) انظر : «المدونة) )١99/1١(‏ 2 و« رحمة الأمة» (54) » و« الإشراف » (؟/48). 

() في (ج) : إحدئ» وهو خطأ . (5) من(ن). 

(5) في المطبوع : فإنه . 

(5) انظر : «الأم) »)٠۲١/۲(‏ ودالمدونة» »)۲۹۹/١(‏ و( الهداية) »)4٤/١(‏ و«رحمة الأمة) 
() › و« الإشراف ) )٤۹/۲(‏ . 

(۷) في (ج) : خروج . (۸) ١‏ مختصر الخرقي » (۳۳) . 

(9) في (ج): أبي » وهذا خحطا. )۱١(‏ في (ز) : أنه . 

.)775/١( ) و«المغني » (4/9 5 ؟)» و(المهذب‎ »)5١/7( » المبسوط‎ ١ : انظر‎ )١١( 
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في ]27 المسجد» فإن أقام لضعفةٍ الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في 
المسجد جازء إلا الشافعية فإنهم قالوا : [ إن ]“ صلاتها في المسجد أفضل إذا كان 
المح راسا : 

7[ ] ثم اختلفوا : في جواز [ النفل ]27 قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في 
المصلئ أو في المسجد » فقال أبو حنيفة : لا يتنفل قبلها ويتنفل إن شاء بعدها وأطلق 
ولم يفرق بين المصلئ وغيره» ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأمومًا . 

وقال مالك : إن كانت الصلاة فى المصلى [ فإنه لا]29 يتنفل قبلها ولا بعدها 
[ سواء ٩]‏ كان إمامًا أو مأمومّاء وإن كانت في المسجد فعنه روايتان » إحداهما : 
المنع من ذلك كما في المصائ » [ والأخرئ ] له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس 
وبعد الصلاة بخلاف المصلى . 

وقال الشافعي : يجوز أن يتنفل [ قبلها ](» وبعدها في المصلئ وغيره» إلا الإمام 
فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها . 

[ وقال ]27 أحمد : لا يتنفل قبل العيد ولا [ بعده](' "© , لا الإمام ولا المأموم » لا 
في المصلئ ولا في المسجد' . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 
(۲) ليست في (ز) والمطبوع . 
(۳) انظر : «المهذب ) »)۲۲۲/١(‏ و«رحمة الآمة) (1۳)» ودالام» (455/9). 


. في المطبوع : التنفل . (ه) في المطبوع : فلا‎ )٤( 
في (ج) : وسواء. (۷) في (ج) : والاخر.‎ )1( 
. في المطبوع : فيها . (9) في (ج) : قال‎ )۸( 


. في (ز) والمطبوع : بعدها‎ )٠١( 
»)507/1١( ) ود الهداية » (97/1) » و بداية المجتهد‎ » )۲۹۷/١( » الأم» (؟/55)» و« المدونة‎ ١ )۱١( 
. )٤٤/۲( ) ووالإشراف‎ 


باب صلاة الخوف ۷ 


باب صلاة الخوف ٩(۲‏ 
[474] واتفقوا: على تأثير الخوف في [ كيفية الصلاة ] وصفتها دون 


ركعاتهاء [ لقوله ]7 [ سبحانه وتعالی ]” 2 : و لدا كُنتَ فم َأَقَمَتَ هم ألصّكرة 
تفُم طايه منم ىمك ... الآية [ النساء : »]٠١7‏ فذهب أبو حنيفة إلى اختيار 
ما رواه ابن عمر9 : وهو أن [ ]27 يجعلهم الإمام طائفتين » طائفة [ تجاه ] العدو 
وطائفة خلفه » فيصلي بالأولئ وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين » فإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو» وجاءت تلك الطائفة فأحرمت 
معه » [ فيصلي ] بهم الإمام ركعة وسجدتين» [ ويتشهد ويسلم ]22 ولم يسلموا 
ويذهبوا إل وجه العدوء وجاءت الطائفة الأول فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة 
[ وتنصرف 7''؟ [لمقامها]'“» و[تجيء]“ الثانية فتصلي ركعة 
[ بسجدتين )"© بقراءة وتشهد [ ويسلمون ]259 . 

وذهب مالك » والشافعي » وأحمد إلى ما رواه [ 2١0]‏ سهل بن [ أبي حثمة ]© 
في صلاة الخوف» 


)1( هذا الباب موجود قبل باب صلاة الجمعة في المطبوع . 

(۲) في (ج) : كيفيتها . (۳) في المطبوع : لقول الله . 

. في (ز) : تعالى » وفي المطبوع : سبحانه‎ )٤( 

(5) حديث ابن عمر 1 أخرجه : البخاري )۹٤۲(‏ » مسلم (۸۳۹) »› (النسائي) )١578(‏ . 


. في (ز) : أنه . (۷) في (ز) والمطبوع : وجاه‎ (D 

(۸) في (ز) والمطبوع : فصلى . (9) في (ز) والمطبوع : وتشهد وسلم . 
)٠١(‏ في (ز) : وينصرف . )١١(‏ في (ز) والمطبوع : إلى مقامها . 
)١١(‏ في (ج) : ويخيوء . )١5(‏ في (ز) والمطبوع : وسجدتين . 
)١5(‏ في (ز) والمطبوع : ويسلموا . (15) في (ز) : ابن . 


. في (ج) : خيئمة . وفي (ز) : أبي خيثمة‎ )١7( 
مختصرًا› وأبو داود‎ )84١( مطولاء ومسلم‎ )4١١1( حديث سهل بن أبي حثمة أخرجه : البخاري‎ (۷) 
.)١5؟59( )ء وابن ماجه‎ 555١ والنسائي‎ ›)٥٦٥( والترمذي‎ »)۱۲۳۷( 
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[ وقد سبق في هذا الكتاب ذكره ]2017 , وهو : [ أنه ]20 يفرقهم طائفتين » طائفة 
[ بإزاء ]2*7 العدو وطائفة خلفه » فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ويثبت قائمًا وتتم 
[ هي لنفسها ] أخرئ بالحمد وسورة و[ تسلم ]» ثم تمضي لتحرس » وتجيء 
الطائفة التي كانت موازية [ العدو ] » فيصلي بهم الركعة الثانية ويجلس للتشهد وتتم 
هي [ لنفسها]”" الركعة الأخرئ بالحمد وسورة» ويطيل الإمام التشهد حت يتموا 
التشهد [ ثم ] يسلم بهم . 

إلا مالكا فإنه قد رويت عنه رواية [ أخرئ وهي 20 : أن الإمام يسلم ولا ينتظر 
الطائفة الثانية حت يسلم بهم . 

وهذه الصلاة [ 2١7‏ مع اختلافهم في صفتها فإنهم . 

4 أجمعوا : على أن هذا إنما يجوز بشرائط [ ثلاثة ]"'» منها : أن يكون 
العدو في غير جهة القبلة بحيث لا [ تمكن 20 الصلاة حتول يستدبر العدو» أو يكون 
عن يمينه وشماله » وأن يكون العدو غير [ مأمون ١*7]‏ إن تشاغل المسلمون عن قتالهم 
أن يكبوا [ عليهم ]29 وأن يكون بالمسلمين كثرة يمكن [ تفرقهم  ]‏ فرقنين » فرقة 
مقابلة العدو » وأخرئ حلف الإمام » إلا أبا حنيفة وحده فإنه لم يعتبر أن يكون العدو في 


. )7565( انظر : «الجمع بين الصحيحين » للحميدي (١//ا/ا4) برقم‎ )١( 
ساقطة من المطبوع . (۳) في(ج):أن.‎ )۲( 
. في (ج) : يايزاء‎ )٤( 

© في (ز) : الطائفة لأنفسهاء وفي المطبوع : هي لأنفسها . 


(5) في (ز): ويسلم . (۷) في المطبوع : للعدو . 
(۸) في (ز) والمطبوع : لانفسها. (9) في (ز) والمطبوع : و . 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : ثانية وهي . )۱١(‏ في (ز) : فإنهم . 

(07) في الطبوع+ فلاا )١(‏ في (ز) والمطبوع : يمكن . 
)١4(‏ في (ز) والمطبوع : مأمونين . )٠١(‏ في (ج) : على المسلمين . 


. في المطبوع : تفريقهم‎ )١١( 


باب صلاة الخوف ۲۰۹ 





غير جهة القبلة بل في أي جهة كان العدو جازت صلاة الخوف [عنده ] إذا كان 
يخاف منهم [ المفاجأة ]20 . 

13" وأجمعوا : على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي لا لم 
تسخ . 

[؟"4] وأجمعوا : على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة › 
وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية [ أو] غير رباعية على عددهاء لا [ يختلف ۲(“ 
حكمها حضرًا ولا سفوا ولا حوفًا . 

7 وأجمعوا على أن [ جميع ]9 الصفات المروية عن النبي اة في صلاة 
الخوف معتدٌ بهاء وإنما الخلاف بينهم في الترجيح » إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه 
قال : إن صلاها علئ ما ذهب إليه أبو حنيفة من رواية ابن عمر لم تصح الصلاة » حكاه 
عنه أبو الطيب [ طاهر بن عبد الله ]20 الطبري , 

٠47‏ ] واختلفوا : في الصلاة حال المسايفة » فقال أبو حنيفة : لا تجزئهم الصلاة 





)1( ساقطة من المطبوع . 

(۲) في (ز) : بالمفاجأة . 
انظر مصادر المسألة : «النجموع) (557/4)» ودالمغني ) »)٠٠۲/۲(‏ ود الهداية » 2)85/1١(‏ 
و« المدونة» .)585/1١١‏ 

)۳( «المغني )۲٠۰/۲( ٩‏ » و« المجموع ) ٤(‏ /۲۸۹) » و« بداية الجتهد » (۳۲۹/۱) » و« بدائع الصنائع ) 


. (A) 
. في (ز) والمطبوع : و. () في (ج) : يخلف‎ )٤( 
. )0۷( و« رحمة الأمة)‎ » )۲١۸/۲( » ود ا مغني‎ » )١٤۹/۲( ٩ المجموع ؛(4/١٠) » وه بدائع الصنائع‎ ١ (0 
. ساقطة من (ج) . (۸) ساقطة من (ز) والمطبوع‎ )۷( 


(9) هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري » قال عنه أبو إسحاق : هو شيخنا وأستاذنا 
لم أر من رأيت أكمل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا منه » توفي عن مائة سنة وسنتين » ولم يختل 
عقله ولا تغير فهمه › يفتي ويقضي » له تصائيف » توفي (450ه). 
انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي )٠۸/۲(‏ » انظر مصادر المسألة : « المغني » (51/7 ؟) » و« رحمة 
الاأمة» (/اه) . 


1۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





في تلك الحالة وتؤخر حت يمكنهم أن يصلوا [ بغير ]“ مسايفة» وقال مالك › 
والشافعي » [ وأحمد]: لا [ يؤخرها ]“ بل [ تصائ ]“ على حسب الحال 


ه64 واختلفوا هل يجوز أن تصلى [ الجماعة ]229 في اشتداد الخوف ركبانًا ؟ 
فقال أبو حنيفة : لا يجوز» وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يجوز . 

57" واتفقوا : على أن حمل السلاح حال صلاة الخوف مشروع“ 

48197 [ ثم اختلفوا في وجوبه ٩]‏ › فقال أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه » 
وأحمد : هو مستحب 2 واجب » وقال مالك » والشافعي في القول الآخر وهو 
الأظهر : إنه یجب" 

83" 4] واتفقوا : 00 رأوا سوادًا فظنوه عدوّاء فصلوا صلاة الخوف ثم 
بان [ لهم ٩'۳‏ حلاف ما ظنوه أن صلاتهم [ لا تجزئهم ]"'“ وأن عليهم الإعادة » إلا 
الشافعي في أحد قوليه » وأحمد في إحدى روايتيه : [ أنه ](""2 لا إعادة عليهم وقد 





٤ 3 £ 

أجزاتهم [ صلاتهم ]( 0 

)١(‏ في (ز) والمطبوع : من غير . (۲) ساقطة من (ج). 
(۳) في (ز) والمطبوع : تؤخر. (4) في (ج): يصلي . 


. )01/( و« رحمة الأمة)‎ »)۳٠۸/٤( وه المغني » (۲۹۸/۲)ء وه المجموع ؛‎ »)۲۸۷/١( » د المدونة‎ )٥( 

(5) في (ج) : جماعة . 

)۷( «المجموع ) )۳٠۹/٤(‏ » وه الهداية » )۹٦/١(‏ » و«المغني » )۲۷١/۲(‏ . 

(۸) هذه المسألة ساقطة من (ز) والمطبوع . 

3غ( في (ز) والمطبوع : واختلفوا في حمل السلاح في صلاة الخوف » هل يجب ؟ 

٠ 3‏ «المغني ) (۲۹۳/۲)» وو النجموع » (2)11/4 وورحمة الأمة) (/01) . 

. ساقطة من المطبوع . (11) في المطبوع : تجزئهم » وهو خطأ‎ )١١( 

(15) من (ز) والمطبوع . )١5(‏ غير موجودة في (ج) . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع» (7117/4)» و«المغني ›)۲۷١۱/۲( ٩‏ و« رحمة الأمة» (8ه)» 
و« المبسوط » (77/15) . 
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[ باب ما یکره لبسه وما لا یکره ٩(۲‏ 

[4"9] [ واتفقوا ] : على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب . 

[ 4 ثم اختلفوا في لبسه في الحرب » [ فأجازه ]“ مالك » والشافعي » وكرهه 
أبو حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين عنهما . 

[551] واختلفوا : في الجلوس عليه والاستناد إليه » فقال مالك › والشافعي » 
وأحمد : إن ذلك حرام [ كلبسه ]20 وأجازه أبو حنيفة . 

[ باب صلاة الکسوف ۲ 

]٠٤۲[‏ [ واتفقوا ] : على أن صلاة [ الكسوف ]0 سنة مؤكدة [ تسن“ لها 
الجماعة” "2 . 

قال اللغويون : [ الكسوف ١۲‏ من كسقن الشيء إذا ذهب ضوؤه ونوره » 
والخسوف : هو الغيوب » يقال [ انخسفت 230 البكر إذا انخرق قعرها 9" . 





)1( هذا العنوان من المطبوع » وليس في (ج) » و(ز) . 

(5) في المطبوع : اتفقوا . 

زف انظر مسائل هذا الباب في المصادر الآتية : «الأم » للشافعي (۲/ . ۰)۰ و( المجموع ) 2)07١/5(‏ 
و« رحمة الأمة» (0۸)» و« التحقيق » (5//ا/ا١).‏ 


)٤(‏ في (ج) : كأجازه . (5) في (ج) : كل لبسه. 
(D‏ هذا الباب موجود في المطبوع بعد باب صلاة العيدين . 
(۷) في (ز) : كسوف الشمس . (۸) في (ز) : كسوف الشمس . 


(5) في (ز) والمطبوع : يسن . 

)٠١(‏ ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا بين العلماء في مشروعية صلاة الكسوف لاشمس» أما صلاة 
الخسوف للقمر فأكثر العلماء على أنها مشروعة كذلك » انظر : ١‏ المغني » (۲۷۳/۲) . 

. في المطبوع : انخسف‎ )١١( . ساقط من (ز) والمطبوع‎ )١١( 

05 انظر : « القاموس » c“(YVAY)‏ و« المصباح المنير » )1۷( و« مختار الصحاح ) (۳۰۹). 
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"4 4 [ واختلفوا 2١0]‏ : في هيئتها » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : [ هي ]7") 
ركعتان » في كل ركعة ركوعان » يطيل [ القراءة في الأول منهما ]27 على نحو سورة 
البقرة » ثم يطيل في الركوع والسجود مناسبا في ذلك [ النظير ]2*0 في كل بالإضافة إلى 
ما قبله ؛ ليتوخحى بالفراغ منها حالة التجلي [ كما سبق في تابنا“ هذا في مسند ابن 
عباس 7 , وقال أبو حنيفة : صفتها كصلاتنا هذه في [ ركعتي ٩]‏ النافلة » في كل 
ركعة [ ركوع واحد ]90 ثم يدعو بعدها حت [ تنجلي ]27 . 

44 4] واختلفوا: في القراءة فيهاء هل يجهر بها أو [ يخفئ ]7 2؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يخفي القراءة فيها » وقال أحمد : يجهر بها › ووافقه 
صاحبا أبي حديفة بو يسك محر 

ده 4 4 واختلفوا : هل لصلاة الكسوف خطبة ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد 
في المشهور عنه : لا يسن لها [ حطبة ٩]‏ وكذلك في الخسوف » وقال الشافعي : 
يخطب لھا حطبتین بعل فعلها 7 سواء ۹ کان کسوقا أو خسوفًا» وعن لحمل 


. ٩ نوه(‎ 





. في (ز) والمطبوع : إنها‎ )١( في (ن)»ء والمطبوع : واختلف الفقهاء.‎ )١( 

(۳) في (ن والمطبوع : في الأول منهما القراءة . (5) في (ج)» والمطبوع : التقصير . 

(ه) يقصد بالكتاب : (١‏ الجمع بين الصحيحين ) للحميدي بشرحه له المسمى ١‏ بالإفصاح عن معاني 
الصحاح ) . 

(5) زيادة من (ز) . (۷) في (ز) : ركعة. 

)0( في (ج) : ركوعًا واحدًا . 

(9) في (ن) : ينجلئ . 
انظر مصادر المسألة : «المغني ) »)۲۷٤/۲(‏ ودالمهذب» »)0579/١(‏ ودالعدة) »)۱١١/١(‏ 
و« التلقين) (۱۳۷) . 

. في المطبوع : تخفئ‎ )٠١( 

. )۲٠۳/۲( » و« بدائع الصنائع‎ ›)۱۸۳/٤( ) «التلقين) (۱۳۸)› و«المهذب ) (۲۲۹/۱)» و« التحقيق‎ )۱١( 

. في المطبوع : وسواء‎ )٠١( . في (ن) : الخطبة‎ )١١ 

٠ )٠١/١( » و« المهذب » (۲۲۹/۱) ء وه الهداية‎ » )٠١( بداية امجتهد» (۳۹۱/۱)ء و« رحمة الأمة)‎ ١ )١4( 


باب صلاة الكسوف 1۳ 


[44] واختلفوا : فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهي عن 
الصلاة [ فيها ]“ هل يصلى فيه ؟ 
فقال أبو حنيفة » وأحمد في المشهور عنه : لا [ تصلى ]("2 فيه ويجعل فى مكانها 


0 


وقال الشافعي : [ تصلى ]" فيه 

وعن مالك ثلاث روايات » إحداهن [ تصلى ]“ في كل الأوقات > والثانية : 
[ تصلئ ]“ في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها 
التنفل » والثالثة : أنها تصلئ ما لم [ تزل ]27 الشمس ولا تصلئ بعد الزوال حملا لها 
على صلاة العيد9©) . 

۷7 4] واختلفوا : هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمرء أم يصلي كل واحد 
لنفسه ؟ فقال أبوحنيفة » ومالك : لا تسن الجماعة لها ويصلي كل لنفسه» وقال 
الشافعي » وأحمد : المسنون أن [ تصلى ]7 [ في ]20 جماعة » وقالا : [إن]”" السنة 
الجهر [ فيها بالقراءة ]© . 

[444] وأجمعوا : عل أن السنة في صلاة الكسوفين النداء بقوله : « الصلاة 
جامعة 000 








. في (ز) : فيه . (9) في (ج)؛ء(ز): يصلي‎ )١( 

(5) في (ج) : تزول. 

. هذه المسألة مذكورة في المطبوع تحت باب المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء وذكرها هنا أوفق‎ )٤( 
. )٠٠٠۹/۲( ) وذ بداية امجتهد ) (۳۹۰/۱) » وه بدائع الصنائع‎ » )4 ١ انظر مصادر المسألة : « الاستذكار ) (؟/5‎ 

(©) في (ج)2 و(ز): يصلي . (1) من(ز). 

(۷) في (ج): أن. 

(۸) في (ز) : بالقراءة » وفي المطبوع : بالقراءة فيها . 
انظر مصادر المسألة : «التلقين) (١/859١)»ء‏ و«الهداية) »)95/١(‏ وورحمة الأمة » )1٥(‏ ۰ 
و« بداية المجتهد) (۳۹۱/۱) . 

6 هذه المسألة من المطبوع وليست في (ج) » (ز) . (۱۰) انظر : « الام » للشافعي )٠۳۲/۲(‏ . 
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[ باب صلاة الاستسقاء ]© 

44 4] اتفقوا : على أن الاستسقاء هو ] : طلب السقيا [ من الله سبحانه 
وتعالى 20 » والدعاء والسؤال والاستغفار مسنون . 

[4650] ثم اختلفوا : هل تسن 7 له ]“ صلاة أم لا؟ فقال مالك » والشافعي » 
وأحمد » وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد : تسن له الجماعة والصلاة . 

وقال أبوحنيفة : لا تسن [له ]° الصلاة» بل يخرج الإمام [ ويدعو] » 
[ ويخرج الناس معه ]“ فإن صل الناس وحدانًا جا" . 

481 واختلف : من رأئ الصلاة [ للاستسقاء ]أ [ سنة ]© في صفتهاء 
فقال الشافعي » وأحمد : [ هي ]257 مثل صلاة العيد » يكبر في الأولئ سنا سوئ تكبيرة 
الإحرام » و[ في ]"' » الثانية حمسا سوى تكبيرة القيام » إلا أن الشافعي يفول 7 پک 
في الأولئ سبعاع]9 '2 سو تكبيرة الإحرام » ويجهر بالقراءة [ فيها ]9 "© » وقال مالك : 
وصفتها ركعتان كسائر الصلوات والتكبير المعهود» ويجهر بالقراءة [ فيها ]9 " . 





. هذا العنوان ساقط من (ز) وهو في (ج) : باب الاستسقاء‎ )١( 


(۲) في (ز): وهو. (۳) زيادة من (ج) . 

(4:) انظر: « بداية المجتهد ) (۳۹۳/۱) › و«الاستذکار» (177/5) . 

(°) في (ج) : لها. (5) زيادة من (ج) . 

(۷) ليست في (ج) . (۸) زيادة من (ج) . 

(9) انظر : «الإشراف » )٠١( . )٥٤/۲(‏ في (ز) والمطبوع : لها . 
)١١(‏ ساقطة من المطبوع . )١1(‏ ساقطة من المطبوع . 
(۱۳) ليست في (ج) . 


. في (ن) : سبعًا في الأولئ » وفي المطبوع : في الأول سبعًا‎ )١4( 

(15) زيادة من (ج) . 

. زيادة من (ج)‎ )١15( 
و(المهذب » (۲۳۰/۱) »› و الاستذكار» (7/5؟4)»‎ »)45/١( انظر مصادر المسألة : « الهداية)‎ 
. )۱۸۹/٤( ) و« التحقيق‎ 
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[؟485] واختلفوا: هل [ تسن( لصلاة الاستسقاء خطبة ؟ فقال مالك» 
والشافعي » وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي» وابن حامدء 
[ و] "عبد العزيز : يسن لها ويكون بعد الصلاة خطبتان . 

وقال أبو حنيفة » وأحمد في الرواية المنصوص عايها : لا يخطب لهاء وإنما هو 
1 دعاء واستغفارع9©) . 

قلت ]20 وأستحب 7 له ۲“ أن يدعو بدعاء انس" [ ف ] [ الذي تقدم 
ذكرنا له في هذا الكتاب ] . 

: تحويل الرداء [ ]27 ؟ فقالوا‎ 2١ !(] واختلفوا : هل [ يستحب ]7 © [ له‎ ] ٤۳7 
. 29] [ يسن [ تفال بتحويل الحال ]"'» وقال أبو حنيفة : لا يسن ذلك‎ 


. )75( ) في (ج)»2 و(ز) : يسن . (۲) انظر : « مختصر الخرقي‎ )١( 
. ساقطة من (ج)‎ )۳( 
. في المطبوع : الاستغفار والدعاء‎ )4( 
. قد خالف صاحبا أبي حنيفة إمامهم ووافقا الجماعة بالقول بأن للاستسقاء خطبة‎ 
» و«الاستذكار» (477/7)» و( المدونة‎ »)١51/54( و« التحقيق)‎ »)45/١( » انظر : « الهداية‎ 


(۹۱/۱). 
(5) في (ز) : الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير كك . 
o se (3,‏ 


)۷( حديث أنس وة مخرج في « الصحيحين ) البخاري »)٠ . ٠١(‏ مسلم )۸۹٩۷(‏ وهو حديث طويل » 
وفيه قول النبي ا : اللَّهُمْ أغناء ٠‏ الهم انا ء الهم اا ھی ورد ابن کی 


(۸) ليست في (ز) . 
(9) زيادة من (ز) . انظر : «الجمع بين الصحيحين » للحميدي )٥۲۲/۲(‏ رقم (۱۸۸۸) . 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : يسن . )۱١(‏ في (ج) : لها . 


. في (ز) : وقد ذكرنا في هذا الكتاب أنه تفاؤل بتحويل الحال‎ )١١( 

. زيادة من (ج)‎ )١( 

. في المطبوع : وقد ذكرنا أنه تفاؤل بتحويل الحال‎ )١5( 
و«المدونة) (۲۹۲/۱)» وه بدائع الصنائع » (؟/‎ » )۱۹٤/٤( انظر مصادر المسألة : «التحقيق)‎ 
.)55/1١١ » و« الهداية‎ ٠)۹ 
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4 5 4] واتفقوا : على [ أنهم ]27 إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في [ اليوم °۲ 
الثاني » فإن لم يسقوا عادوا في [ اليوم ]27 الثالث » وللشافعي قول : أنهم [إن لہ ٩0۳‏ 
يسقوا في اليوم الأول أمروا بصوم ثلاثة أيام ثم عادوا(” . 

٤ 56‏ ] واتفقوا : على أنه إذا حاف الناس من زيادة الغيث الضرر فإنه يسن الدعاء 
لكشفه من غير صلاة [ والله أعلم ‏ . 


© © © 
(1) في (ج): أنه . (۲) ساقطة من (ج). 
(۳) ساقطة من (ج). () في (ز) : إذا لم» وفي المطبوع : ما لم . 
(ه) ١‏ بدائع الصنائع » (۲۹۰/۲)»› و« امجموع ) (84/5)» و« المغني ) )۲۹٤/۲(‏ . 


(5) زيادة من (ج) . 
انظر مصادر المسألة : انظر : «المغني » (197/7) » و رحمة الأمة» (55) . 


ڪتاب الجنائز 1۷ 





[ كتاب الجنائز ]© 


[485] [ اتفقوا ]" : على استحباب ذكر الموت » والوصية لمن له أو[ عنده ]° 
ما يفتقر إلى الإيصاء به من أمانة [ ووديعة ]© » وغير ذلك مع الصحة » وعلى تأكيدها 
عند المرض . 

017 4] واتفقوا : على أنه إذا تيقن الموت يوجه الميت إلى القبلة"؟ . 


[ باب ما يتعلق با ميت من الغسل وغيره ٠]‏ 
٤۸7‏ ] [ واتفقوا ] : على أن غسل الميت مشروع » وأنه من فروض الكفايات 
إذا قام به قوم سقط عن الباقين » وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد" . 
4087 واختلفوا : هل الأفضل أن يغسل مجردًا أو فى قميص ؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك : الأفضل أن يغسل مجردًاء إلا أنه 0 عورته » وقال الشافعي › 


. في (ز): باب صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت » وفي المطبوع : باب ما يفعل بالميت‎ )١ 

(۲) في (ز) : واتفقوا . (۳) في (ز) : عليه . 

. في المطبوع : وضيعة » وهي غير موجودة في (ز)‎ )٤( 

(ه) انظر : «المغني ) ›)۳١۲/۲(‏ و( رحمة الآمة) (1۷) . 

(3) كذا هنا في المطبوع » وهي في (ز) و(ج) بعد عدة مسائل من الباب القادم » وذكرها هنا أوفق 
كالمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)95/١(‏ و« بدائع الصنائع) »)۳٠٠/۲(‏ و« بداية امجتهد) /١(‏ 
.)١‏ و«المغني ) (۳۰۷/۲) . 

(۷) كنذا العنوان في (ج) وفي المطبوع : باب غسل الميت » وهو ساقط من (ز) . 

. في المطبوع : اتفقوا‎ (A) 

(9) « بداية المجتهد) )4١18/1(‏ » و« امحل » »)١٠۳١/١(‏ و( بدائع الصنائع) )۳١۳/۲(‏ » و« المجموع ) 
(°/۱۱۲). 

. في (ج) و(ز) : يستر‎ 2٠١ 
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وأحمد : الأفضل أن يغسل في قميص227 . 

7 ] واختلفوا : هل ينجس الآدمي بالموت ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد في 
إحدى روايتيه » والشافعي في [ أحد ](© قوليه : ينجس إلا أن المسلم إذا غسل طهرء 
وقال مالك » والشافعي » وأحمد في المشهور [عنهم ](" : إنه لا يدجس . 

[451] واتفقوا : على أن للزوجة أن تغسل زوجها . 

[؟45] ثم اختلفوا: هل يجوز لازوج أن يغسل زوجته؟ فقال أبو حنيفة : لا 
يجوزء وقال الباقون : يجوز" . 

. واتفقوا : على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر [ لم يصِلَّ عليه‎ ] ٤ 

[454] ثم اختلفوا : فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهرء فقال أبو حنيفة : إذا وجد ما 
يدل علئ الحياة من عطاس [ أو ]حر كة [ أو ]7»رضاع غسل وصلي عليه . 

وقال مالك : كذلك إلا في الحركة فإنه اشترط أن [ تكون](''2 حركة بينة 
[ و ]أ '“يصحبها طول مككث يتيقن معها الحياة . 

وقال الشافعي : يغسل قولا واحدًا إذا كان له أربعة أشهر» وهل يُصِلَّْ عليه ؟ فيه 





)١(‏ «الهداية » »)47/١(‏ و« بدائع الصنائع » ›)٠٠٠١/۲(‏ و( بداية المجتهد» (١/5١41)ء‏ و«المغنى) 
إ- 6 
(14/5"). 
(۲) في (ج) : إحدى وهو خطأ . () في (ز) : عنه» والمثبت أصح . 
5( هذه المسالة بأكملها غير موجودة في المطبوع . 
انظر : « رحمة الأمة ) (1۷)» و« التحقيق) (7/4١؟)‏ . 
(5) «الإجماع» لابن المنذر (۲۷)» و١‏ الاستذكار» )١١/7(‏ . 
١ )5(‏ بداية لمجتهد) »)5١5/١(‏ و« امجموع» (۱۲۲/۰) » و« الشرح الکبیر» )۳١١/۲(‏ . 
(۷) في (ز) : لا يغسل ولا يصلئ عليه » وهذه المسألة أيضًا غير موجودة في المطبوع . 
انظر المسألة : « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (18) . 
(۸) في (ج): و. (9) في (ج): و. 
)۱١(‏ في (ج) : يكون . )۱١(‏ زيادة من (ج) . 
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قولان » المشهور الجديد [ منهما 2( : أنه لا يصليل عليه . 

وقال أحمد : يغسل ويصلى عليه" . 

[456] واتفقوا : على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل . 

[455 [ ثم ]20 اختلفوا : هل يصائ [ عليه ]“؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد [ في 
إحدى روايتيه ]29 : يصلئ عليه » وقال مالك» والشافعي » وأحمد في [ الرواية 
الأخر ع2 : لا يصليل عليه . ۰ ۰ 

[ ووجه ترك الصلاة عليه ]© لشرفه ؛ [ لأنه ]© لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر 
فيه من هو دون منزلته في مقام الشفيع فيه . [ والمتوسل له ]7 ؛ ولأن الموطن موطن اشتغال 
بالحرب [ فلا ](' 2١‏ يشرع فيه ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو » فأما 
وجه الصلاة عليه فإن رسول الله ييي قد صلل عليه وهو أفضل الخلق7 "2 . 

17 واتفقوا : على أن [ المرأة ۲" النفساء تغسل ويصلى عليه" . 

[454] واتفقوا : عل أن من [ رفصته ]9 2 دابة فمات » أو عاد عليه سلاحه » أو 


. في (ج) : منهاء والمثبت أصح‎ )١( 

(؟) هذه المسألة غير موجودة في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : ورحمة الآمة) (18)» و« بدائع الصنائع ) ›)۳٠١/۲(‏ و١‏ التحقيق) (4/ 
۸)) و« المغني » (۳۹۳/۲) . 

(۳) في المطبوع: و. )٤(‏ في المطبوع : على الشهيد المقتول في المعركة . 

(5) في (ز) والمطبوع : في رواية . )١(‏ في المطبوع : رواية أخرئ . 

(۷) في (ز) : وقد ذكرنا في كتابنا هذا وجه ترك الصلاة عليه وأنه » وفي المطبوع : وقد تقدم ذكرنا وجه 
ترك الصلاة عليه وأنه . 


(0) في (ز): وأنه . (9) في المطبوع : والمتوسل إليه . 

)٠١(‏ في (ز): ولا. 

(۱۱) « المجموع ) )5١6/5(‏ » و« المغني » (۳۹۸/۲) 2 و« الهداية) 2)٠١1/1(‏ و« انخلئ) (ه/5١١).‏ 
(۱۲) ليست في (ز) » و(ج). (۱۳) انظر : « المجموع ) )١77/0(‏ . 


. في (ز) والمطبوع : رفسته‎ )0١5( 
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[ تردئ ]27 من جبل » أو [ سقط (© في بئر فمات في معركة المشركين [ أنه ]9© 
يغسل ويصلئ عليه » خلافًا للشافعي في قوله : [ فإنه ٩]‏ لا يغسل ولا يصلئ عليه . 

[454] واتفقوا : على أن الواجب من الغسلات ما [ يحصل 227 به الطهارة » وأن 
المسنون منها الوترء وأن السنة أن يكون في الماء السدر وفي الآخرة الكافور . 

]47٠[‏ ثم اختلفوا : فيه » فقال أبو حنيفة » وأحمد : المستحب أن يكون في كل 
المياه شيء من السدر» وقال مالك » والشافعي : لا يكون إلا في واحدة منها“ . 

7 ] واختلفوا : في النية في غسل الميت » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : 
بوجوبها » وقال أبو حنيفة : لا تجب » ولكن القصد للفعل شرط9» . 

]٠۷۲[‏ واتفقوا : على أنه لا يسرح شعر الميت» إلا الشافعي فإنه قال : يسرح 
تسريححا خفيقًا” "© . 

۳7 ] واتفقوا : على أنه [ يضفر ]© شعر الميتة ثلاثة قرون » ويلقى من خلفها ‏ 
إلا أبا حنيفة فإنه قال : ترسله [ الغاسلة ١7]‏ غير [ مضفور ]" بين يديها من الجانبين » 


. في (ز) : ترد. (۲) ليست في (ز) والمطبوع‎ )١( 
في (ز) : فإنه . () من (ز).‎ )۳( 

(ه) انظر: «المغني ) )٤۰۱/۲(‏ » وما بعدهاء و« المجموع ) )۲۲۱/١(‏ . 

(1) في (ز) : تحصل . 


(۷) «المغني » (۳۲۰/۲) » وما بعدها» و« بداية امجتهد» )٤۲۰/۱(‏ › و« المجموع » )١١4/0(‏ » و« بدائع 
الصنائع ) )۳١۹/۲(‏ . 

(۸) انظر مصادر المسألة السابقة . 

(9) «الشرح الکبیر» (۳۱۹/۲)» و« المغني ) (۳۲۹/۲)»› و( المهذب » (١79/1؟)‏ » وورحمة الأمة» 


(54). 
)٠١(‏ «الهداية » (91//1) » و« الشرح الكبير) ›»)۳۲٤١/۲(‏ و( الأم) 4/9( 
)۱١(‏ في (ج) : يظفر. )١١(‏ زيادة من المطبوع . 


15) في (ج): مظفور . 
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ثم تسدل خمارها عليه(" . 

[47] وأجمعوا : على أن الميت إذا مات وهو غير مختون [ فإنه ]2 يترك على 
حاله ولا يختن9” . 

4767 واختلفوا : في تقليم أظفاره» والأخذ من [ شاربه ]29 إن كان طويلا » 
[ فقال ]2*0 الشافعي في ١‏ الإملاء » » وأحمد : يجوز ذلك » وقال أبو حنيفة » [ ومالك › 
والشافعي في القديم ]29 : لا يزال ذلك » وشدد مالك فيه حت أوجب على فاعله 
التعزير 9" . 

3 واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز. 

وقال مالك » والشافعي : يجوزء إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساءء 
[ وبعد ]© أن يلف على يده ثوبًا 'كثيًا » وتغسل المرأة من فوق ثيابها . 

فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم فإن الأجنبي [ يضرب ]27 على الصعيد 
الطيب بيده » وينوي به التيمم [ للميتة 2١0]‏ ؛ ويمسح [ وجهها ]© وكفيها عند مالك 
وأحمد في إحدى روايتيه » ولم نجد عن الشافعي نصّاء بل لأصحابه [ وجهان ]29 , 


6 رحمة الأمة) (1۷)» و« المجموع ) (45/5 »)١‏ و( الشرح الکبیر» (؟7/1؟7) . 

(۲) في (ز) والمطبوع : أنه . 

» وه المهذب‎ » )۳١۷/۲( ) و« الشرح الكبير) (؟/5؟") » و« بدائع الصنائع‎ » )٤۰۷/۲( » المغني‎ 2١ 
.)551/1( 

. في (ج) : مشاربه . (5) في (ج) : وقال‎ )٤( 

. في (ز) : والشافعي وأحمد في القديم : وهو خطأ ظاهر‎ (D 

(۷) «الهداية » )4۷/١(‏ » و« بداية المجتهد» )٤۲۲/١(‏ » و« المغني 6 )٠١٦/۲(‏ » وما بعدهاء « التلقين) 


(041. 
(۸) في (ز) والمطبوع : بعد. (9) في (ج) والمطبوع : يدق . 
)٠١(‏ في (ز) : للميت . )۱١(‏ في (ج): بوجهها. 


(۱۲) في (ز) : وجهين» وهو خطأ . 
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[ أصحهما كمذهب مالك » وإحدى الروايتين عن أحمد ]» وقال أبو حنيفة : يبلغ 
بالتيمم إلى المرفقين » فإن كان الميت رجلا ولا يحضره إلا الأجنبيات فقال أبو حنيفة 
ومالك : [ يبلغن ] بتيممه إلى المرفقين » وقال أحمد : إلى [ الكوعين ۲ . 


| [ باب الكفن ]24 

. واتفقوا : على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الذَّيْنِ والورثة"‎ ]٠۷۷[ 

[47] ثم اختلفوا : في [ الصفة ]29 المجزئة » فقال أبو حنيفة : يجوز الاقتصار 
على ثوبين في حق الرجل » وإن كفن في [ ثلاثة ]27 أثواب أحدها حبرة » والآخران 
أبيضان » فهو أحب إليه » والحبرة [ بردة ]© يمانية ) 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يكفن الرجل في [ ثلاثة ]29 أثواب لفائف 
والمستحب البياض في كلهاء ويجزئ الواحد . 

[ وأما ]20 كفن المرأة فهو خمسة أثواب » قميص» ومئرز» ولفافة » ومقنعة » 


. ساقطة من (ز) والمطبوع . (۲) في (ج) : يبلغ‎ )١( 

(۳) في (ن » و(ج) : الكوع . 
والكوع : هو طرف الزند الذي يلي الإبهام » أو طرف العظم الذي يلي رسغ اليد الحاذي للإبهام . 
انظر : ١‏ المصباح المنير» (۳۲۹) . 
انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد) »)41/١(‏ وما بعدهاء «المدونة) »)۳٠١/۱(‏ و« بدائع 
الصنائع » (7319/7) . 

. العنوان من المطبوع » وهو غير موجود في (ز) و(ج)‎ )٤( 

(ه) هذه المسألة في (ج) ضمن مسائل باب ما يتعلق بالميت من الغسل وغيره . 1 
انظر مصادر المسألة : (المجموع) »)١41/5(‏ و«الشرح الكبير) ›»)٠٠٠/۲(‏ و«رحمة الأمة) 
(5)» و بدائع الصنائع » (۳۲۲/۱) . 

(7) في (ز) والمطبوع : صفته . (۷) في (ز) : ثلاث » وهو خطأ . 

(۸) في (ز) والمطبوع : برود . (9) في (ز) : ثلاث» وهو خطأ . 

. في المطبوع : فأما‎ ٠١ 


باب الكفن YY‏ 





وخامسة [ يشد ] بها فخذاها عند الشافعي وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : الأفضل ذلك » فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز» ويكون 
الخمار فوق القميص وتحت اللفافة . 

وقال مالك : ليس للكفن حد وإنما الواجب ستر الميت . 

فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير» فقال الشافعي وأحمد : يكره . 

وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يكره . 

وكفن المرأة إن كان لها مال [ فيصرف من ]27 مالها عند [ أبي ] حنيفة ومالك 
وأحمد» [ وإن ]“ لم يكن لها مال » فقال مالك : هو على زوجها . 

وأما أبو حنيفة [ فلا ]0"© يوجد عنه [ في ذلك نص 222 إلا أن أبا يوسف قال : هو 
عل زوجها » وقال محمد : هو على بيت المال » فأما إذا كان الزوج معسرًا فعلئ بيت 
المال على الوفاق بينهما . 

وقال أحمد : لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال » وقال الشافعي : هو على 
الزوج بکل حال . ) ا 

› واختلفوا : في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه ؟ فقال أبو حنيفة‎ ]٤۷۹[ 
ومالك : ينقطع إحرامه فيغسل كما تغسل سائر الموتى » وقال الشافعي » وأحمد : لا‎ 
ينقطع إحرامه » ولا يقرب طيباء ولا يلبس مخيطاء ولا يخمر رأسه , ولا يشد كفنه‎ 


. في (ج) : يشهدء وفي المطبوع : تشهد. (”) في (ز) والمطبوع : ففي‎ )١( 

. في (ج): أبوء وهو خطأ . (5) في (ز) والمطبوع : فإن‎ )٣( 

(5) في (ز) والمطبوع : فلم . (5) في (ز) والمطبوع : نص في ذلك . 

(۷) «الهداية) »)4۷/١(‏ وه بدائع الصنائع) (۳۲۳/۲)» وما بعدها «المهذب» 24)555/١(‏ وما 
بعدهاء ١‏ الاستذكار) »)۱١/۲(‏ وما بعدهاء و( رحمة الأمة) (58)» و« التحقيق) (51/54)» 
وما بعدها. 
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[ للحديث ٩(۲‏ [ الذي جاء في الصحيح من مسند ٩۲‏ ابن عباس رضي الله 
[ عنهما ] . 


[ باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت ]0 

]48٠[‏ واختلفوا: [فيمن هو( أحق [بالإمامة ]20 على الميت» فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي في القديم من قوليه : الوالي أحق [ من الولي ]ثم الولي . 

قال أبو حنيفة : والأولئ للولي إذا كان هو [ حاضرًا ]“ ولم يكن الوالي حاضرًا أن 
يقدم إمام الحي [ الحاضر ]29 ولا يجبر عليه . 

وقال الشافعي [ في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي ]7 "2 ؛ وقال أحمد : 
الأولئ الوصي ثم الوالي ثم الول . 

481 واتفقوا : على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهية عند 


. في (ز) والمطبوع : أخذًا بالحديث‎ )١( 

(؟) في (ز) : الذي جاء في الصحيح في مسند» وفي المطبوع : الصحيح الذي رواه . 

(6) في المطبوع : عنه» والمثبت أصح . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » 45/١١‏ ١)ء‏ و«بداية المجتهد) 4/١١‏ ؟57)» و( التنبيه ) (ه9)» 
و« امجموع ) .)١57/0(‏ 
وأما حديث ابن عباس رئا الذي أشار إليه ابن هبيرة » فقد أخرجه البخاري : في 9 صحيحه » برقم 
»)١1861(‏ ومسلم »)١١١7(‏ وأبو داود )۳۲۳٢(‏ » والترمذي (401) » والنسائي (۱۹۰۳) » وابن 
ماجه )۳۰۸٤(‏ . 
e)‏ : عن ابن عباس وها عن النبي خر وجل من بعيرهفوقضن. فدات فقال:: 
« اغْسِلُوُ اء وسذر» وَكَفُْوهُ في لوبي » وَل مروا رَه فَِنَّ الله يه زم الْقيامة ملتيا» . 

. في (ز) : من» وفي المطبوع : فيمن‎ )١( .. في المطبوع : باب الصلاة على ايت‎ )٤( 

a رت ا‎ (3١ 

(۷) غير موجودة في المطبوع . (۸) في (ز) و(ج) غير واضحة . 

(9) ليست في (ز) » والمطبوع . )٠١(‏ في (ز) تقديم وتأخير في الكلام . 

. )١ 45( و( التلقين)‎ » )١5٠١/1( ) بدائع الصنائع ) (؟/7 5 ؟) » و« الهداية » (38/1) » و« العدة‎ « )١١( 


باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت Yo‏ 
س 
أي حنيقة ) ومالك . وقال الشافعى › وأحمد : [ يجوز 0 من غير كراهة) , 
[۸۲] واختلفوا: في الصلاة على الميت الغائب بالنية » فقال أبو حنيفة, 
ومالك : لا [ تصح ]29 وقال الشافعي » وأحمد : تصح7 . 
7 ] واتفقوا : على أن قاتل نفسه والغال يصلي عليه المسلمون عدا إمامهه* . 
[485] ثم اختلفوا: [هل ]“ يصلي الإمام على هذين؟ فقال أبو حنيفة: 
والشافعي : يصلي عليهماء وقال مالك : من قتل نفسه أو قتل في حدٌ فإن الإمام لا 
يصلي عليه » وقال أحمد : لا يصلي [ الإمام ]29 عل الغال ولا على قاتل نفسه© . 
]٤۸[‏ واتفقوا: على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر 
العورة , 


[485] واختلفوا: فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطريق » فقال مالك» 
والشافعي » وأحمد : يغسلون ويصلئ عليهم » وقال أبوحنيفة : لا يغسلون ولا يصلئن 
عليهم0" . 


(1) ليست في (ز) والمطبوع . 

١ (0‏ المبسوط )٠١1/1(‏ وو المهذب 6 (40/1 ؟) ء وه التحقيق 6 (40/4 )١‏ » ود المحلئ 6 (177/0) . 

(9) في (ج) : يصح . 

() «امجموع» (°/۲۱۱)» و« التحقیق ۲ »)۲١۱/٤(‏ وه بدائع الصنائع » (۳۳۸/۲) » و« الحلى ) 
(°/۱1۹) . 

)2( انظر : « رحمة الأمة» »)۷١(‏ ووالمدونة» )۳٠۷/١(‏ . 

(5) ليست في (ز) . (۷) ليست في المطبوع . 

. )/.( وه المغني 6 16/1 4) » و« رحمة الأمة)‎  )۲١١/١( » التحقيق » (171/5) » و« المجموع‎ ١ (N) 

6 « لنجموع » »)١18١/0(‏ و بدائع الصتائع )۳٤۸/۲( ٩‏ ء ود بداية امجتهد» (444/1) . 

)٠١(‏ في (ز) : باب الشهيد. 

. 001/1( ووالهداية»‎ »)٤۰۲/۲( » «التجموع» (0237/0)» ودالمغني‎ )1١( 





۲۲٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ا 


1 قلت ۲ وليس ترك الصلاة على هؤلاء مما له مناسبة بترك الصلاة على الشهداء ؛ 
فإن ذلك [لشرفهم ]» وهؤلاء [ تركت ]22 الصلاة عليهم عقوبة لهم وزجرا 
لأمثالهم . 

]٤۸۷[‏ واختلفوا : هل القراءة شرط في صحة الصلاة على [ الجنازة ] ؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك : لا قراءة فيهاء وقال الشافعي » وأحمد : فيها القراءة وهي من 
1 شروط ]© صحتها" . 

]٤۸۸[‏ واتفقوا : عل أن التكبير [ فيها ]© على الميت أربع » يقرأ في الأولى 
الفاتحة » وفي الثانية الصلاة ۲“ على النبي كَل وفي الثالثة الدعاء للميت 
والمسلمين» وفي الرابعة يسلم فم ايند ا 7 ا 
OE‏ 3 في التكبيرة الأول [ حمدا لله ]٠ء‏ والثناء عليه » وليس فيها 
اة 5 


Pr] [E۸4]‏ اختلفوا : هل يتابع الإمام على ما زاد على 0 ل 


أب حنيفة » ومالك » والشافعى : لا يتابع › أحمد روايات » حد اها 9۳ : 
بو و والشافعي : بع » وعن روا 1 





. في (ز) : قال الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير كا‎ )١( 


(۲) في المطبوع : لتشريفهم . (۳) في (ج): تركة . 

. في (ج) : الجنائر . (ه) في (ج)» والمطبوع : شرط‎ )٤( 

) و التحقيق ) (57/4؟) » وه بدائع الصتائع » (؟/ 74) » وه بداية اجتهد » (415/1) 2 و المدونة‎ (D 
.(*۳/1( 

(۷) زيادة من (ج) ۰ (۸) في (ن) : يصلي . 

(9) ليست في (ج) . (۱۰) من رج). 


. في (ز) : الحمد لله تعالئ‎ )1١( 

09 «ببالع الصنائع ) 47/0 ") » وه المجموع ) (ه/۱۸۹)» وه بداية المجتهد) ›)٤۲۸/١(‏ و( رحمة 
الأمة ) (5). 

۳) في المطبوع : و. 

. في المطبوع : إحداهن‎ )۱٤( 


فيمن هو احق بالإمامة على الميت ۷ 
يتابع في الخامسة » واختارها الخرقي» والأحرى : كمذهب الجماعة » والثالثة : 
يتبعه إلى سبع . 

. واتفقوا : عل أن القيام في [ صلاة الجنازة ]27 مشروع‎ ]٤[ 

3 ثم اتفقوا : على أنه من شروط صحة الصلاة [ عليها ]٠ء‏ إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : ليس من [ شروط صحتها ]7 لكنه فرض مثل سائر الفروض التي تسقط 
بالعذر . 

وفائدة الخلاف معه : أن الوالي إذا كان مريضًا [ فصائ ]27 بهم قاعدًا [ جاز ۲ 
عند أبي حنيفة وصحت [ صلاته 200 , 

23 واختلفوا : في جواز إعادة الصلاة على [ الجنازة ](' '2 » فقال أبو حنيفة : 
لا تعاد إلا أن يكون الولي حاضرًا فيصلي غيره فتعاد ليصلي الولي » وقال مالك : إن 
صل عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة ‏ [ وإن كان الولي (حاضرًا) قد صل 
عليه فلا ۲( , وقال الشافعي » وأحمد : يجوز" . 

73 واختلفوا: في موقف الإمام من الميت ذكرًا كان أو أن » فقال 





. )۳۸( » الوارد عن الخرقي قوله : (ويكبر الرابعة ويقف قلي » انظر : « مختصر الخرقي‎ )١( 
. )19( «المغني » (79/5)» وه الهداية) (١/4۸)؛ و«رحمة الأمة»‎ )5( 


(۳) في المطبوع : الصلاة على الجنازة . (6) في (ج): فيها. 

(5) في (ز) والمطبوع : شروطها . (1) في (ج) : فيصلي » وفي المطبوع : وصلى . 

(۷) في (ج) : فجائز. (۸) في (ز) والمطبوع : الصلاة . 

(9) «لمجموع) (۱۸۰/۰)» و« بدائع الصنائع » )۳١۸/۲(‏ » و« المبسوط ) (۱۷۹/۲)» و( الهداية» 
349/1). 


)٠١(‏ في (ج) : الجنائر. 
)1١(‏ «المغني ) (2)80/5 و الهداية ) »)38/١(‏ و« امجموع » »)٠١5/5(‏ وما بعدها . 


۲۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أبو حنيفة : يقوم بحذاء الصدر [ منهما ] جميعًاء وقال مالك : يقف من الرجل عند 
وسطه ومن المرأة عند [ منكبيها ]ء واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على 
وجهين » أحدهما : عند صدره › والآخر: بحذاء رأسه ‏ وهو الأظهر] 29 ع والمرأة عند 
[ وسطها]29© وجهًا واحدّاء وقال أحمد : يقف الإمام عند صدر الرجل و[ عند“ 
٠ RR‏ 

زقلت2©9: وهو الصحيح عنديء [وقد سبق تعليله]!© [في كتابنا 
هذا ٩'9‏ , 

]٤۹ ٤[‏ واختلفوا : في الصلاة على القبرء » فقال أبو حنيفة : إن دفن قبل أن يصلي 
عليه الولي صلئ عليه عليه إن فلات ین کان الولي قدا عليه ب2 وقال:مالك + 1 
دفن ولم يصلّ عليه وان عليه بغير إذن الإمام أعيدت الصلاة عليه في إحدى 
الروايتين » وإن صلي عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة عليه » والولي [ تلو ]”' ' الإمام في 
ذلك . 

[ وقال الشافعي : : يصلئ عليه ما لم يعلم أنه يلي وإن كان الولي ا 
عليه +220 . [ ولأصحاب الشافعي في هذه المسالة أربعة أوجهء أحدها : يصلول عليه 





(۱) في (ج) : بينهما. )۳( في المطيوع : منكيها . 
(۴) ليست في (ز) والمطبوع . (٤)‏ في المطبوع : رأسها والمثبت هو الصواب . 


. زيادة من (ج)‎ )٥( 

(5) «امجموع» ›)۱۸۳/١(‏ و« بداية الجتهد» (4171/1)ء و«التحقيق » ›)۲٤٠۹/٤(‏ و( الهداية) 
(95/1). 

(۷) في (ز) والمطبوع : قال الوزير أيده الله (۸) زيادة من المطبوع . 

(9) زيادة من (ز) . 

(0١ 2‏ هذا من ترجيحات ابن هبيرة التي رجح فيها مذهب إمامه أوافقته للدليل»› والمقصود بکتابه هو 
« الإفصاح عن معاني الصحاح » الذي هو شرح لكتاب «الجمع بین الصحيحين ) للحميدي . 

. غير موجودة في (ز) والمطبوع‎ )١۲( . في (ج): : هو وهو خخطأ‎ )١١( 


باب حمل الجنازة والدفن ۲۹ 


إل شهر » والوجه الثاني : [ أن يصلئ عليه ]27 ما لم يعلم أنه قد بلي » [ وان “ کان 
الولي قد صلئ عليه » والثالث : يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند الموت ؛ لأنه 
كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه » فأما من ولد بعد موته أو بلغ بعد موته فلاء 
والرابع : يصلى عليه بدا . 

وقال أحمد : يصلئ عليه إل شهر وإن كان الولى قد صلل عليه“ . 

[556] واختلفوا : في الرجل الذي يموت [ ولم يحضره °۲ إلا النساء » فقال 
أبو حنيفة › وأحمد : يصلين عليه جماعة وإمامتهن وسطهن » وقال مالك » والشافعي : 
يصلين [ منفردات عليه ]9 . 

باب حمل الجنازة والدفن 

3 [ و1" اختلفوا : هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو فقال 
أبو حنيفة : : خلفها أفضل » سواء كان راكبا أو ماشياء وقال مالك » والشافعي : أ أمامها 
أفضل في الحالين » وقال أحمد : إن كان ماشيًا فأمامها أفضل » وإن كان راكبًا فخلفها 
فضإ . 








. ساقطة من (ز) . () في (ز): فان‎ )١( 

(5) من قوله : ولأصحاب الشافعي إلى هنا ساقط من (ج) . 

(5) «الغني » (؟/85؟)2 و«الهداية » 2)98/1١(‏ و« المجموع ) »)5١١/5(‏ و« بداية المجتهد» /١١(‏ 
45). 

(5) في (ز) : ولا يحضرهء وفي المطبوع : فلا تحضره . 

(1) في (ز) والمطبوع : عليه منفردات . 
انظر مصادر المسألة : والمجموع ) 2)1١9/0(‏ « المغني ) (55/5") » ( الى » (17/0) . 

)۷( ليست في المطبوع . 

|۲ ) و« المغني‎ »)۷١( و رحمة الأمة»‎ » )۲٠١/١( » وه المجموع‎ »)٠٠٠/١( » بداية امجتهد‎ ١ (N 
. (٦ 


A‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


بصي ا = 


]6۹۷[ وأجمعوا : عل أن الدفن بالليل لا يكره وأنه بالنهار 7 أفضل ۲ . 

4447 وأجمعوا: على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا 
لاء . 

. واتفقوا : على أن السنة اللحد» وأن الشق ليس بسنة‎ ] ٤۹٩ 

وصفة اللحد : أن يحفر [ مما ] يلي قبلة القبر [ لحدًا ليكون الميت تحت قبلة 
القبر ]“ إذا نصب اللبن» إلا أن تكون الأرض رخوة فيتخذ لها من [ الحجارة ]° 
شبيهًا باللحد » ولا يلحد [ فيها ]29 ؛ لملا يخر على الميت القبر. 
تابوت » ويرفع بحيث إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر السقف الميت”” . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في « التنبيه ) : إن السنة اللحد » فإن كانت الأرض رخوة 
لم 

› هع واختلفوا : [ هل التسنيم السنة أو التسطيح ]220 فقال أبو حنيفة‎ ٠٠.7 
ومالك » وأحمد : السنة التسنيم » وقال الشافعي : السنة العسطيح » [ وقال أبو علي ابن‎ 
أبى هريرة من أصحابه : التسنيم هو السنة ؛ لأنه قد صار التسطيح شعار الرافضة » ذكره‎ 





(1) في (ز) والمطبوع : أمكن . 
انظر مصادر المسألة : « المجموع» (8/١11؟)‏ » و« المغني » ›)٤۱۷/۲(‏ و« حاشية ابن عابدين) (۲/ 
۰)٦‏ و( الإشراف ) )۹٤/۲۱(‏ . 

6 « حاشية ابن عابدين) »)۲٠٤/۲(‏ و« رحمة الأمة) )7١(‏ . 

(۳) في (ج): ما. )٤(‏ سقط من (ز). 

() في (ز) : اللحد . (7) في (ز) والمطبوع : منها . 

(۷) في (ج): أوسط . 

)0( « الهداية » )٠٠١/1(‏ » و« حاشية ابن عابدين) (7515/7)» و( المهذب ») (551/1) 2 و المغني ) 
7/9" . 

(9) انظر : ١‏ التنبيه ) (75) . )٠١(‏ في (ز) : على السنة التسنيم أو التسطيح . 


باب التعزية والبكاء على الميت 56 
آذآ ل سس سب 
الشاشي في حلية العلماء] . 

٠ه‏ واختلفوا : في الحامل التي تموت وفي بطنها ولد حي » فقال أبو حنيفة › 
والشافعي, : يشق بطنها لإخراج الجنين › وقال ا لا يشق بطنها [ وتسطد() 
القوابل عليه فيُحْرِجْمَهُ » [ وعن ]7 مالك روايتان كالمذهبي.9©) 

[ قلت ] : والذي أرئ أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق 

]٠ ٠7‏ وأجمعوا : على استحباب اللبن والقصب في القبر» [ وكراهة ۲ الجر 
والخشب” ‏ , 


[ باب التعزية والبكاء على الميت © 
7ه ] [ واتفقوا  ]‏ : على استحباب تعزية أهل الميت' , 





. زيادة من (ج)‎ )١( 
» و« التنبيه » (۳۷) » وه التحقيق‎ » )٠١1/1( » و« الهداية‎ » )۷١( ) انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة‎ 
. (۷/9 
: وقول أي علي ابن أبي هريرة قد ذكره أيضًا أبو إسحاق الشيرازي في « المهذب » (١/٠ه۲) ) » ونصه‎ 
. وقال أبو علي الطبري : : الأول في زماننا أن يسنم ؛ لأن التسطيح من شعار الرافضة‎ 

(0) في (ج) : وتسطوان» وفي (ز) : وليسطوا. (۳) في (ز) : وقال . 

. (۳/۳ A O «المجموع» (ه/.‎ )6( 

9 في (ز) : قال الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير وله . 

(D‏ هذا يعتبر من ترجيحات ابن هبيرة › ومال فيه 1 فيه إل مذهب أبي حنيفة والشافعي حيث أن الضرورة 
تقتضي ذلك » وهي الحفاظ على حياة الجنين . 

(۷) في (ز) : وكراهية . 

() «الهداية) 2)٠٠١/1(‏ وه المغني ) (۳۷۹/۲)» و«رحمة الأمة) (۷۲) . 

(5) كذا العنوان في المطبوع » وهو ساقط من (ز) » وفي (ج) : فصل . 

)١(‏ في (ز) : وأجمعوا. 

/١( راجع : «المغني ) (؟508/5)» و«المهذب»‎ ٠ قال ابن قدامة : لا نعلم في هذه المسألة حلاف‎ )۱١( 
. )۷١( ؟)» و« رحمة الأمة)‎ 51 


ضف إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ب بابب ب ب ب = 


› واختلفوا : في وقتهاء فقال أبو حنيفة : هي قبل الدفن ولا تسن بعده‎ ه٠‎ ٤[ 
. وقال الشافعي » وأحمد : تسن قبله وبعده‎ 

ده .هع فأما الجلوس للتعزية » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : هو مكروه » ولم 
نجد عن أبي حنيفة نضا في ذلك . 

[5 :هع [ واختلفوا : في كراهية ](" البكاء على الميت قبل الموت وبعده» فقال 
]20 الشافعى : يجوز قبل الموت ويكره بعده» وقال [ الباقون ]227 : لا یکره قبل 
الموت ولا 0 

.هع واختلفوا : في النداء 7 على الميت ]22 [ للإعلام ]20 بموته» فقال 
e‏ لا بأس بهء وقال مالك : هو مندوب إليه ليتصل العلم إل جماعة 
[ حاضرة ]0 من المسلمين » وقال الشافعي » وأحمد : يكره . 

١87‏ مع [ واتفقوا ٠]‏ 00 : على [ أن 20 الاستغفار للميت يصل إليه ثوابه » وأن 
ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل [ للميت وصل إليه ]7 "© . 





)0 المهذب » »)۲١۸/۱(‏ ود المغني ) »)4١8/1(‏ و« التحقيق » (۲۸۳/۲) . 
(۲) في المطبوع : وأما . () في (ن) : مالك و . 
0 في المطبوع : أبو حنيفة وأحمد . 
)٥(‏ «المغني ) (4/7 ٠‏ 4) » و« المهذب 6  )558/1(‏ وه التحقيق ) )۲۷۹/٤(‏ + و( امجموع » (۲۷۹/۰) . 
(5) في (ز) : قبل الموت . (۷) في (ج) : وهو الإعلام . 
(۸) في (ز) : حاضرين » وفي المطبوع : حاضريه . 
(9) هذه المسألة في المطبوع في الباب السابق . 
انظر : «المجموع» (0177/0) » و« رحمة الأمة» )1١(‏ . 
)٠١(‏ في (ن) : وأجمعوا . )01١(‏ ليست في (ج) . 
)1١(‏ في (ز) والمطبوع : إليهم وصل إليهم . 
قال ابن قدامة : أما الدعاء والاستغفار والصدقة فلا أعلم فيه خلاقًا . انظر : ( المغني ») (477//7) » 
و« رحمة الأمة ٠‏ (۷۲) . 


باب التعزية والبكاء على الميت ناا 
]3٠9[‏ ثم اختلفوا : في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء [ ثواب ذلك © 

للميت » فقال أحمد : يصل [إليه ثواب ذلك 20 » ويحصل له نفعه» [ وقال بعض 

أصحاب الشافعي : يصل7", وقال أبو حنيفة » ومالك ]© : ثوابه لفاعله( . 


© © © 





. في (ج) : الثواب‎ )١( 

(۲) في (ز) : يصل إليه ذلك » وفي المطبوع : يصل ذلك إليه . 

() في (ج) : بل قال السبكي من أصحابه : الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به 
نفع اميت نفعه . اه . والظاهر أن هذا إضراب من الناسخ ؛ لتأخر زمن الشبكي عن زمن ابن هبيرة » 
فهذا من زيادات النساخ وتصرفهم في الكتاب . 

. في (ز) والمطبوع : وقال الباقون‎ )٤( 

() «المغني ) »)٤۲۷/۲(‏ و« التحقيق ) »)۲۸١/٤(‏ و رحمة الأمة) (؟/7) . 


۳٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ كتاب الزڪاة ]© 

هع وأجمعوا : على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه . 

قال الله تعالئ : م9 وَأَقِيِمُا ألصَّلَهَ واا ةيه [البقرة: ٠٠١‏ » وقال تعالى : «ؤوماً 
نوا إل ليلدو لله لين أذ أل حتف وَيُقِيُوا ألصَلَة ووا ألركوةً [البية: ٠‏ . 

قال القتيبي : أ ع ا ا را5 وم ذلك لأنها مر الال 
وتنميه » يقال : زكا الزرع إذا كثر ريعه » وزكت النفقة إذا بورك فيهاء ومنه قوله تعالى 
«أَقنلتَ فا رک الكهف : ]۷٤‏ » أي : نامية . 

817 [وأجمعواع9»: على وجوب الزكاة في أربعة أصناف» [في]9) 
المواشي» وجنس الأثمان» وعروض التجارة» والمكيل المدخر من [الثمار 
والزروع ]290 بصفات مخصوص”" . 

فنبدأ بذ کر ما فيه زكاة من كل صنف منهاء ثم بما اختلف فيه » ثم بما لا زكاة 
فزن قا الله قال : 


[ باب زكاة المواشي ف 
1ه [فأما المواشي ]“ فأجمعوا : على وجوب الزكاة في الإبل والبقر 


)01 في (ز) : باب الزكاة . والزكاة لغة : النماء والزيادة . وشرعًا : هي حق يجب في امال . 
انظر : 3 المغني ) )٤۳۳/۲(‏ . 

(۲) انظر : «المجموع » (/۲۹۷)» و المغني » ›)٤۳۳/۲(‏ و« امحلی» .)5١١/0(‏ 

(۳) انظر : «المغني » (477/7)» و« المصباح المنير) )١٠١١(‏ › و« مختار الصحاح» )٠١١(‏ . 

)٤(‏ في (ز) والمطبوع : وأجمع الفقهاء . )٥(‏ من (ج). 

(7) في (ز) : النبات والشمارء وفي المطبوع : والزروع . 

(۷) «الشرح الكبير» (2)454/7» وارحمة الأمة) (۷۳)» و(بداية المجتهد) »)455/١(‏ 
و« الاستذکار» (؟/5؟7١).‏ 

(۸) في المطبوع : باب صدقه المواشي » وهو ساقط من (ز)» والمثبت من (ج) . 

(9) ساقطة من المطبوع . 
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والغنم » وهي بهيمة الأنعام » بشرط أن تكون سائمة(" . 

[1ه] وأجمعوا : على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب 
بكمال النصاب » واستقرار الملك » وكمال الحول » وكون المالك حرًا مسلما9" . 

]0١ 4[‏ واختلفوا : هل يشترط البلوغ والعقل ؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : 
لا يشترط البلوغ ولا العقل» بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون» وقال 
أبو حنيفة : يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال صبي ولا مجنون . 

[518] واتفقوا : على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه 
الشرائط » إلا أن يكون الوم صفة لهاء إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في العوامل من 
[الإبل والبقر]» والمعلوفة من الغنم كإيجابه ذلك في السائمة منها 
[ والهوامل ۲(“ . 

ه] وأجمعوا : على أن النصاب الأول في الإبل حمس » وأن في حمس منها 
شاة » وفي عشر شاتان » وفي [ حمس عشرة ثلاث ]9 » شياه » وفي العشرين أربع شياه 
إلى [ خمس وعشرین ٩]‏ » [ فإذا بلغت سنا وعشرين ٩]‏ ففيها [ بنت ٩]‏ مخاض 
)١(‏ «الاستذكار» »)١717/5(‏ و« الإجماع» لابن المنذر (۲۸) . 


(۲) «بداية المجتهد» )٤٤٦/١(‏ › وه الهداية) (۱۰۳/۱)› و« امجموع» (1917/5). 
(۳) «المجموع) »)۳٠۲/١(‏ و( الهداية) »2٠١/١1(‏ و« بدائع الصنائع) »)۳۸١/۲(‏ وما بعدهاء 


. )٤۸۸/۲( ) «المغني‎ 

(5) في المطبوع : البقر والإبل. () في (ج) : الهوابل . 

(5) «بداية المجتهد» »)451//١(‏ و«رحمة الأمة) (۷)» و«امجموع» »)۳۲٤/٥(‏ و«المغني ) 
)۸/۲( . 


# والعوامل : هي التي تستعمل في الحرث وال حمل والسقى . 

* والسائمة : هي التي ترعى بلا كلفة . 

# والهوامل : هي الماشية التي سرحت بغير راع . انظر: «المصباح المنير) (۳۹۰) . 
(۷) في (ج) : خمسة عشر ثلاثة . (۸) في (ج) : الخمس والعشرين . 
(9) ساقطة من (ج) . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : ابنة . 
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[ وهي بنت سنة كاملة ٠]‏ إلى حمس وثلاثين» [ فإذا بلغت سنا وثلاثين ففيها 
(بنت)”" لبون إلى حمس وأربعين ] » فإذا بلغت سنا وأربعين [ ففيها حقة إلى ستين › 
فإذا بلغت إحدى وستين ]7 ففيها جذعة إلى حمس وسبعين » فإذا بلغت سا وسبعين 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائة 29 » فإذا زادت على [ العشرين ](أ2 ومائة واحدة فإن الفقهاء حيتئد . 

1077م اختلفوا  :‏ فقال 9" أبو حنيفة : تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة » 
ففي كل حمس شاة مع الحقتين إلى مائة وحمس [ وأربعين ]“ فيكون الواجب فيها 
حقتين وبنت مخاض» ثم قال : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق» 
[ وتستأنف ]27 الفريضة بعد ذلك » فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق » وفي 
لعا ع االو ا ا اي 
وفي خمس وعشرين [ بنت ]227 مخاض» وفي [ ستة ]" وثلاثين [ بنت]*") 
لبون » فإذا بلغت مائة ا ا إل مائتين » ثم [ تستأنف ]1*0 
الفريضة أبدًا كما [ استؤنف 2١0]‏ في الخمسين التي بعد المائة [ والخمسين]"" . 

وقال لعافتي ٤‏ وأحمد في أظهر روا : إن زيادة الواحدة تغير [ الفريضة “١*۲‏ 


. زيادة من (ج) . (۲) في (ز) والمطبوع : ابنة‎ )١( 

() ما بين [ ] ساقط من (ز) » وفي (ج) : حمس وأربعون وهو خخطأ . والمثبت هو الصواب . 

. ما بين [ ] ساقط من المطبوع‎ )٤( 

(ه) «المجموع ) (55/5”) » و« المغني ) (45/7 4) » وه بداية المجتهد » (471//1) ء و« الهداية » )٠٠١/١(‏ . 


)١(‏ في (ز) والمطبوع : عشرين . (۷) في (ج): وقال. 

(۸) في (ج): وأربعون» وهو خطأ . (9) في المطبوع : ويستأنف . 

. في المطبوع : خمسة عشر» وفي (ز) : خمس عشرة‎ )٠١( 

a (۱۱)‏ : عشرين . (۱۲) في (ز) والمطبوع : ابنة . 

لني رج ت )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : ابنة . 
50 (15) في (ز) : استأنفت » وفي المطبوع : استأنف . 


(۱۷) في (ز) : وخمسين . (1) في (ز) والمطبوع : الفرض . 
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فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث [ بنات ]217 لبون » [ وتستقر الفريضة عند مائة 
وعشرين » فيكون في كل خمسين [ ]("2 حقة » وفي كل أربعين بنت لبون » وعلى هذا 
بدا . 

[ قلت ]29 : وهذا هو الصحيح [عندي ]» وعند أحمد رواية أخرى : أنه 
لا يتغير الفرض إلا بزيادة [عشرة ]20 فلا شيء في زيادتها حت تبلغ ثلاثين ومائة 
فتكون [ الحقتان ] في إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين » فإذا صارت مائة 
وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون » وهي اختيار عبد العزيزل» من أصحابه » وبها يقول 
[أبو) عبيد [ ]200 القاسم بن سلام"“ ومحمد بن إسحاق"“ وعن مالك 
روايتان كالروايتين عن أحمد سواء» إلا أن أظهرهما عند أصحابه ما رواه ابن القاسم 
وابن عبد الحكم"“ وغيرهما أنها إذا زادت على عشرين ومائة فالساعي بالخيار 


. ساقطة من (ج). (۲) في (ج) : بنات وهو خطأ‎ )١( 
. في (ز) والمطبوع : قال الوزير ية‎ )٤( . ها بين [ ] ساقط من المطبوع‎ )۳( 
(ه) ساقط من (ج) . (1) في (ج): عشر.‎ 


(۷) ساقطة من المطبوع . 

(۸) انظر : المسألة السابعة والعشرين التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز في « طبقات الحنابلة » 
»)۷٤/۲(‏ وما رجحه ابن هبيرة آنقًا هو اختيار الخرقي . انظر : « مختصر الخرقي ) (41) . 

(9) ساقطة من (ج) . 2٠١(‏ في (ج): أبو» وهو خطأ . 

)١١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي » أحد أئمة اللغة والفقه والحديث والقرآن » قال عنه إسحاق بن 
راهويه : نحن نحتاج إليه وهو لا يحتاج إليناء وقال عته الحربي : كان كأنه جبل نفخ فيه الروح » من 
مصنفاته : « غريب الحديث » الذي مكث في تصنيفه أربعين سنة » و« الأموال ) » توفي 1155م). 
انظر : « البداية والنهاية» ١ .)015/١١(‏ 

(؟١)‏ محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المدني صاحب «السيرة النبوية » قال عنه الزهري : لا يزال 
بالمدينة علم جم ما دام فيهم ابن إسحاق » توفي (51١ه)‏ . انظر : « السير» )۳١/۷(‏ . 

(1) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث » كان رجلا صا حا ثقة » متحققًا بمذهب مالك» فقيهًا 
صدوقًا عاقلا حليمًاء وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب » وكان صديقًا للشافعي » من مؤلفاته 
والمختصر الكيير»» و«الأوسط»› « الأصغر» » و« الأهوال»» توفي (۲۹۱ه) . انظر : « الديباج 
المذهب» .)۳١٤/١(‏ 
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د بين ]27 أن يأحذ ثلاث بنات لبون أو حقتين » والرواية الأخرئ رواها عبد الملك بن 
عبد العزيز" عنه : أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة [ عشرة ]7"© حت تصير ثلاثين ومائة » 
فإذا صارت كذاك أخذ من كل خمسين حقة » ومن كل [ أربعين بنت ]2/7 لبون » 
قال أصحابه : وهذا 7هو الأصح ۲(“ قياس . 

014 واختلفوا : ذيما إذا كان عنده حمس من الإبل فأخرج منها واحدة » فقال 
أبو حنيفة » والشافعي : تجزئه » وقال مالك» وأحمد: لا تجزئه 7 و]الواجب 
: 

[14] واختلفوا : فيما إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين ولم يكن في ماله 
بنت ]7 مخاض ولا ابن لبون» فقال مالك › وأحمد : يلزمه شراء [ بنت 2 ° 
مخاض » وقال الشافعي : هو مخير يبن شرائها 1و7 '“شراء ابن لبون» وقال 
أبو حنيفة : تجزئه [ بنت ]"“ مخاض أو قيمتها"" . 

3ع وأجمعوا: على أن [البخت ]““ والعراب والذكور والإناث في 





. ليست في المطبوع‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » المدني الفقيه المالكي » أبو مروان » من 
تآليفه : « رحلة كتاب كبير» في الفقه » والماجشون : صبغ يكون بالمدينة » توفي (17١1ه)‏ . انظر : 
« هدية العارفين) »)57/١(‏ وه الفهرست » .)١99/١(‏ 

(۳) في (ج) : عشر. )٤(‏ في (ز) والمطبوع : ثمانين بننّا . 

. في (ز) والمطبوع : كأنه أصح‎ )٥( 

(5) انظر: «المخني » (؟/2»)445 وما بعدهاء « الهداية » 2)٠١5/1(‏ و« بدائع الصنائع » ›)٤٤۳/۲(‏ 

2 وو بداية المجتهد» ›)41۷/١(‏ و« التحقیق » ›)۲۹۱/٤(‏ و« امجموع» (ه/”5؟). 

(۷) في (ز) : ويجب . 


)^( « الجموع » (١/١٠٠)ء‏ و«المغني ) »)٠٤١/۲(‏ وورحمة الأمة» )۷١(‏ . 
(9) في المطبوع : ابئة . )٠١(‏ في المطبوع : ابئة . 
١(‏ 0 في المطبوع : ار )١1(‏ في (ز) والمطبوع : ابنة . 


(17) «المغني » (44۲/۲)» و« النجموع» »)۳٦۷/١(‏ وورحمة الأمة) )۷١(‏ . 
)١4(‏ في (ز) والمطبوع : البخاتي . 
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ذلك سواء , 

7 ه] وأجمعوا : على أنه يؤخذ من الصغار صغيره » ومن المراض مريضه » وأن 
الحامل إذا أخرجها مكان الحائل جاز إلا أن مالكا قال : [ يؤخذ عن ]“ المراض 
صحيحه » وعن الصغار كبيره » وأن الحامل لا تجزئ عن الحائل » وقال الشافعي : إنما 
يؤخذ من الصغار صغيرة [ من ](© الغنم نخاصة » ولأصحابه في العجول والفصلان 
و 

877] [واتفقوا “ : على أن النصاب الأول في البقر ثلائون» وأنه إذا 
[ بلغتها ]200 ففيها تبيع أو تبيعة » فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة . 

7ه ثم اختلفوا : فقال مالك » والشافعي » وأحمد : ثم لا شيء فيها سوى 
مسنة إل تسع وخمسين » فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين » فإذا بلغت 
سبعين ففيها تبيع ومسنة » فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان » وفي تسعين ثلاثة أتبعة » وفي 
مائة تبيعان ومسنة » وعلئ هذا أبدّا [ يتغير الفرض في كل عشر ] من تبيع إلى مسنة . 


.)۷١( و«رحمة الأمة)‎ »)١٠۲/۲( و« الشرح الكبير»‎ »)٠١7/1( «الهداية)‎ )١( 
والبخت هي : نوع من الإبل الخرسانية » جمعها بخاتي » والأنث بختية » والعراب هي : خلاف‎ 
» )١49( ) البخاتي وهو نوع حسان كرائم جرد ملس . انظر : « المصباح المنير» (۲۳۹) »› و« القاموس‎ 
. )۳٤( و« مختار الصحاح»‎ 

(۲) في (ن) والمطبوع : تؤخذ من . (۳) في (ز): في . 

(4) «التلقين » »)١1537(‏ والمبسوط ») )۲٠۲/۲(‏ » و( المغني » (477/17)» و«المهذب ) .)177/١(‏ 
والعجول هي : جمع عجل وهو ولد البقرة ما دام له شهر . انظر : « المصباح » )۲٠١(‏ » وه القاموس » 
(848). 
والفُصلان هي : جمع قَصِيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 
انظر: «القاموس » »)55٠0(‏ و(المصباح ) (۲۸۲) . 

(0) في (ز) : وأجمعوا . (7) في (ز) والمطبوع : بلغها . 

)۷( «المغني 07/706 4) » وه رحمة الأمة 7(6/) » وه الهداية )٠١7/1(6‏ و( بداية امجتهد »(411/1) . 
(۸) في (ز) : في كل عشر يتغير الفرض . 


E‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

[ واختلف 2١7‏ عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكور» وصاحباه 
أبو يوسف ومحمد على هذه الرواية » وعنه رواية أخرئ : لا شيء [ فيما](2 زاد على 
الأربعين سول مسنة إلى أن تبلغ حمسين » فيكون فيها مسنة [ وربع ) » [ وعنه ]0 
رواية ثالثة : ودي التي عليها أصحابه اليوم أنه [ تجب ]20 ة في الزيادة على الأربعين 
بحساب ذلك إلى الستين ؛ فيكون في الواحدة ريع عشر مسنة» وفي [ الثتين نصف 
عشر مسنة ]© وفي [ الثلانة ثلاثة ] أرباع مسنة . 

[4 7ه واتفقوا : على أن [ الجاموس )“ والبقر في ذلك سواء © . 

١ه‏ ۲ه] واتفقوا : على أن من ملك نصابًا من بقر الوحش سائمة أنه لا زكاة فيهاء 
إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجب فيها الزكاة9' "2 . 

[87] واختلفوا : في الوقص : وهو ما بين الفريضتين » هل الزكاة واجبة فيه وفي 
النصاب أم في النصاب دون الوقص ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : الزكاة في النصاب دون 
الوقص » [ وعن مالك روايتان » إحداهما : تجب فى التصاب والوقص» والأخرئ : 
تجب في النصاب دون الوقص 22527 قال عبد هات وهو الظاهر من المذهب . 

وعن الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما [ وجوب ال زكاة ]" في النصاب 


)١(‏ في المطبوع : واختلفوا . (۲) في (ج): فيها. 


(۳) ساقطة من (ز). )٤(‏ في (ز) : وروي عنه . 
(5) في (ز): يجب » وفي (ج) : اتجب . (5) ساقطة من المطبوع . 


(۷) في (ج) : الثلاثة ثلاث . 

(۸) «بداية المجتهد » ›)٤۷١/١(‏ و( المغني » (؟/4517)» و« الهداية » )٠١٠٦/١(‏ » وما بعدهاء « بدائع 
الصنائع ) )٤٤۷/۲(‏ . 

(9) في (ز) والمطبوع : الجواميس . 

. «الإجماع» لابن المنذر (75)» وقال ابن قدامة : لا حلاف في هذا تعلمه‎ 20٠١١ 
. )555/37( » المغني‎ ١ : انظر‎ 

. انظر : « المغني » (455/7) . (۱۲) ما بین[ ] ساقط من (ز) » و(ج)‎ )١1١( 

05 في O‏ والمطبوع : ان الزكاة واجبة . 


باب زڪاة المواشي ۲٤١‏ 





دون الوقص ٠(‏ : 
8 واتفقوا : على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا 
بلغت نصابا . 


83 ثم اختلفوا : في [ زکاة ۲ الخيل إذا لم تكن للتجارة » فقال مالك » 
والشافعي » وأحمد : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة » وقال أبو حنيفة : إذا كانت 
سائمة الخيل ذكورًا [ أو“ إنانًا ففيها الزكاة » وإذا كانت ذكورًا منفردة فلا زكاة 
فيها » وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار » إن شاء أعطى عن كل فرس 
دينارًا » وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم » ويعتبر فيها الحول 
والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة» وإن كان يؤدي 
بالعدد من غير تقويم أدئ عن كل رأس دينارًا إذا تم حوله » وعنه رواية أخرئ : أن الخيار 
في ذلك إلى الساعي 9 . 

[875] واتفقوا : عائ أن البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة » 
وأن حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم” . 

27 واتفقوا : على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيه . 





/4( » ودالنمجموع » (05/0") » وه التحقيق‎ »)١71( و« التلقين)‎ » )٤٤۷/۲( ) بدائع الصنائع‎ ١ )١( 
. 89 

(۲) هله المسألة في المطبوع تحت باب زكاة العروض . 

. في (ج) : الزكاة » وهي ساقطة من (ز) والمطبوع‎ 22١ 

9) في (ز): و. 

(ه) هذه المسألة في المطبوع في آخر باب صدقة المواشي . 
انظر مصادر المسألة : 9النجموع ) »)۳۱١/(‏ و( التحقیق » »)۳۲۹/٤(‏ و( الهداية) »)٠١۸/١(‏ 
و«التلقين) .)١49(‏ 

١ (»‏ الهداية ) »)٠١۸/١(‏ وه بدائع الصنائع » (577/1)» و« المغني » (485/3)» وهالتلقين) )١43(‏ . 

(۷) المسألتان السابقتان في المطبوع في باب زكاة العروض . 


17 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





7" وأجمعوا : على أن أول النصاب في الغنم أربعون » فإذا بلغتها ففيها شاة › 
ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين » [ فالواجب فيها ) شاة » فإذا زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى [ المائتين ](2 فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه 
إلى ثلثمائة » فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاة» وعلئ هذا 
[ الضأن ]27 والمعز سواء”" . 

7مم واختلفوا : فيما إذا ملك [ من الغنم عشرين ]220 ثم [ توالدت ]7") 
عشرين سخلة » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في الرواية المشهورة : يستأنف 
الحول من يوم كملن بهن نصابًاء وقال مالك » وأحمد في الرواية الأخرئ : [ إذا حال 
الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة ] . 

ممع [ واختلفوا ]20 : في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت 
منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟ 

فقال مالك » والشافعي ‏ وأحمد : إذا ملك أربعين سخلة أو ثلاثين [ عجلا ]© 





(1) في (ج): باب زكاة المال وهو خطأ وكذلك في رن » فإن هذه المسائل تابعة لما قبلها من زكاة 


المواشي . 
(۲) في (ز) : الواجب فيهاء وفي المطبوع : الواجب . 
(0) في (ز) والمطبوع : مائتين . (4) في (ز) والمطبوع : فالضان . 


(ه) « بداية المجتهد» )٤۷۲/۱(‏ › و« الإجماع» لابن المنذر (۲۹)»› و« الاستذکار» (۱۸۳/۲) . 
() في (ز) والمطبوع : عشرين من الغنم. (۷) في (ج) : تولدت . 
(۸) في (ز) : يزكي عنهما من يوم ملك الأمهات » وحال عليهما ا حول . 
انظر مصادر المسألة : (الاستذكار» (۱۹۸/۲)»› و« بداية الجتهد» 2)47/١(‏ و«المغني) 
(۷۰/۲)› ووالنجموع) .)7141١/5(‏ 
* والسخلة : الصغيرة من أولاد المعز. 
)٩(‏ في (ج) : واتفقواء وهو خطأ . )٠١(‏ في (ن) والمطبوع : عجولا . 


باب زكاة المواشي 4۳ 





[ ابتدأ ]27 الحول عليها من [ حين ]“ ملكهاء وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات 
وماتت الأمهات قبل تمام الحول [ بن ]20 حول السخال والعجاجيل على حول 
الأمهات . 

إلا أن مالكا قال: يخرج [ منها] الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز. 
[ وقال ] أبو حنيفة : لا تجب فيها الزكاة » ولا ينعقد عليها [ حول ]» ولا يكمل 
بها حول الأمهات إلا أن يبقئ شيء من [ الأمهات ]27 ولو واحدة » وعن أحمد رواية 
مله , 

7م واختلفوا : في [ المتولد ]29 بين الظباء والغنم » وبين البقرة الإنسية 
والوحشية » فقال أبو حنيفة : إن كانت [ الأمهات ع(' ') وحشية فلا تجب فيها الزكاة › 
وان كانت والأمهات © أهلية وججبت فيها الركاة: 

[ ومذهب مالك ]2''7 كذلك فيما حكاه ابن نصر"" . 

وقال الشافعي : لا تجب [ الزكاة فيها ١*7]‏ بحال » وقال أحمد : تجب فيها الزكاة 
سواء كانت [ الأمهات]”© أهلية [ والفحول 2١9]‏ وحشية» أو الأمهات وحشية 


)١(‏ في المطبوع : ابتداء . (۲) في (ز):يوم. 
9) في (ز) : يبنى . )٤(‏ في المطبوع : عنها . 
() في (ج): فقال . (7) في (ز) والمطبوع : الحول . 


(۷) في المطبوع : الأمات . 
)۸( « الهداية » )٠١۸/١(‏ » و المغني ) (4۷۳/۲) » و« بدائع الصنائع ) (461/7) » و« رحمة الأمة» 


(۷). 
(9) في (ج) : المتولدة . )٠١(‏ في المطبوع : الأمات . 
)١١(‏ في المطبوع : الآمات . )1١‏ في (ج) : وقال مالك . 


. هو القاضي عبد الوهاب أبو محمد بن نصرء توفي (۲۲٤ه) سبقت ترجمته‎ )١( 
. )١۳۲/۲( » انظر : « الإشراف‎ 

. في المطبوع : الأمات‎ )٠١( . في (ز) والمطبوع : فيها الزكاة‎ )١5( 

. في (ز) والمطبوع : والفحولة‎ )١5( 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





والفحول ٠‏ أهلية" . 

[ه"هع واختلفوا: فيما إذا كانت الغنم كبارًا فما الذي يؤحذ منها؟ فقال 
أبو حنيفة : [ يؤخذ ]من الجنسين جميعًا الضأن والمعز الثني خاصة فما فوقه » وقال 
مالك : يؤحذ منها الجذعة حاصة فما فوقهاء وقال الشافعي » وأحمد : [ تؤخذ “° 
الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها“ . 

"هع واختلفوا : فيما إذا كانت [غنمهع2؟ إنانًا كلهاء أو ذكورًا وإنائاء أو 
[ ذکورًا]"“ وحدها ما الذي يؤخذ من كل [ منها ]؟ فقال أبوحنيفة : [ يجوز 
أخذ الذكور من كل منها ]ء وقال مالك » والشافعي › وأحمد : إذا كانت إنانًا 
كلها أو ذكورًا وإنانًا لم یجزئ فيها إلا الأنئى » وإن كانت كلها ذكورا [ أجزا ]7 ° 
الذک 210 , 


[ التعريفات الواردة في الباب ٠١۲‏ 
والجذع من الضأن : هو الذي له ستة أشهر . 





. في (ز) والمطبوع : والفحولة‎ )١( 
. (؟) «الشرح الكبير» (46/1)» ووالمجموع ) (۳۱۱/۰)» وه بدائع الصنائع ) (؟/4017)‎ 


(۳) في (ج) : تۇحذ. )٤(‏ في (ج)» و(ز) : يؤخذ . 

(ه) «لمغني » ۰)٤۷۳/۲(‏ ووالمجموع » (۳۹۳/۰)» وه بدائع الصنائع ) ›)٠٠١/۲(‏ و« التحقيق ) 
071/5١‏ . 

(5) في (ج) : غنمها . (۷) في (ن : إناًا . 


(۸) ليست في (ز) والمطبوع . 

(9) في (ن): يجزئ أخذ الذكور من كل » وفي المطبوع : يجزئ أخذ الذكر من كل . 

. في (ن) : أخذ‎ )٠١( 

(۱۱) «المجموع» (ه/097) » وه بدائع الصنائع » (؟/410)» و« الهداية ) )٠١1/1(‏ ؛ وه رحمة الأمة ) 
(۷۷). 

(؟١)‏ هذا العنوان من وضع الحقق تسهيلًا للقارئ . 


باب الخلطة 4° 


والثني من المعز: هو الذي له سنة . 

وبنت مخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية » وسميت بنت مخاض ؛ لأن 
أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة . 

وابن لبون : هو الذي له سنتان [ وقد ١0]‏ دخل في الثالثة . 

وبنت لبون : مثله »> وسميت بنت لبون ؛ لأن أمها يومغذ لبون» أي : ذات لبن . 

والحقة : هي التي لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة» وسميت حقة ؛ لأنها 
حتت ترركت وار ا أخزيها ا 
بذلك ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ۲ . 

والجذعة من الإبل : هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة» [ وهو ]0 
أعلئ سن يؤخذ في الزكاة . 

والتبيع : هو الذي له سنة » والتبيعة مثله » والمسنة (هي التي“ لها سنتان . 

والنصاب : عبارة [ عن ]22 المقدار [ الذي ] يتعلق به الفريضة . 

والوقص : ما بين الفريضتين» ويقال [ فيه ]9 : وفص ووقّص » بتحريك القاف 
وتسكينها . 

والسائمة : عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول . 

باب الخلطة ٩۲‏ 


هع واتفقوا : عل أن الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي » إلا 





() في (ز): و. (۲) في (ج): تحمل . 
(۳) في (ز) والمطبوع تقديم وتأحير في الكلام . (4) في المطبوع : وهي . 
)٥(‏ في (ز): التي هي . (5) في (ج) : على . 
(۷) في المطبوع و(ز) : التي . (0) في (ز) : له . 


(5) العنوان مثبت من (ج) » وهو ساقط من (ز) والمطبوع . 


4٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





أبا حنيفة فإنه قال : لا تأثير لها فى ذلك . 

[5"8] ثم اختلف : مؤثروها في [ الماشية ]“ هل تؤثر فيما عدا المواشي ؟ فقال 
مالك » وأحمد في إحدى روايتيه » والشافعي في [ أحد ](" قوليه : [إنها ](" لا تؤثر» 
وقال الشافعي في القول الآخرء وأحمد في الرواية الأحرى : إن لها تأثيرًا في جميع 
الأموال, 

"هع ثم [ اختلف ]20 موجبو التأثير بالخلطة في مقدارها ء فقال مالك : تأثيرها 
أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب» وقال الشافعي » وأحمد : يصح التأثير 
بذلك » 1 وبأن ۲(“ يكون لكل واحد منهما أقل من [ النصاب 29 . 


[ باب زكاة الزروع ]”") 
٠[‏ 4 5] واتفقوا : على أن النصاب معتبر في الزروع والثمارء إلا أبا حنيفة فإنه 
[ قال ] : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليله وكثيره . 
ومقدار النصاب فيها : خمسة أوسق» والوسق : ستون صاعًا» والصاع : خمسة 
أرطال وثلث رطل عند مالك» والشافعي » وأحمدء وهم الذي يرون اعتبار 
[ النصاب ]» فيكون مقدار نصابه : ألف رطل وستمائة رطل ^ . 
[41 هع واختلفوا : في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو؟ وما قدر الواجب فيه ؟ 


. في (ز) والمطبوع : المواشي . (۲) في (ج) : إحدئ» وهو خطأ‎ )١( 
. في (ج) : انها . (4) في (ج) : اختلفواء وهو خطأ‎ )۳( 
. في المطبوع : وأن‎ © 


(5) في (ز) والمطبوع : نصاب . 
انظر مصادر المسألة : « بداية امجتهد ) )٤۷۳/١(‏ » و« المهذب » )778/١(‏ » وما بعدهاء و« المغني ) 
(47/7)» وما بعدها» « التحقيق) )7١54/4(‏ . 

(۷) غير موجود في (ز) » وفي المطبوع : باب زكاة النبات . 

(۸) ليست في (ج). (9) في المطبوع : النصب . 

.)١7١/١( العدة)‎ ١و‎ »)١77( و( التلقين)‎ »)١117/1( «المجموع » (45/0) » و« الهداية)‎ )٠١( 


باب زكاة الزروع 4۷ 





فقال أبو حنيفة : [ يجب 2١7]‏ في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره العشرء سواء 
سقيل سيحًا أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة . 

وقال مالك » والشافعي : الجنس الذي [ يجب 227 فيه الحق هو ما ادخر 
[ حاصة ]7 واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز [ وغيره]© . 

وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار” . 

ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد » أن أحمد يجب عنده العشر في 
السمسم » وبذر الكتان » والكمون » والكراوياء والخردل » واللوز » والفستق » وعندهما 
لا[ يجب ]20 فيه . 

وفائدة الخلاف : مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها الزكاة » وعند 
مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيهاء ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك 
عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر» مع كونه 
يُسقن سيححا بغير مؤنة» أو كان سقيه من السماءء وإن كان يسقئ [ بالنواضح 
والكلف ]9 فنصف العشر. 

[؟54] واختلفوا : في الزيتون » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في إحدى 
الروايتين » والشافعي في أحد القولين : فيه [ الزكاة ع وقال الشافعي في القول 
الآخرء وأحيد في الرواية الأحرى : لا زكاة فيه . 


. في المطبوع : تحب . (۲) في المطبوع : تجب‎ )١( 

(۳) ليست في المطبوع . )٤(‏ في (ز): ونحوه. 

(5) «حاشية ابن عابدين) (؟/5ه؟)ء و«التلقين) »)١١١(‏ و« بداية المجتهد) »2)475/١(‏ 
و التحقيق ) ›)۳۳۷/٤(‏ وما بعدها. 

() في المطبوع : تحب . 

(۷) في (ج) : بالنواضي والكلف » وفي (ز) : بالكلف . 

)02( في الطبوع : ركاة: 

(9) «رحمة الآمة ) (۷۹) » و« المغني » ›)٥٥۲/۲(‏ و( المجموع » (5717/0) » و« الاستذكار) (70/9؟) . 


1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[4 ه] واختلفوا : هل [ يجتمع ]27 العشر والخراج ؟ فقال أبو حنيفة : ليس [ في 
الزرع ]22 من أرض الخراج عشرء وقال مالك» [ والشافعي » وأحمد ] : أرض 
الخراج فيها العشر ؛ لأن العشر في غلتها والخراج في رقبتها“ . 

]١ ٤ 4[‏ واختلفوا : هل تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض في 
[ إكمال ]2 النصاب أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا نصاب في ذلك بل الزكاة في [ كثيره 
وقليله ۲ , 

وقال الشافعي : لا يضم شيء من ذلك إلى آخرء ولا يضم شيئان [ منها ]7 إلى 
أخرء ويعتبر النصاب في كل جنس من ذلك . 

وقال مالك : تضم [ 2 الحنطة إلى الشعير» ولا تضم القطنيات إليهما . 

واختلف عن أحمد فروي عنه : أنه يضم كل واحد منهما إلى الآخرء ويضمان 
[ إلى ]“ القطنيات [ وتضم ]0 '© إليها » [ وهي 2١17‏ أظهر الروايات عنه » [ وعنه رواية 
ثانية : لا يضم شيء منها إلى آخر كمذهب الشافعي ]"' » وعنه رواية ثالثة : كمذهب 
مالك [ في القطنيات ]290 . 





)١(‏ في (ج): يجمع. 

0( في (ز) : مع الخراج » وفي المطبوع : في الخارج . 

(۳) في (ز) : أحمد والشافعي . 

4( « المجموع » (479/5) » وه بدائع الصنائع » (؟/4 2017 » و« الشرح الكبير » (0177/7) » و( رحمة 


الأمة» (7/9) . 
() في (ن): كمال . (7) في (ز) والمطبوع : قليله وكثيره . 
(۷) في المطبوع : منهما . (۸) في (ج) : إلى . 
(9) ساقطة من (ج). 2٠١‏ في (ج) : ويضم . 
)١١(‏ في (ج): وهوء وفي (ز) : وهذه . )١9(‏ ساقطة من (ج) . 


(۱۳) ليست في (ج) و(ز) ٠‏ 
انظر مصادر المسألة : «المغني ) (/591) »2 وما بعدهاء و( رحمة الأمة ) (۷۹) » و« بداية المجتهد » 
(4۷۷/۱)› ودالمجموع ) (174/5) . 


باب زكاة الزروع 4۹ 





[ه 4 هع واختلفوا : في العسل » فقال أبو حنيفة » وأحمد : فيه العشر» وقال مالك » 
والشافعي في الجديد : لا [ يجب ] فيه شيء . 

ثم اختلف : موجبا العشر فيه إذا كان في أرض [ عشر ]27 » فقال أبو حنيفة : 
إذا]“ كان في أرض الخراج فلا عشر فيه » وإن كان في غيرها ففيه العشر» وقال 
أحمد : فيه العشر على الإطلاق . 

ثم [ اختلفا ]2 فيه » هل يعتبر [ فيه ]220 نصاب ؟ فقال أبو حنيفة : [ يجب ]27 في 
قليله وكثيره » وقال أحمد : يعتبر فيه النصاب » ونصابه عنده عشرة أفراق » والفرق ستة 
وثلاثون رطلا » فيكون نصابه ثلاثمائة [ وستين ]29 رطلا . 

[45] واختلفوا : فيمن استأجر أرضًا فزرعهاء فقال أبوحنيفة: العشر عل 
صاحب الأرض » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : العشر على المستأجر" . 

8] واختلفوا : في أرض [ المكاتب ](' 2١‏ هل يجب عليها [[عشر ]/ '2؟ فقال 
أبوحنيفة : [ يجب فيها 2 العشرء وقال مالك» والشافعي» وأحمد: لا 
[ يجب 2206 [ عليها عشر]" . 


. في المطبوع : تحب . (؟) ساقطة من (ج)‎ )١( 
. في المطبوع : إن . (4) في (ج) : اختلف‎ )۳( 
. ساقطة من (ج) . () في (ج): تجب‎ )5( 


)¥( ساقطة من (ج) » وفي المطبوع : وستون وهو خخطأ . 

(۸) المسألتان السابقتان موجودتان في (ز) الأولئ قبل باب العشر مباشرة والثانية الأول فيه » وهما في (ج) 
في آخر باب زكاة العروض » وذكرهما هنا أوفق كما في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)١١8/١(‏ و( بدائع الصنائع » (017317/9) »2 و«المغني » (۲/ 


الاه)» و( المجموع ) (1717/5) . 
(9) «بداية المجتهد) )٠٠١/١(‏ » و« بدائع الصنائع ) »)٥۲۲/۲(‏ و« الشرح الكبير» )٠۷١/۲(‏ . 
)٠١(‏ في (ز) : املك » وهو خطأ . )1١(‏ في المطبوع : العشر. 
(؟١)‏ في المطبوع : تجب عليها . )١6‏ في (ج) : تجب . 


)١5(‏ في المطبوع : فيها العشر. 
انظر مصادر المسألة : «المغني ) (4۹°/۲(“ و المجموع ) »)۲۹۷/١(‏ وورحمة الأمة ) .(Y)‏ 


0٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ باب زكاة النّاض ٠]‏ 

844 3و7" أجمعوا : على أن أول النصاب في أجناس الأثمان > وهي : الذهب 
والفضة » مضروبًا ومكسورًا » وتبرًا ونقرة عشرون دينارًا من الذهب [ ومائتا ]27 درهم 
من الفضة » وإذا بلغت [ الدراهم 3 [ مائتي ]2 درهم والذهب عشرين دينارًا وحال 
[ عليه ]2 الحول ففيه ربع [ العشر]9" . 

[849] واختلفوا: في زيادة النصاب [ فيهما ]© » فقال مالك » والشافعي » 
وأحمد : تجب في [ زيادتهما ) الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة » [ وقال 0۲ ٠‏ 
أبو حنيفة : لا [ تجب  "]‏ فيما زاد على المائتي درهم حتئ [ تبلغ الزيادة ]"' أربعين 
درهماء» [ ولا على ٩]‏ الذهب حتئ [ تبلغ ]“ أربعة دنانير فيكون في الأربعين 
[درهما ] درهم » ثم كذلك في كل أربعين درهم وفي الأربعة [ دنانير ]© 
قيراطان [ ]" وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء““ . 


. هذا العنوان ليس في (ز)‎ )١( 
: والتاض : هو ما كان ذهب أو فضة » وقد نض المال» أي : تحول نقدًا بعد أن كان متاعًا . انظر‎ 


« المصباح المنير» )۳۷١(‏ . 
(۲) ليست في المطبوع . (۳) في المطبوع : ومائتي » وهو خطأ . 
)٤(‏ في (ج) : الدرهم . )٥(‏ في (ج) : ماثتاء وهو خطأ . 
(1) في (ز) : عليها . 


(۷) في (ز) والمطبوع : عشر. 
انظر : « بداية امجتهد » )١ ٤١ /١(‏ » و« النمجموع ۲ )٤۹۰/٥(‏ » و« الاستذ كار » (177/5) » و« رحمة 


الأمة» )۸٠(‏ . 
(۸) في (ج) والمطبوع : فيها . )٩(‏ في (ج) و(ن) : زيادنها . 
2٠١١‏ في (ج) : فقال . )۱١(‏ في (ز) : يجب . 
)١١‏ في (ز) والمطبوع : يبلغ الزائد . (۱۳) في (ز) : ومن . 
)١5(‏ في (ز) والمطبوع : يبلغ . )٠١(‏ سقط م.. المطبوع . 
)١7(‏ في المطبوع : الدنانير. )١0‏ في المطبوع : ثم في كل أربعة دنانير قيراطان . 


١ )18(‏ الهداية ) (111/1) » وه بداية المجتهد) (477/1) » وو المجموع ) (491/5) » وه بدائع الصنائع )٤٠١/۲( ٩‏ . 


باب زكاة الحلي 5١‏ 


7ه ]٠‏ واختلفوا : هل [ يضم ] الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟ فقال 
a‏ 

وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرئ : لا يضم . 

ثم اختلف : من قال بالضم » هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب بالأجزاء 
أو بالقيمة ؟ فقال أبوحنيفة » وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة » ومثاله : أن 
يكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم 

م عسوا E OS‏ 
[ يقول ]29 يضم بالأجزاء لا 7 يجب ”22 عليه في هذه الصورة شيء حت يكمل 
النصاب بالأجزاء من [ الجنسين ]» ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها" . 


[ باب زكاة الحلي ۲ 


[581] واختلفوا : في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار» فقال مالك › 
وأحمد : لا تجب فيه الركاة› وقال أبو حنيفة : فيه الزكاة ‏ وعن الشافعى قولان 
کالمذھبیر . 





أبو حنيفة › ومالك› رايد في إحدی [ الروايتين 


؟36] واتفقوا : على أنه إذا حالف واتخذ أوانى الذهب والفضة أو اقتناها فقد 


. في المطبوع : تضم . (۲) في (ز) والمطبوع : روايتيه‎ )١( 


() في المطبوع : تجب . (5) في (ج) : الجنس . 


(۷) «المجموع) ›)٥۰۳/(‏ و بداية المجتهد» 2»)474/1١(‏ و«الاستذکار» 2»)١78/9(‏ و( بدائع 
الصنائع ) )٤۲۲/۲(‏ . 

(۸) العنوان من (ج) » وهو غير موجود في (ز) والمطبوع . 

(9) «المجموع) »)٥۲۹/١(‏ و«الهداية » »)١١7/١(‏ و« بدائع الصنائع » »)٤۲۲/۲(‏ و( التحقيق ) 
(971/5)ء و«المغني » (1۰۳/۲) . 


Yo‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





عصى الله سبحانه [ وتعالئ ] وفيها [ زكاة ](" . 

89 8] واتفقوا : علئ أن تكميل نصابها إنما يكون بوزنها" . 

[4 56] ثم اختلفوا : هل تركئ بقيمتها أو [ بوزنها ]27 ؟ فقال أبو حنيفة : إن كان 
[ما]“ يؤديه من عينها أدئ ربع عشرهاء وإن اراد أن يؤدي من غير جنسها 
[ وجب ]27 عليه أن يقومها ويؤدي ربع عشر قيمتها » وقال مالك : يزكيها بوزنها على 
كل حال » وقال الشافعي » وأحمد : الواجب اعتبار صفتها دون وزنها فيخرج زكاتها 
قدا ی 

]٥ ٥7‏ واختلفوا : فيما إذا کان معه مائتا درهم صحاح [ وادیٰ عنها غیرها ع" ع 
هل يجزئه ؟ فقال أبو حنيفة : إن أدى خمسة مكسرة أجزأه وقد أساء» ولا يجب عليه 
إخراج ما بينهما . 

وقال الشافعي : لا تجزئ عنه وإن أخرج الفضل » وهل [ يرتجع ]27 ما دفع أم لا؟ 
عل وجهين عند أصحابه . 

وقال أحمد : إن أدئ عنها مكسرة نظر التفاوت فيما بينهما وأخرجه ويجزئه . 


. ليست في المطبوع . (؟) في (ز) والمطبوع : الركاة‎ )١( 
. )٠١١( انظر مصادر المسألة : «امجموع » (595/0)» و« المغني » (1۰۸/۲) » و« التلقين)‎ 
. هله المسألة ساقطة من (ج)‎ )۳( 
ونقل الإمام النووي  الإجماع » على ذلك في « المجموع » حيث قال : مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن‎ 
. الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد‎ 
. )478/7( » وه الاستذ کار » (۱۳۷/۳) » وه بدائع الصنائع‎ » )5 ٠ 4/5( » انظر : « امجحموع‎ 


. ليست في المطبوع‎ )٠( . في المطبوع : وزنها‎ )٤( 

(1) في (ج) : وتجب. 

(۷) «المجموع ) ٠ )٠٠٠١/١(‏ و« المغني » (15057/17)» وه بدائع الصنائع ٩‏ (474/7)» و«الاستذكار» 
)۸/۳( . 


)^( في (ز) والمطبوع : فأدى عنها غلة . (9) في (ز) : يرجع » وهي غير واضحة في (ج) . 


باب زكاة العروض ۲ 





وقال مالك : لا يجوز أن تخرج من [ غير ]© ما تجب عليه فيه الزكاة» إلا في 
الدنائير والدراهم » فإنه يجوز [ له ] أن يخرج أحدهما عن الآخر ما لم [ يكن 
البدل ] 00 ينقص عن قيمة ة الأصل © . 


[ باب زكاة العروض ]”©) 
565 وأجمعوا : على أن فى العروض إذا كانت للتجارة كائئة ما كانت الزكاة 
إذا بلغت قيمتها نصابًا من [ الورق والذهب ]7 ففيه ربع العشر”" . 
الع و في استقرار وجوبها بالحول » فقال أبو حنيفة › والشافعي »› 
وأحمد : [ رحمهم الله ]“ إذا حال عليها الحول قومها ‏ [ فإذا ] بلغت قيمتها نصابا 
زکاها » وقال مالك : إن كان مديرًا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهرًا في 
السنة يقوم فيه ما عنده [ في زكيه ]0 2 مع ناض ماله إذا كان له ناض » وإن لم يكن مديرًا 
لكن يتربص بها النفاق والأسواق لم يجب عليه تقويمها عند كل حول » وإن أقامت 
سنين حتول يبيعها بذهب أو ورق ويزكيها لسنة واحدة9 2 . 


.)( في (ز) : عين. (9) من‎ )١( 

(۳) ليست في (ج) . 

0( « المجموع » )٤۹١/١(‏ » و« المغني ) (1۰۱/۲) » وه بدائع الصنائع » )٤٠٠/۲(‏ › و« التلقين » )٠٠١(‏ . 

(ه) العنوان من المطبوع وليس في (ز) و(ج) . 
والعروض : جمع عرض » وهو غير الأثمان من الال على اختلاف أنواعه من الحيوان» والعقارء 
والثياب » وسائر المال . انظر : « المصباح المنير» )۲٤۲(‏ . 

. في المطبوع : الذهب أو الورق‎ )١( 

(۷) وهذه المسألة ساقطة من (ز) . 
انظر : « الإجماع » لابن المنذر (4 ") » وه بداية المجتهد ) .)550/١(‏ 

(۸) من المطبوع . )٩(‏ في (ج): إذاء 

. في (ز) : ويزكيه‎ )٠١( 

)١١(‏ «المغني » (1۲۳/۲) » وه بدائع الصنائع ) )٠١١/۲(‏ » و« بداية المجتهد » »)481/١(‏ و«المهذب» 
(555/1). 


Yo‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[54ه] واختلفوا: هل الزكاة في عروض التجارة واجبة في قيمتها أو 
[ أعيانها ](" . 

[ فقال ](" أبو حنيفة : تجب في عينها ولكن [ تعتبر ]" القيمة » فإذا بلغت نصابًا 
فإن شاء أخرج ربع عشرها من جنسها وإن شاء أخرج ربع عشر قيمتها . 

وقال مالك » وأحمد : الزكاة واجبة [ في قيمتها لا في أعيانها ]“ ويخرج من 
القيمة. ٠‏ 

وقال الشافعي : الوجوب [ في القيمة قولا واحدًا» وهل يخرج منها أو من قيمتها ؟ 
على قولین ] . 

: واختلفوا]: في صفة تقويمها [ فقال ] أبو حنيفة » وأحمد‎ [ ]٠١۹[ 
يقومها ]0 بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به » وقال‎ [ 
الشافعي : [ يقومها ]27 بالئمن الذي اشتراها به » وإن كان اشتراها بعوض قومها بنقد‎ 
ا‎ 

٠7‏ ه] واختلفوا : فيما إذا قصد الفرار من الزكاة» مثل أن يهب منها شيمًا قبل 
الحول » [ فقال 2١7]‏ أبو حنيفة » والشافعي : [ ر ]"“ تسقط الزكاة عنه مع كونه 


(۱) في (ز): في عينهاء وفي المطبوع : في أعيانها . 
(۲) في (ج): وقال. (۳) في (ج) : يعتبر . 
)٤(‏ في (ز): كما في قيمتها لا في أعيانها . 
8 سعط مور 
وذكر النووي قولا ثالنّا عن الشافعي وهو أن يتخير بينهما . 
انظر : « المجموع » (78/5) » و« المغني » (4/7 57)» و( بدائع الصنائع ) (؟/178) . 
(5) سقطت من (ج). 2 0 في (ج): وقال . 
(۸) في (ج) : تقويمها . (9) في (ج) : تقويمها . 
١ )٠١(‏ الهداية) »)١١7/1(‏ و«المهذب » »)597/١(‏ و«المغني ) (575/9) . 
)۱١(‏ في (ج): وقال . (۱۲) من المطبوع . 


باب زكاة العروض 00 





قد أساء + وقال مالك ؛ وأخحمد.: ورحمهما الله ۳ لا تسقط الركاة عن 

[851] واختلفوا : هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك : تجب في المال» وعن الشافعي قولان » أحدهما : في المال» والآخر 
[ يجب ”© في الذمة » وعن أحمد روايتان » [إحداهما ]29 : في الذمة» وهي التي 
اختارها الخرقي» والأخرئ : تجب في المال“ . 

وفائدة الخلاف : بينهم في هذه المسألة دأنه+9) [إذا كانت لرجل ۲^ 
أربعون شاة فحال عليها حولان فإن الزكاة تجب [عليه عنها عن 
حولين ]© في قول من علقها بالذمة» وعن حول [ واحد ]© في قول من 
علقها بالمال 0 هذ؟ © ۰ 


577هع وأجمعوا : على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا [ بنية ٩"0]‏ . 

ا ار E‏ ]0 على الإخراج ؟ فقال أبو حنيفة : لا 
[ يصح أداؤها9 © 
)١(‏ من المطبوع . 


() هذه المسألة في المطبوع تحت باب زكاة النبات مع تقديم وتأحير في أقوال العلماء . 
انظر : « بداية المجتهد» (١/5ه4)»‏ ود الأم) (54/8) . 
0) من (ن). (4) في (ج) : أحدهما وهو خطأ . 
2( انظر وميختصير ري( 
)١(‏ «المغني ) (؟/5 9ه » ووالآم) (4۳/۳) › و« النجموع ) (هره ؛ ؟) » و« التنبيه ٩‏ (۳۷) . 


(۷) من المطبوع . (۸) في (ز) : أنه إذا كان للرجل . 

(9) من المطبوع . )٠١(‏ في (ز) : عليها عن الحولين . 

. هذه المسألة في المطبوع في أول كتاب الزكاة‎ )١۲( . ليست في المطبوع‎ )١١( 
. في (ج) : منه‎ )۳( 


)١ ٤(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع . وانظر : «الجموع ) »)١61/5(‏ و« رحمة الأمة» »)۷٤(‏ و« بدائع 
الصنائع ) )٤۷۹/۲(‏ . 

(15) في (ج) : يتقدم . وفي المطبوع : تقدم . 

(15) في (ج) : تصح أدائها. وهو خطأ» وفي المطبوع : يصح . 


Ca‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





إلا [ بنية ]© مقارنة [ للأداء ](" أو [ لعزل ] مقدار الواجب . 

وقال مالك » والشافعي : [ تفتقر ]“ صحة الإخراج إلى مقارنة النية » وقال أحمد : 
يستحب ذلك وإن تقدمت النية [ حال ]292 الدفع بزمان يسير جاز وإن طال لم يجز 
كالطهارة والحج والصلاة . 

[ه] واختلفوا : في إمكان الأداء هل هو شرط في وجوب الزكاة ؟ [ فقال0© 
أبو حنيفة : ليس بشرط في الوجوب إلا أن المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت 
الزكاة » سواء أمكنه الأداء أم لم يمكنه . 

وقال مالك : [ إمكان ع الأداء شرط في الوجوب » [ فإذا ]“ تلف النصاب أو 
بعضه بعد إمكان الأداء تعينت الزكاة . 

وعن الشافعي قولان» أحدهما : [ إن" إمكان الأداء من شرائط الوجوب » 
فعلئ هذا [ القول ]257 لو تلف بعض النصاب سقطت الزكاة في الجميع » والقول 
الآخر: هو من شرائط الضمان» فعلئ هذا [ القول ]"“ تسقط الزكاة في التالف 
بحصته » وعلئ كلا القولين فهم مجمعون على أن المال إذا تلف بعد إمكان الأداء أن 
الزكاة لا تسقط . 

[ وقال]27© أحمد : 7 إمكان ]^ الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ولا في 


(۱) ليست في (ج). (۲) في (ج) : الأداء . 

(۳) في (ج) : العزل . )٤(‏ في (ج) والمطبوع : يفتقر . 

(5) في (ج): جاز. 

(5) «المغني » »)٤۹١/۲(‏ و( بدائع الصنائع) (؟1/١51)»‏ و« بداية المجتهد) 2))484/١(‏ و(رحمة 
الآمة ) )۷٤(‏ . 

(۷) في (ج) : وقال . (۸) في (ج) و(ن): إن كان. 

(9) في (ج): وإذاء )٠١(‏ في (ج): أن. 

. ليست في المطبوع‎ )١11( . من المطبوع‎ )١١( 


. في (ج) : إن كان‎ )١5( في (ز) : رعن.‎ )١95 
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ز ضمانها ]27 [ فإن ] المال إذا تلف بعد الحول استقرت الزكاة فى ذمته » سواء 
أمكنه الأداء أم لم يمكنه . ٠‏ 

[854] واتفقوا : على أنه يجوز تعجيل الزكاة [ قبل ]“ الحول إذا [ أوجب ° 
النصاب إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز [ تعجيل الزكاة 22(" . 

855 واتفقوا : على أنه لا يجوز دفع [ القيمة ]29 في [ الزكاة ]0 , إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : يجوز . 

7 واختلفوا : في نقصان النصاب في بعض الحول هل يمنع وجوب الزكاة ؟ 
فقال أبوحنيفة : إذا وجد النصاب في طرفي الحول ونقص في وسطه لم يمنع ذلك 
الوجوب على الإطلاق . 

وقال مالك » وأحمد : نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة, ولا 
فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال . 





. في (ز) : الضمان. . ع( في المطبوع : وأن‎ )١( 

(۳) هذه المسألة في المطبوع في باب صدقة المواشي 
انظر مصادرالمسألة : « المغني » (519/1) » وه المجموع ٩‏ (57/0") » وذ بدائع الصنائع » (؟/40 ه) . 

)٤(‏ من هنا إلى آخر المسألة ساقط من (ز) . (5) في المطبوع : وجد. 

(5) زيادة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة لبدائع الضطائع ٠ ٠/1»‏ )» و« بداية المجتهد) »)485/١(‏ و« الهداية) /١(‏ 
1( و« رحمة الأمة) (4/) . 

(۷) في (ج) : الغنم وهو تصحيف . (۸) في المطبوع : الزكوات . 

(9) هذه المسألة والماضية في المطبوع في باب قسم الصدقات . 
ظاهر المذهب عن أحمد أنه لا يجوز إخرا ج القيمة في شيء من الزكوات » ونقل عن أحمد في غير 
زكاة الفطر جواز إخراج القيمة » قال أبو داود : وسكل أحمد عن رجل باع ثمرة نخلة ؟ قال : عشره 
عل الذي باعه » قيل له : فيخرج ترا وثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج ترراء وإن شاء أخرج من الثمن . 
انظر : «الشرح الكبير) (9/١؟ه)ء‏ ودالنجموع) (ه/5.7)» و«الهداية» 20١9/19‏ 
و« التحقيق ) )۳۲۳/٤(‏ . 


مه" إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال الشافعي : نقصان النصاب في عروض التجارة [ لا يمنع ]“ وجوب الزكاة ؛ 
فأما في بقية الأموال كلها [ فإنه يمنع ](© كمذهب مالك وأحمد . 

وقال أحمد : نقصان الحبة والحبتين لا يؤثر في نقصان النصاب7© 

604 وأجمعوا : على أن المستفاد لا زكاة فيه حت يحول عليه الحول كبقية 
ارال 

9ع واختلفوا : في مال الصبي والمجنون» فقال أبو حنيفة : لا زكاة في 
مالهما » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : في مالهما الزكاة“ . 

. ] وأجمعوا : على أن المكاتب لا زكاة عليه في [ ماله‎ ] ۷٠١ 

[1/1ه] واختلفوا: فيما في يد العبد من الخال ٠‏ شان ار خخيفةم وأحيل ی 
المشهور عنه » والشافعي في الجديد من قوليه : الزكاة على السيد » وقال الشافعي في 
القديم » وأحمد في الرواية الأخرى : الزكاة عل العبد إذا ملك . 00 

وهذا مبني على [ مسألة ]0 إذا مَلّك السيد عبده هل يملك أم لا؟ [ فقال ٠]‏ 
مالك : إذا ملك [السيد عبدهع9© مالا فإن ذلك المال يسقط زكاته عن 





. في (ز): نع » وهو خطأ . (۲) في (ج) : فإنها تمنع‎ )١( 
. )٤۹٤/۲( » و«المغني‎ ›)۳۲۷/۰( )1١/5( ٩ صم «الهداية) (۱۱۲/۱)› و« امجموع‎ 
. هذه المسألة في (ج) فقط‎ )4( 
. )72١5/5( » انظر مصادر المسألة : « المغني ) (4۹۲/۲)» ودالمجموع ) (۳۳۲/۰) › و« التحقیق‎ 
. هذه المسألة في (ج) أيضَّاء وقد سبقت في أول كتاب الزكاة‎ )٥( 
وه رحمة الأمة) (77) ؛‎ » )٤٤٦/١( ) و« بداية الجتهد‎ ٠ ٠ 5/١( » انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 
. )٤۸۸/۲( ) و« المغني‎ 


(5) في (ج) : مال . 
انظر مصادر المسألة : «المغني ) »)٤۹١/۲(‏ و( رحمة الأمة » (۷۳) » و( الهداية ) )٠١٤/١(‏ . 
(۷) في (ج) والمطبوع : المسألة . (۸) في (ز) : وقال . 


(9) سقط من (ز) . 
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[ المملك ]17 ؛ لأنه[ قد ]حرج من يده وعن المالك ؛[ لأن |( ملكه ملك قاصر؟» . 

3 واتفقوا : على أنه يجوز لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه وله دفعها إلى 
الإماء , 

.ع ] ثم اختلفوا : هل لرب المال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي 
والزروع ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي في الجديد من قوليه : لا يجوزء وقال 
الشافعي في القديم » وأحمد رواية [ واحدة ]22 : يجوز له ذلك" . 

[01/4] واختلفوا : هل تسقط الزكاة بالموت ؟ فقال أبوحنيفة : تسقط » فإن 
أوصئ بإخراجها اعتبرت [ من الثلث ]© فإن [ أوصئ ]“ معها بوصايا وضاق الثلث 
عن إخراجها مع الوصايا فهي والوصايا سواء » وقال الشافعي » وأحمد : لا تسقط الزكاة 
بالموت . 

وقال مالك : إن فرط في إخراجها [ مر عليها ](' '2 حول أو [ أحول 20 انتقلت 
إلى ذمته » وكان عاصيًا لله [ سسببحائه ٩۲‏ وتعالل بذلك » وكان ما 7 ت رکه 220 مال 





() في (ز) : المالك . (۲) زيادة من (ز) . 

(۳) في (ج): إلا أن. 

. هذه المسألة ساقطة من المطبوع‎ )٤( 
انظر مصادر المسألة : « بداية امجتهد) (447/1)» و« المغني » (489/7)» وه بدائع الصنائع » (؟/‎ 
. )۳۰۳/۰( » و(المجموع‎ ),9 

(ه) هذه المسألة ساقطة من (ج) . 
نقل الإجماع الإمام النووي في « المجموع ) )١۳۷/١(‏ . 


(5) ساقطة من (ز) . 

(۷) هذه المسألة في المطبوع تحت باب قسم الصدقات » والمسألتان السابقتان متداخلتان في (ج) وبهما سقط . 
انظر : «المجموع ») (1717/5) . (۸) ساقطة من (ج). 

(9) في (ج): وصئ . )٠١(‏ في (ز) : مر عليه » وفي المطبوع : حت مض . 

. في (ز) : أحوال . (15) ليست في المطبوع‎ )1١( 


(۱۳) في (ج) : يت رکه . 
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الس لل = 


الوارث » وصارت الزكاة التي انتقلت إل ذمته ديئًا [ لقوم 2١7]‏ غير معينين [ما لم 
يقض ]27 من مال الورثة » فإن أوصى بها كانت من الثلث وقدمت على الوصايا 
[ كلها ]۲ من عتق وغيره » وإن لم يفرط فيها حت مات أخرجت من رأس المال . 

ده/اهع واختلفوا : فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو 
يستأنف به ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : يضمه إل ماله [إذا ]27 كان من جنسه ويزكيه 
[ لحول 7" أصله إلا في أثمان الإبل [ المذكاة ]© فإنه يستأئف [ لهاع حولا » وقال 
الشافعي » وأحمد : يستأنف به الحول ولا يضمء وقال مالك : [ إن ]27 كان حيوانا 
ضم ما استفاده منه إلى ما كان في [ يده ]' “ وزكاهء [ فإن 2١١7‏ كان عیتا استأنف 
010 


[/اهع واختلفوا : في الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ [ فمذهب أبي حنيفة : أنه 
إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة ](؟ '© في مثله من الأموال الباطئة » 
فإن زاد مقداره عليها تعدئ إلى الأموال الظاهرة فمنع [ بمقدار ما بقي منه» وقال 
مالك : لا يمنع (من)7 © الأموال الظاهرة ويمنع رمن" الأموال الباطنة » وعن 
الشافعي قولان في الجميع أظهرهما : أنه لا يمنع » وقال أحمد : الدين يمنع وجوب 





. في (ج): تقوم . (۲) في (ز) : فلم ينقض » وفي المطبوع : فلم تقض‎ )١( 
. ليست في (ج)‎ )۳( 

)ئ( و بداية المجتهد » (7/1ه4)» وه بدائع الصنائع ٩‏ (؟1/1١51)‏ » و« رحمة الأمة) )۷٤(‏ . 
ر () في (ز) والمطبوع : بحول . 

(۷) في (ج) : المذكورة . (۸) في (ز) والمطبوع : بها . 

(9) في (ز): إذا. )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : يديه . 


. في (ز) والمطبوع : وإن‎ )١١( 

(۱۲) ليست في (ج) » وهذه المسألة في المطبوع تحت باب زكاة العروض . 

(۳) (المجموع ») (ه/ 786 )» و« المغني ›)٤۹۱/۲( ٩‏ و« بدائع الصنائع » )4١5/5(‏ . 
)١5(‏ ساقطة من (ج) » و(ز) )٠١( ٠‏ في (ز) : في . 

. في (ز) : في . (۱۷) ليست في (ج)‎ )۱١( 
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الزكاة [ في الأموال ]“ الباطنة رواية واحدة » [ وعنه ]20 فى الأموال الظاهرة روايتان › 
[إحداهما ] : لا يمنع » [ والأخرئ ال 

ز/الاه] واختلفوا : هل يلزم إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه 
الحول ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : إذا كان له [ دين على رجل 276 فحال عليه الحول 
ووجبت فيه الزكاة لم يلزمه أداؤها قبل القبض » سواء [ أكان ]27 مقدورًا على أخذه أو 
لم يكن » فإذا قبضه زكاه [ لما مضي 2" . وقال مالك إن كان [ مديرا ۲“ والمال على 
حاضر مليء زکاه » وإلا فلا حتول يقبضه في زكيه لما مض . 

وقال الشافعي : إن كان على مليء يقدر على أخذه منه من غير [ مرافعة ]إلى 
حاكم [ لزمته ]7 '2 زكاته وإن لم يقبضه » وان كان عل مليء حاضرًا إلا أنه يحوجه إلى 
مرافعة [ واستعداء عليه » أو ]220 كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتئ يقبضهء فإذا ' 
قبضه أخرج لما مضئ قولا واحدًا » [ أوإن ]2150 كان علئ معسر لم يلزمه [ أداؤها+19) 
عما عليه » فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضي فيه ؟ له قولان 290 , 





)١(‏ ليست في المطبوع . (۲) في (ج): عنه. 
(۳) في (ج) : أحدها والمثبت هو الصواب . (4) في (ج) : والآخرء والمثبت هو الصواب . 
() هذه المسألة في المطبوع تحت باب قسم الصدقات . 
انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع ) (۳۹۰/۲) » و( بداية المجتهد ) »)449//1١(‏ و( المجموع ) (5/ 
۷)» و« التحقيق » (4/ه/ا”) . 


(5) في المطبوع : على رجل دين . )۷( في (ز) والمطبوع : كان . 
(۸) في (ج) : للماضي . (9) في (ز) : له مقدورًا . 
)٠١(‏ في المطبوع : موافقة . )۱١(‏ في (ز) : لزمه . 

. في المطبوع : وإن‎ )٠١( . في (ج) : واستعدد‎ )١١( 


. في المطبوع : [خراجها‎ )١5( 

. هذه المسألة في المطبوع في أول كتاب الزكاة‎ )٠١( 
) وه بدائع الصنائع» (۳۹۸/۲) » و« المغني‎ »)4487/١( انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد»‎ 
. (Y/Y) 
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کے 

[۷۸ه] واختلفوا : في المال 1 المضمار]“ وهو المدفون في صحراء وقد 
[ نسي 27 مكانه » والمال الواقع في البحرء والدين المجحود د إذا حلف ولا بينة له 
فقال أبو حنيفة : لا زكاة فيه للمدة التي [ لا تقد ر فيها عليه[ فييتقيل 0) يه سيولا 
من [ حين ]27 قدر عليه . 

وقال مالك : يزكيه مالكه إذا وجده لعام واحد إذا كان دفيتا رواية واحدة» 
واختافت الرواية عنه هل يزكيه لأكثر من عام ؟ [ ففي ]20 رواية : أنه يزكيه على 
الإطلاق » والثانية : لا يزكيه على الإطلاق » والثالثة : قوله لا يزكيه على الإطلاق ينبغي 
أن يكون لا يزكيه إلا من عام على الإطلاق وإلا فيستأنف إن كان في الدار زكاة » وإن 
كان فى صحراء فلا زكاة عليه » وأما الدين المجحود فيزكيه إذا قبضه لعام واحدء 
7 : يزكي الكل إذا قبضه لما مضئ ا 

[ باب زكاة المعدن ۲“ 


۷۹7م واتفقوا : على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في [ أحد ]“ قولي 
الشافعي أنه يعتبر فيه الحول' ‏ . 





. في المطبوع : الضال . (۲) في (ج) : بني » وفي المطبوع : تبين‎ )١( 

(0) في (ز) والمطبوع : لم تقدر. )٤(‏ في (ز) والمطبوع : ويستقبل . 

(5) في (ج) : حيث . 

(5) في (ج) : ففيه . 

00 « بدائع الصنائع » (۳۹۸/۲)» و« رحمة الأمة » (۷۳) » و« المهذب » (577/1) ء وه المغني » (7/ 
۰)۹ 


(۸) في المطبوع : باب ما جاء في زكاة المعدن » والعنوان ساقط من (ز) . 

. في (ج): : إحدى : وهو خطأ‎ )٩( 

)٠ 2‏ «(الإجماع) لابن المنذر ›)۳١(‏ وورحمة الأمة» (AY)‏ و« المغني ) (11۹/۲)› و« امجموع ) 
(47/5). 
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[٠۸ه]‏ ثم اختلفوا : في زكاة المعدن بأي شيء [ تتعلق 37 [ الزكاة |( ؟ فقال 
أبو حنيفة : [ تتعلق ]“ بكل ما ينطبع » وقال مالك » والشافعي : لا [ تتعلق 227 إلا 
بالذهب والفضة» وقال أحمد : [ تتعلق ]“ بكل خارج من الأرض مما ينطبع 
كالذهب » والفضةء والحديدء ومما لا ينطبع كالدرء والفيروزج » والياقوت 
[ والعنبر ]© والمغرة » والنورة . ! 

37 واتفقوا : على اعتبار النصاب فى المعدن ء إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يعتبر 
فيه [ النصاب ]7 بل يجب في قليله وكثيره الخمس ٩0‏ . 

[087] واختلفوا : في قدر الواجب في المعدن» فقال أبوحنيفة » وأحمد : 
الخمس » وقال مالك : فيه ربع العشر» وعنه رواية أخرئ : إن أصابها مجتمعة من غير 
تعب ولا معالجة وجب فيه الخمس » وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشرء 
3 وعد +00 الشافعي ثلائة أقوال » أحدها: [أنها ]“ ربع العشرء [ والثانية 0۲“ : 
الخمس ء [ والثالثة ع(' 2 : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس » وإن كانت بتعب 
فربع العشر كالثانية عن مالك , . 








)١(‏ في المطبوع : يتعلق . (۲) زيادة من (ج). 

(۳) في المطبوع : والقير. 

)٤(‏ «المجموع» (/۳۸)» و«الاستذكار» »)١45/8(‏ و«المدوئة») »)4٠۷/۲(‏ و« الهداية» 
.)01/1١‏ 

(5) في (ز) والمطبوع : نصاب . 

3١‏ « بدائع الصنائع » )٠١۳١/۲(‏ » ود المجموع») (47/5)» و«المغني » (1۱۸/۲)» و« رحمة الأمة» 


. (A1) 
. في (ج) : وقال . (۸) زيادة من (ج)‎ )۷( 
. في (ز) والمطبوع : والثالث‎ )٠١( . في (ز) والمطبوع : والثاني‎ )9( 


)١١(‏ (النجموع) (2)44/5 و«رحمة الأمة» (۸۲)» و«الهداية» »)01١5/1١(‏ و« بدائع الصنائع) 
007/5 . 


۲1٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


8ه واختلفوا : في مصرفه » فقال أبو حنيفة : مصرفه [ مصرف ]7 الفيء» إن 
وجده في أرض الخراج أو العشرء فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه » وقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : مصرفه يعرف الفيء . 

[ باب ما 75 في الرّكاز] ك2 

84 هع [ و ]“اتفقوا : على وجوب الخمس في الركاز» وهو [ دفن ]2 الجاهاية 
في جميع الأشياء » إلا الشافعي فإنه قال في الجديد من قوليه : لا يجب الخمس فيه إلا 
في الذهب والفضة خاصة » وهو مذهب مالك » وقال أبو حنيفة : إن وجده في صحراء 
دار الحرب فلا حمس فيه » وهو لواجده . 

867 هع واتفقوا : على أنه لا يعتبر فيه النصاب » إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر 
فيه ۲ . 

85م واتفقوا : علي أنه لا يعتبر فيه الخرل : 

هع واختلفوا : في مصرف [ الزكاة فيه ]77 » فقال أبو حنيفة فيه قوله [ في 
المعدن (' '2» وقال الشافعي : [ مصرفه 20 مصرف الصدقات كمصرف زكاة 
المغدن: 





0( « رحمة الأمة » (۸۲) » و«المغني ) (5/1 »)5١‏ و(المجموع ) )٤۷/١(‏ . 

™( لوا )٤(‏ ليست في (ج) . 

(5) في (ن): 

(D‏ اسه )»سوسم روطت الا ولتي ول0 
۳ مصادر المسألة : « المغني » (1۱۸/۲) ۰ و« امجموع » ("/لاه) 2 و« رحمة الأمة) (۸۲) . 

(۸ «المدونة) (4/9 ٠‏ 4)» و« بدائع الصنائع » ›)٠١١/۲(‏ و«المغي) (1۱۹/۲) ۰ و« امجموع» (08/5). 

6 في (ز) : الزكاة » وفي المطبوع : الركاز . 63 في المطبوع : بالمعدن . 

. في (ز) والمطبوع : يصرفه‎ )١١( 


باب ما جاء في الرّكاز و 





وعن أحمد روايتان » إحداهما : [ يصرف ]27 مصرف الفيء » والأخرئ : مصرف 
الزكاة . 

وقال مالك : هو والغنائم » والجزية » وما أخذ من تجار أهل الذمة » وما صولح عليه 
الكفار » ووظائف [ الأرضين ]27 كل ذلك يجتهد في مصارفه [ الإمام ](© على قدر ما 
[ يرئ ]2*0 من المصلحة . 

[8 واختلفوا : فيمن وجد في داره ركارًا وكان [ ]29 ملكها من غيره» فقال 
أبو حنيفة : يخمسه والباقي لصاحب الخطة » ولوارئه من بعده » فإن لم يعرف له وارث 
فلبيت المال . ش 

واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه » ومنهم من 
قال : لصاحب الأرض الأول » ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها » فإن كانت 
عنوة كان للجيش الذي افتتحهاء وإن كانت صلحًا فهو لمن صالح عليها . 

وقال الشافعي : هو لواجده [ إن ] ادعاه» فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي 
انتقلت الدار عنه . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : هو له ويخمسه » والأخرئ كمذهب الشافعي" . 

[384] واتفقوا : على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ 
ومرجان » وزبرجد » وعنبر» ومسك » وسمك » وغيره ولو بلغت قيمته نصابًا » إلا في 


1 ليست في (ز) والمطبوع . (۲) في (ج) : الأرضيتين . 

(۳) ساقطة من المطبوع » وفي (ز) تقديم وتأخير في الكلام . 

(5) في (ز) والمطبوع : يراه . 

(ه) «المجموع» (50/5)» و« رحمة الأمة» (85)» و« المغني » )5١4/7(‏ » و« بدائع الصنائع » (؟/ 
61 . 

(7) في (ن): وجدها. (۷) في (ز): وإن. 

(8) «بدائع الصنائع ) (2)0148/5 و المغني » »)5١7/5(‏ و( الاستذكار» )۱٤١۸/۳(‏ » و« امجموع ) 
(ك/ة؛). 


۲1٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





إحدى الروايتين عن أحمد : أنه إذا بلغت قيمته ما يخرج من ذلك نصابًا ففيه الزكاة › 
ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر”" . 

7ه وأجمعوا : على أنه ليس في دور السكنى » وثياب البدن » وأثاث المنزل » 
ودواب الركوب » وعبيد الخدمة » وسلاح الاستعمال» زكاة" . 


a‏ ا 
[ باب حكم مانعي الزكاة ١‏ 

1ه [وع©“اتفقوا : على [ أن من ]0” امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير 
معتقد لوجوبها ]22 أنه کافر» إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام » فإن كان 
حديث عهد بالإسلام عُف وبْصّرء فإن لم يقر قتل كفرًا بعد استتابته”" . 

[؟ 084 ثم اختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها وامتنع من إخراجها وقاتل على ذلك هل 
يكفر أم لا؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يكفر . 

واختلف عن أحمد فروي عنه : أنه يكفر فاعل ذلك » ويقتل بعد المطالبة بها 
واستتابته › والثانية : يقاتل عليها ويقتل إذا لم يؤد ولا يكفر. 
الصوم » والحج » وسائر أركان الإسلام . 


)١(‏ «المغني » (119/1)غ و( الهداية) 2)١11/1(‏ و« بدائع الصنائع) (5؟/054)» و«المجموع) 
.(A/Y»‏ 

(؟) هذه المسألة من المسائل الأول في كتاب الزكاة من المطبوع . 
انظر : « الهداية » »)٠١ 5/١(‏ و الإشراف » (۱1۷/۲) . 

(۳) هذا العنوان من (ج) وليس في (ز) ولا في المطبوع » ومسائله في المطبوع في أول باب قسم الصدقات . 

(4) ليست في المطبوع . (ه) في المطبوع : أنه إذا . 

NE في (ج): حكم‎ )١( 

(۷) انظر هذه المسائل الأربع الآتية في : «المجموع » )۳٠۷/١(‏ » و«المغني » (474/1)» وه الشرح 
الكبير» )1٦۷/۲(‏ . 


باب صدقة الفطر 1Y‏ 





[84] واختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ولم يعطها بخلًا وكا غير أنه لم يقاتل 
عل المنع » فقال أبو حنيفة » ومالك , والشافعي : لا يكفر ولا يقتل . 

3 ثم اختلفوا 0 : يطالب بها » ويحبس حت 
يؤدي » وقال الشافعي في القديم : [ تؤخذ وشطر ماله معها ]» وقال في الجديد : 
تؤخذ منه ويعذر» وكذلك قال مالك» وقال أحمد : [يطالبه ]“ الإمام بها 
[ ويستتيبه ]© ثلاثة أيام » فإن أداها وإلا قتل » ولم يحكم بكفره . 


[ باب صدقة الفطر] 


[348] واتفقوا : على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمير. © . 

[095] ثم اختلفوا : في صفة من تجب عليه منهم › فقال مالك » والشافعي » 
وأحمد : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته » لنفسه وعياله » الذين تلزمه 
مؤنتهم » بمقدار زكاة الفطرء فإذا كان ذلك عنده لزمته » وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا 
على من يملك نصابًا » 7 أو ما قيمته نصابًا» فاضلا عن مسکنه » وأثاثه » وثيابه » 


(1) في (ز) : يؤخذ شطر ماله معها . 
ويد ما قاله الشافعي في القديم ما أخرجه النسائي من حديث بهز بن حكيم قال : حدثني أبي عن 
جدي قال : سمعت النبي َك يقول : في کل ٳيلي سَائِمَةٍء في كل َي ابت بون لا برق 
ابل عَنْ جسابهاء ن أَعْطَامًا جرا فَلَهُ أجرهاء وَمَنْ ابی فن آخِدُوهًا وَسَطْرَ إيلهِ » عَرْمَةٌ مِنْ 
عَرَّمَاتِ رَبْنَا لا جل لآل مُحَمّدٍ يلا منها شَيْءٌ ). أخ رجه النسائي ›)۲٤۲٤۳(‏ وأبو داود 
(هلاه١).‏ 

(۲) في (ز) : يطالب . (۳) في (ز) : وليستتيبه . 

. في المطبوع : باب زكاة الفطر‎ )٤( 

(5) «بداية المجتهد) »)0.0/١(‏ وورحمة الأمة) (۸۳)» و«المغني ) (2)5147/7 و«امجموع) 
66/5١‏ 

(5) في (ج):و. 


۲۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وفرسه » وسلاحه » وعبده . 

91ه] واتفقوا : على أن من كان مخاطبًا بزكاة الفطر على اختلافه, ني صفته أنه 
تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين 
الا Or‏ للتجارة20 . 

هع واختلفوا : في وقت وجوبها على من تجب عليه » فقال أبو حنيفة : تجب 
بطلوع الفجر من أول يوم من“ شوال » وقال أحمد : تجب بغروب الشمس من آخر 
يوم من شهر رمضان » وعن مالك والشافعي كالمذهبين» الجديد من قولي الشافعي 
کاش اخم 

65497 واتفقوا : علئ أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير ادائها» وهي دين 
عليه حت يؤديها . 

5٠‏ واتفقوا : على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البرء والشعير» 
والتمر» الريك والأقط إذا كان قوئّاء حيث تخرج إلا في أحد قولي الشافعي في 
الأقط خاصة : أنه لا يجزئ وإن كان قوئًا لمن يعطاه » والمشهور من مذهبه جوازه2 . 

4:17 ثم ]17 اختلفوا : في قدر الواجب من كلّ » فاتفقوا : علئ أنه صاع من 


)١(‏ «الهداية) (١/۲۳١)ء‏ و«الشرح الكبير» 0/9 والنمجموع) (77/5) » و الإشراف» 


۷/۲5( . 
)2س( في (ج) : لبثوا . 
ف « المجموع 1/5(6) » وه بدايةالمجتهد » (1/ ٠١‏ ه) » وه الهداية ) (4/1 )١١‏ » و« الأشراف ‏ (131/9) . 
() في (ز): شهر. 
09 رحمة الأمة) (۸۳) » وه بداية المجتهد ) )٠٠٠/١(‏ ء وه بدائع الصنائع » )٥۷١/۲(‏ › وه المجموع ) 
(85/5). 


(0) «بداية المجتهد) ›)٠٠۳/١(‏ وة الأمة» (84)» و« المغني » (/500)ء و«امجموع » (”/ 
۱ وه الإشراف » (۲۰۲/۲) . 
(۷) في المطبوع : و. 


باب صدقة الفطر ۲۹ 





كل جنس من الأجتاس الخمشة إلا أي فة فإته قال © مجرئ من البر خخاضة لضف 
صاع . 

[؟60] ثم اختلفوا : في قدر الصاع » فقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي » 
وقال مالك » والشافعي » وأحمد : خخمسة أرطال وثلث بالعراقي" . 

٠٠۴‏ ] واتفقوا : على أنه [ يجب ]”" على الابن الموسر وإن سفل زكاة الفطر عن 
أبوية وإ غ إذا کا فر ا ع فاته فالالا معن :علد ولق 

وقال مالك : لا يجب عليه الإخراج عن أجداده خاصة9 . 

]٠١ 4[‏ واتفقوا : على أنه لا [ تلزمه ]7 زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته » إلا أحمد 
فإنه قال : إن تطوع بنفقته شخص مسلم لزمته زکاته" . 

[508] واتفقوا : على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر من 
المال الذي في يديه » إلا أحمد فإنه قال : يلزمه » وقد حكى عن مالك والشافعى فى 
القديم أن السيد يزكي عنه" . ۰ 0 


[505] واتفقوا : على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته » إلا أبا حنيفة فإنه قال : 
لا يلزمه ذلك“ . 


١ )١(‏ بدائع الصنائع ) (؟575/1)» و« الهداية » »)١75/١(‏ ودالمجموع ) »)٠١8/5(‏ وه الاستذكار» 
(۲1۸/۲) › و«الإشراف » (۱۹۹/۲) . 

(۲) «المغني » )٠١١/۲(‏ » وه الهداية »)١57/١( ٠‏ وه بدائع الصنائع » »)٥٦۸/۲(‏ و« رحمة الأمة) 
(85). 

(۳) في المطبوع : تجب . 

. وه بدائع الصنائع) (؟/075)‎ »)8١/5( «المجموع»‎ )٤( 

(5) في المطبوع : يلزمه . 

51 « الشرح الكبير) »)٠١۲/۲(‏ وهالمجموع) )٠٠١/١(‏ . 

00 « الهداية » »)١55/1(‏ وه الاستذكار) )۲٠١/۳(‏ » و« امجموع» (14/5)» و« المغني ) (07/9/) . 

(۸) «المغني » ٠ )۷٠١/۲(‏ وو المجموع » (1/4/5) 2 و رحمة الأمة» (89)» و« الهداية) (4/1؟١)»‏ 
و« الإشراف » (؟01517/9). 


کر 


۷۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





٠۷‏ ] واتفقوا : على أنه يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر [ عن ] عبيده 
الذين للتجارة » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يلزمه ذلك ° . 

504 واتفقوا: على أنه لا يجب على [السيد أن يخرج زكاة الفطر عن 
عبيده ]29 الكفار» إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجب عليه ذلك . 

607 واتفقوا : على أن العبد إذا كان بين مالكين [ فإنهما ]7 يلزمهما عنه 
[ صدقة ۲ الفطرء إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يلزمهما شيء”" . 

51 واختلف : موجبو الزكاة عليهما في مقدار ما يجب عل كل واحد 
منهما » فقال مالك » والشافعي : يلزم کل واحد منهما نصف صاع » وعن أحمد 
روايتان» إحداهما : [ يجب ] على كل واحد منهما صاع كامل» [ والثانيةع]9) 
كم ذه يها . ٠‏ 

5117 واتفقوا : على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن [ أولاده © 
الكبار إذا كانوا فى عياله » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه ذلك" . 


. ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) «المغني» ›)1۸٦/۲(‏ و«الهداية) (١4/1؟١)غء‏ و«الاستذكار» (550/9)» و(المجموع) 
.(Y/»‏ 

(۳) ساقطة من (ز) . 

(4) انظر: «الهداية» (١/5؟١)»‏ و« بدائع الصنائع» ›)٥٥۹/۲(‏ و«الإشراف» (۱۹۳/۲)» 
و« المجموع ) )۷٤/٦(‏ . 

(0) في المطبوع : فإنه . (5) في (ز): زكاة. 

00 انظر: «الإشراف ۲ )۱۹٤/۲(‏ . (۸) في المطبوع : تجب . 


(9) في المطبوع : والأخرى . 
)٠١(‏ «امجموع » »)۷٦/1(‏ و« الهداية » »)١14/1(‏ و« بدائع الصنائع » (077/5)» و«رحمة الأمة) (۸۳) . 
)١١(‏ في (ن) : الأولاد . 

. )510/5( ) و«امجموع‎ ›)1٤٦/۲( الهداية » (4/1؟١)» و« الشرح الكبير»‎ « ۲(٠ 


باب تفرق الزكاة ۲۷١‏ 





3 واتفقوا : علئ أنه يجوز أن يسبل زكاة الفط قبل العيد یوم وبومين”"؟ 
[11] ثم اختلفوا : فيما زاد على ذلك » فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على 
رمضان » وقال الشافعي : : يجوز تقديمها من أول الشهر› وقال مالك › وأحمد y+:‏ 


.0 
يخر . 


[١٩7‏ واختلفوا : في الدقيق والسويق هل يجوز إخراجه في زكاة الفطر على أنه 
ا ا لا 
والشافعي : لا يجو 

0 ل ل إلا أبا حنيفة فإنه 
قال : يجوز 

115 واختلفوا : في الأفضل من الأجناس » فقال مالك » وأحمد : التمر أفضل » 

ثم الزبيب » وقال الشافعي : البر أفضل » وقال أبو حنيفة : أفضل ذلك أكثره ثمتً“ . 


باب [ تفرق ]227 الزكاة 


[۷.] اتفقوا : على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف 
الثمانية ‏ إلا الشافعي فإنه قال : لا يجوز إلا استيعاب الأصناف » إلا أن يعدم منهم واحد 


)١(‏ (رحمة الأمة» (85)» و«الهداية» (١/7؟١١)»‏ و«بداية المجتهد) ›)٠٠٠/١(‏ و(المغنى) 
(؟/6581. ١‏ 

(۲) نفس مصادر المسألة السابقة . 

(5) «المغني» (2)577/1 و«رحمة الأمة» (84)» و«الهداية» »)١١5/1(‏ و« بدائع الصنائم» 
(0/1). 

(5) «المغني » 1/۲( و« المجموع ) »)4١07/(‏ ودالهداية» (١/9١٠0)ء e‏ 
07/4 . 

(5) «المغني ) (575/7)» و(المجموع ) (95/5)» و«رحمة الأمة) (84) . 

»( في المطبوع : تفرقة . 


YY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
[ فيفرق 2١7‏ حظه على الباقين في أحد القولين » والقول الآحر : أنه ينقل إلى ذلك 


الصنف من أقرب البلاد إليه» وأقل ما يجزئ عنده من كل صنف أقل الجمع وهو 
ثلاثة ° . 





[ باب المصرف “٠‏ 

[۸] واتفقوا : عار دفع الزكاة إلى [ الثمانية “٠)‏ أصناف المذ كورة في القرآن 
وهم : الفقراء » والمساكين » والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب -وهم 
المكاتبون عند الكل سوى مالك- والغارمون -وهم المدينون- وفي سبيل الله -وهم 
الغزاة- وابن السبيل -وهم المسافرون- . 

وصفة الفقير : عند مالك وأبى حنيفة : أنه الذي له بعض كفاية [ ويعوزه ] 
باقيها . ١‏ 

وصفة المسكين عندهما : أنه الذي لا شيء له . 

وقال الشافعي » وأحمد : بل الفقير"2 الذي لا شيء له . والمسكين : هو الذي له 
بعض ما يكفيه . 

قال الوزير 1 كلذ ]29 : وهو الصحيح عندي ؛ لأن الله [ يڻ ع2 بدأ به فقال 
قرا وَالْمسكين4”" [التوبة : .]1١‏ 


(°) 





)١(‏ في (ج) والمطبوع : فيوفر. 
(؟) «التحقيق » ›)٦٦/١(‏ و« الهداية» »)١7١/١(‏ و«بداية المجتهد» 2)490/١(‏ و«امجموع » 


. (٦/7 
. في (ز) : ثمانية‎ )٤( . هذا العنوان ليس في المطبوع‎ )۳( 
. في المطبوع : هو‎ )5( ٠ في (ج) : ويعوز‎ )( 
. في (ز) : أيده الله تعالى‎ )۷( 
. في المطبوع : تعالى‎ )۸( 


)3( هذه من الترجيحات التي رجحها ابن هبيرة » حيث مال إلى مذهب الشافعي وأحمد مسد بالآية 
الكريمة ف في تقديم الفقراء على المساكين » والتقديم يفيد شدة الاحتياج . 5 


[14] ثم اختلفوا : في المؤلفة قلوبهم هل بقي [الآن لهم ]“ حكم ؟ فقال 
أحمد: حكمهم باتي لم ينسخ» ومتئ وجد الإمام قومًا من المشركين يخاف 
[ الضرر ] بهم » ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة » وعنه رواية 
أخرء : حكمهم منسوخ ) وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقال الشافعي : 7م 7© ضربان : كفار» ومسلمون » فمؤلفة الكفار ضربان › 
ضرب يرج خيره» وضرب يكف شره » وكان النبي ب يعطيهم » فهل يعطون بعده 
ل ؟ على قولين » أحدهما : يعطون [ ولكن من غير الزكاة ]27 » والآخر : لا يعطون 
[ من الزكاة ولا من غيرها (وإذا قلنا : إنهم)27 يعطون إنما يعطون من سهم المصالح › 
ولا يعطون من الزكاة ] . 

ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب , قوم مسلمون شرفاء» يعطون [ ليرغب 
نظراؤهم ]27 في الإسلام » وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام » يعطون لتقوئ نياتهم › 
[ وكان ]7" النبي ب يعطيهم › [ فهل ]29 يعطون بعده ؟ فيه قولان, أحدهما : لا 
يعطون » والثاني : يعطون » ومن أين يعطون ؟ فيه قولان » [ أحدهما]”' "© : من الزكاة » 
والثاني : من حمس الخمس » والضرب الثالث : قوم مسلمون [ يليهم ]7 '2 قوم من 
الكفار [إن ] '2 أعطوا قاتلوهم » وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات » إن أعطوا جبوا 





= انظر : 9 رحمة الأمة) )۸١(‏ » و« الهداية » »)٠١١/١(‏ و( المجموع » (171/5)» و« الشرح الكبير) 
(؟/586). 

. في المطبوع : لهم الآن . (۲) ليست في (ج)‎ )١( 

(۳) في (ج) : هوء والمثبت هو الصواب . )٤(‏ ساقطة من (ز) والمطبوع . 

(5) في (ج) : قولين الذين » والمثبت من احقق حتئ يستقيم الكلام . 

(5) ما بين [ ] ساقط من (ز) والمطبوع . (۷) في (ز) : لترغيبهم . 

(۸) في (ج) : فكان. (9) في (ز) والمطبوع : وهل . 

. في (ج) : بينهم‎ )١١( . ساقطة من (ج)‎ )٠١( 

(۱۲) في (ج) : وإن. 


V4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الصدقات » فعنه A]‏ ارب أقوال » أحدها : أنهم يعطون من سهم المصالح › 
والثاني : من سهم المؤلفة من الزكاة › والثالث : من سهم الغزاة من الزكاة » والرابع : 
وهو الذي عليه أصحابه نيع يعطون من سهم الغزاة » وسهم المؤلفة : 

وقال مالك : لم يبق للمؤلفة سهم ؛ لغناء المسلمين عنهم » وهذا هو" المشهور 
عنه » وعنه رواية أخرئ : أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان أو ثغر من الثغور استألف 

55 
الإمام لوجود العلة . 

577 واختلفوا : فيما يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو من الزكاة أم عن 
عمله ؟ فقال أبو حنيفة › وأحمد: هو عن عمله وليس من الزكاة » وقال الشافعى : هو 
من الزكاة20 . 

وفائدة هذه المسألة : [ أن 20 عند أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات من 
ذوي القربول › وأن يكون عبدّا» رواية واحدة عنه ) وفي الكافر عنه روايتان » وقال 
أبو حنيفة › ومالك › والشافعى : لا يجوز . 

[ قال الوزير ذه[ : ولا أرئ أن مذهب أحمد فى إجازة أن يكون الكافر فى 
عمل الزكاة على أن يكون عاملا عليهاء وإنما أرئ أن إجازته ذلك إنما هو على أن 
يكون سواقًا لهاء ونحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله" . 

)١(‏ ليست في المطبوع . (۲) ساقطة من (ج). 
(۳) في المطبوع : المذهب . 
)٤(‏ «بداية المجتهد» »)591/1١(‏ و« الهداية » »)١7١/١(‏ وه بدائع الصنائع » (431/7)» و« الشرح 

الكبير) (1۹۲/۲) › و« التحقيق » (85/5)» و« امجموع» )۱۸١/١(‏ . 

(ه) «الهداية» 2)١١٠١/١(‏ ودامجموع» »)١8/5(‏ و(الشرح الكبير» (2)130/17 و( بدائع 

الصنائع ) )٤۸۹/۲(‏ . 
(1) من (ز)» و(ج). 

(۷) في (ج) : قال المؤلف » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 
(۸) هذا مما امتاز به ابن هبيرة في كتابه هذا وهو توجيه الآراء الفقهية التي يفهم منها حلاف مقصود الفقيه 

فيرفع هذا الوهم حفظا للشريعة وصيانة لأقوال الفقهاء من الفهم الخطأ . 


باب المصرف ا" 





[171] واختلفوا: في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين » فقال أب حنيفة › 
والشافعي : يجوز لأنهم من سهم الرقاب » وقال مالك : لا يجوز ؛ لأن الرقاب عنده هم 
العبيد القن » وعن أحمد روايتان » أظهرهما : الجواز" . 

۲١‏ ] واختلفوا: هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها؟ فقال 
أبو حنيفة » والشافعي : لا يجوز وقوله كك : وون الراب هه [التوبة: 0٠0‏ عندهما 
محمول على أنه يعان المكاتبون في فك رقابهم » وقال مالك : يجوز» وعن أحمد 
روايتان » أظهرهما : الجواز" . 

57] واختلفوا : في الحج هل هو من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه ؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يجوز ؛ لأن السبيل عندهم محمول علا الغزاة لا 
غير» على اختلاف بينهم في صفاتهم » سيأتي ذكره إن شاء الله [ تعالئ ]29 » وعن 
أحمد روايتان » أظهرهما : جواز ذلك » وأن الحج من سبيل الله» وهذه الرواية هي التي 
اختارها الخرقي » وأبو بكر [ ]20 عبد العزيز» وأبو حفص البرمكي“ من أصحابه » 
والرواية الأخرئ المنع كالجماعة" . ٠‏ 

[4 57 واختلفوا : في سهم الغزاة المذكورة آنفًا وهو قوله وين : وي 


/"5( و( الشرح الكبير) (؟195/1)» و« امجموع»‎ »)١71/١( ) «رحمة الأمة) (هم)» و« الهداية‎ )١( 


. (٤ 

(۲) «المجموع ) »)١184/7(‏ و« بدائع الصنائع ) )٤۹۲/۲(‏ › و« الشرح الكبير» )1۹١/۲(‏ » و« التلقين » 
(۷۱). 

22 ليست في المطبوع . 2١‏ في (ز) : ابن . 


() هوعمر بن أحمد بن إبراهيم » أبو حفص البرمكي » كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد › ذو الفتيا 
الواسعة » والتصانيف النافعة » صحب أبا علي النجاد » وأبا بكر عبد العزيزء توفي (۳۸۷ه) . انظر : 
« طبقات الحنابلة » (۱۳۲/۲) . 

)١(‏ «التلقين» »)١7١(‏ و«الشرح الكبير» (1۹۸/۲)»› و« بدائع الصنائع » ›)٤۹۳/۲(‏ و( رحمة 
الأمة» )۸٥(‏ . 


۲۷٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





سيل الوه [التوبة: .]» هل [ يتخصص 227 به جنس من الغزاة» أو هو على 
إطلاقه ؟ فقال أبو حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم » ومن انقطع به دون ذوي الغنى » 
وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يأخذ الغني كما يأخذ [ منهم ]27 الفقير" . 

[8؟5] واختلفوا : في سهم الغارمين [ ] هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان 
غنيًا ؟ فقال [أبو حنيفة » ومالك ]229 وأحمد : لا يدفع إليه إلا مع الفقير» وعن 
الشافعي اختلاف وهو أن الغرم عنده على ضربين » [ ضرب ]2 غرم لإصلاح ذات 
البين» [ وهو ]“ ضربان» ضرب غرم في حمل [ديته ]27 فيعطي مع [ الفقراء 
الغني ]217 » وضرب غرم لقطع ثائرة » وتسكين فتنة » فإنه يعطئ مع الغنئ على ظاهر 
مذهبه » وضرب غرم [ في مصلحة ](' 2١‏ نفسه في غير معصية » فهل يعطى مع الغنى ؟ 
فيه قولان » أحدهما : لا يعطول ذكره في [الأم ۳ء والآخر: يعطیٰ › ذكره في 
0D e‏ 
القدي. 

[5؟1] واختلفوا : في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه » فقال أبو حنيفة › 
ومالك : هو المجتاز دون المنشئ » وقال الشافعي : هو المجتاز » والمنشئ الذي يريد 
السفر في جواز الأحذ [ كالمجعاز +29 › وعن أحمد روايتان كالمذهبين » أظهرهما : 


. في (ز) : يختص . (۲) زيادة من (ج)‎ )١( 


(۳) «امجموع» »)۱۹۸/١(‏ و«الشرح الكبير» (1۹۷/۲)» و« بدائع الصنائع» »)٤۹٤/۲(‏ 
و« التحقيق » )۸٥/١(‏ . 

. كلمة غير واضحة في (ج). (ه) في (ج) و(ز) : مالك وأبو حنيفة‎ )٤( 

(5) ساقطة من المطبوع . (۷) في المطبوع : وهم . 

(0) في (ن) والمطبوع : دية . (9) في (ز) والمطبوع : الفقر والغنئ . 

. في (ج) : الإمام‎ )١١( . في المطبوع : لمصلحة‎ )٠١( 

(17) «الشرح الكبير» »)1۹4٦/۲(‏ وه التلقين » )۱۷١(‏ » و«امجموع» »)١91/5(‏ و( الهداية» /١(‏ 
۰ 


. ليست في المطبوع‎ )١١( 


باب المصرف YY‏ 





أنه المجتاز . 

[ قال الوزير يذ : والصحيح أن ابن السبيل هو : المجتاز] . 

[1۲۷] واختلفوا : هل يجوز أن يعطي زكاته [ کلھا ٥]‏ مسكيئًا واحدًا ؟ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : يجوز إذا لم [ يخرجه ]”” إل الغني » وقال مالك : يجوز أن يعطيه 
[ إياه ]20 » وإن أخرجه إلى الغني إذا أمل إعفافه بذلك » إلا أن أبا حنيفة قال : [ إن ۲( 
أعطاه ما يخرجه إلى الغني ملكه المعطى وسقط عن المعطي مع [ الكراهة ]0 وقال 
الشافعي : أقل ما يعطئ من كل صنف [ ثلاثة ]27 . 

[578] واختلفوا : في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق » فقال أبو حنيفة : 
یکره إلا أن ينقلها إلى [ قريب محتاج ]7 2 أو قوم هم امسن حاجة من أهل بلده فلا 

وقال مالك : لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل 


/"5( ) و( بدائع الصنائع ) (؟/445)» و(المجموع‎ »)١1/١( «المغني ) (1۹۹/۲) » و( التلقين)‎ )١( 
.( ۳ 

(۲) هذا من ترجيحات ابن هبيرة لبعض مسائل هذا الكتاب حيث رجح قول أبي حنيفة ومالك والرواية 
الأول عن أحمد . 

(۳) في (ج) : قال المؤلف : والصحيح هو امجتاز. 

. ليست في المطبوع . (5) في المطبوع : تخرجه‎ )٤( 

(5) زيادة من (ج) . (۷) في المطبوع : وإن . 

(۸) في المطبوع : الكراهية . 

(9) في (ز) : ثلاثاء وقد ذكر بعد هذه المسألة في (ج) » واختلفوا في وضع الزكاة في صنف واحد» فقال 
الشافعي : لا يجوز » وقد روي عن أحمد مثله » وهي مسألة مبتورة » وقد سبق الكلام عنها في أول الباب . 
انظر مصادر المسألة : «الشرح الكبير) »)۷٠٠/۲(‏ و( رحمة الأمة» (85)» و امجموع» (5/ 
),٠‏ وه بدائع الصنائع ) )٤۹٥/۲(‏ . 

. في (ز) : قريب له محتاج » وفي المطبوع : قرابة له محاويج‎ )٠١( 


۷۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال الشافعي : يكره نقلها » فإن نقلها ففي الإجزاء قولان . 

وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى 
قرابته أو غيرهم » ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليههم(" . 

579 وأجمعوا : على أنه إذا استغنئ أهل [ بلد ]27 عنها جاز نقلها إلى من هم 
هلها" . 

5ع واتفقوا : على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل الذمة . 

]1۳١[‏ ثم اختلفوا : في دفع زكاة الفطر والكفارات إليه ؟ فمنع منه أيضًا مالك 
والشافعي وأحمد» وأجازه أبو حنيفة في الظاهر من مذهبه“ . 

19 واختلفوا : في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه » فقال أبو حنيفة : 
هو الذي يملك نصابًا من أي مال كان» ومن يملك دون ذلك فليس بغنيٌّ . 

وقال مالك : يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهمًا » وقال أصحابه : يجوز دفعها 
إلى من يملك خمسين درهمًا . 

وقال الشافعى : الاعتبار بالكفاية » فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون 
درهمًا وأكثر» وإن [ كانت 20 له كفاية فلا يجوز له الأخذ ولو لم يملك هذا 
المقدان: 

واختلف عن أحمد فروی عنه أكثر أصحابه : ا0 متول ملك اوسن :ذرهكا أ 


0 «امجموع» (5/؟١5١)2»‏ و« التلقين » »)١17/1١‏ وه الهداية » »)١77/1(‏ و« التحقيق » (1//0") . 

(۲) في المطبوع : بلدة . 

00 انظر: «المغني » (011/5) . والمقصود ب « أهلها ) : أهل الصدقة من غير هذه البلدة . 

(4) قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئًا . انظر : « الإجماع » )٠١(‏ . 

» و(رحمة الأمة» (87)» وه بدائع الصنائع‎ »)٥١٦/١( و« بداية المجتهد»‎ › )١۷١( » التلقين‎ « )٥( 
.(/) 

(5) في المطبوع: كان . 


باب المصرف ۷۹ 


قيمتها ذهبًا » وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة » وهي اخختيار الخرقي“ ورو 
عنه [ مهنا ]أ أن الغني المانع من أخذ الزكاة أن [ يكون ]" له كفاية على الدوام 
بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار وغيره » وإن ملك خحمسين درهكًا أو قيمتها وهي لا تقوم 
7 بكفايته ٩]‏ جاز له الأحذ . 

۳١‏ ] واختلفوا : فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له أخذ 
الصدقة ؟ [ فقال أبو حنيفة » ومالك : يجوز له أخذ الصدقة 27 » وإن كان [ قويًا ١(٣‏ 
مكتسبًا» وقال الشافعي » وأحمد : لا يجوز له ذلك . 

4 5ع واختلفوا : فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم » فقال أبو حنيفة : 
يجزئه » وقال مالك : لا [ تجزئه ]» وعن الشافعي وأحمد كالمذهبين7” 2 . 

[ 5ع واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة 
وأولادهم» فقال أبو حنيفة » ومالك» والشافعي : يجوزء وعن أحمد روايتان» 
أظهرهما : لا يجوز » والأخرئ : كالجماعة7" . 


5 واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته » فقال أبو حنيفة : لا 


)0 « مختصر الخرقي ) (5 4) . (۲) سقط من (ز). 
* هو أبو عبد الله مهنا بن يحي الشامي السلمي » من كبار أصحاب الإمام أحمد » وكان الإمام أحمد 
يكرمه » ويعرف له حق الصحبة » ورحل معه إلى عبد الرزاق » وصحبه إلى أن مات . انظر : « طبقات 
الحنابلة » )”11//١(‏ . 

(۳) في (ز) : يكون . )٤(‏ في (ج) : بكفاية . 

(ه) «رحمة الآمة) (87)» و« بدائع الصنائع ) (؟599/5)» و« التحقيق » )۷١/١(‏ . 

(5) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۷) ساقطة من (ج) . 

(۸) «التحقيق » »)8١/5(‏ و« الهداية » )١۱۲۳/١(‏ › و« بدائع الصنائع ) ›)٠١٠/۲(‏ و«رحمة الامة) 
.)A۷(‏ 

(9) في (ز) والمطبوع : يجزئه . 

. )١177/1( ) المغني ) (707/7ه)» و« المجموع » (171/5) » و« رحمة الأمة) (۸۷) » وه الهداية‎ « )٠١( 

. )٠٠٠/۲( » و رحمة الأمة) (۸۷)» و« بدائع الصنائع‎ »)۷٠١/۲( «الشرح الكبير»‎ )١١( 


A۰‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ يجوز ]' ء وقال مالك : إن كان يستعين [ بما يأخذه ]7 منها علئ نفقتها فلا يجوز › 
وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء [عنده](2 من غيرها أو نحو ذلك جازء 
وقال الشافعى : يجوز » وعن أحمد روايتان كالمذهبين » إلا أن أظهرهما : المنع » وهي 
التي اختارها الخرقي » وأبو بكر [ عبد العزيزع 9 . 

5197م واتفقوا : على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم » وهم خمس : 
بطون آل عباس » وآل علي » وآل جعفرء وآل عقيل» وولد الحارث بن عبد 
المطلب” . 

[1۳۸] واختلفوا : في بني المطلب هل تحرم عليهم ؟ فقال أبو حنيفة : لا تحرم 
عليهم » وقال مالك › والشافعي : تحرم عليهم » وعن ایك روايتان › أظهرهما : 
[ أنها ]“ حرام عليه . 

7 ] واختلفوا: في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم »› فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : لا يجوز» ولأصحاب الشافعي وجهان » والصحيح من مذهب مالك : أنه لا 
يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني هاشم » وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك" . 

54 واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إل كافر . 


. في المطبوع : تجوز. (۲) في المطبوع : بما يأخذ » وفي (ج) : بها بأخذه‎ )١( 
ليست في (ج).‎ )۳( 
. ليست في (ز)» (ج)‎ )٤( 
/7( » و( المجموع‎ » )٠٠٠/۲( » انظر مصادر المسألة : « مختصر الخرقي ) (4 4) » و« بدائع الصنائع‎ 
.)51١/5( » و« المغني‎ »))۲ 
. )1١19/5( وه المجموع»‎ › )٥۰٤/۲( » «امغني ) (017//7) » و« رحمة الأمة) (۸۷) » و« بدائع الصنائع‎ 6 
٠ . في المطبوع : أنه‎ )١( 
. )۸۷( وو رحمة الآمة)‎ »)١517/١( ) و الهداية‎ » )٨۱۸/۲( » و( المغني‎ »)١7١/7( » «المجموع‎ )۷( 
«المغني » (010//7) » و« رحمة الأمة) (۸۷) » و(المجموع) (770/1) » وه حاشية ابن عابدين)‎ (N) 
.(A4/Y) 
. )411/7() و رحمة الأمة 1(6 ۸) » و« الإجماع » لابن المنذر(4 ) » و« المجموع ۲ (۲۲۱/۹) »وه المدونة‎ )( 


باب المصرف ۲۸۱ 


٤ ١[‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين عَلوا أو 
سفلوا » إلا مالكا فإنه قال : فى الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم » وكذلك 
إلى بني البنين لسقوط نفقتم EEE‏ 

149 واتفقوا : عل أنه لا يجوز [ للرجل أن يخرج زکاته ](" إل زوجته" . 

54 واتفقوا: على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا 
عبد , 

٤ ٤‏ 5 واختلفوا : ف , عبد الغير » فقال مالك » والشافعى » وأحمد : لا يجوز دذ 

[* ]ر في وا يجوز دفع 
الزكاة إليه أيضًا على الإطلاق » وقال أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه 
غنيًا» فإن كان مالكه فقيًا جاز دفعها إليه . 
[ ميت 20 وإن كانا من القُرب لتعيين الزكاة لما غيت له" . 


® © © 





(1) «الإجماع» (ه")»ء وهالهداية) (۱۲۲/۱)› وه امجموع ) (577/5)» و«المدونة) (۲/ .)4١7‏ 

(۲) في المطبوع : أن يخرج الرجل زكاةً . 

0) تقل الإجماع الإمام الكاساني انظر : « بدائع الصنائع ) (؟/ه0.ه)» ووالإجماع ) لابن المنذر 
(۳). 

. (01/۲) ) «حاشية ابن عابدين) (۳۷۹/۲)»› و( رحمة الأمة ) (۸۷)» و« المغني‎ )٤( 

(ه) «الشرح الكبير » »)۷٠۰۸/۲(‏ و« الهداية » .)١77/١(‏ 

(5) في (ج) : الميت . 

(۷) «حاشية ابن عابدين) (۳۷۷/۲) » و( المغني ) »)٥۲۷/۲(‏ و«رحمة الأمة) (۸۷) » و( المدونة ) 
4177/5). 


YAY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





كتاب [ الصوم ]© 
45 5] [ واتفقوا ۲" : على أن [ صيام ۲ سهر رمضان أحد ا ركان الإسلام» 
ف 0 5 5 م 2 صم م صمي 4 4 5 رء ار بى 
وفرض من فروضه » قال الله [ كك ] : هر رَمَصَانَ لئ أنزلّ فيد الْمُرِءَانٌ 
0 ص ی ص سم و 2 لمع روس 6 بس کے ر مم سه ا 
هکی الاس وَبَيْئتٍ ين لدی والفران فمن ہد ینک الذَهْرَ ينه وس 
ر ص ر ی چې ص سا م م 4ے سم ج رة 
ڪان مَرِيضًا أو على سَمْرٍ دة من كاي أحَر [ابقرة: ٠۸١‏ » وقال ل : 
رر ر ا م« مول مح یر ا 72و | 2٤ے‏ م ودر 
فوووا وريا حى يتب لر الْحَيط ألأَيض مى يط السود من الجر [البقرة: .داع . 
والصوم فی اللغة : عبارة عن الإمساك› وفى الشرع : إمساك عن المطعم 
والمشرب والمنكح مع النية » في زمان مخصوص لمن خوطب به وهو من أهله . 
641 واتفقوا : على أنه يتحتم فرض [ صوم ]2 شهر رمضان عل كل مسلم 
ومسلمة » بشرط البلوغ » والعقل » والطهارة » والقدرة» والإقامة . 
[4 5ع واتفقوا : علئ أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء صوم شهر رمضان » 
ويحرم عليهما فعله › وإن فعلتاه لم يصح منهما(" . 
[544] [فأما المرضع فاتفقوا : على أنه ياح ]“ لها الفطرء إذا خافت على 
ولدهاء أو عل نفسهاء وأنها إن فعلته صح منها(” . 
]٠١ ٠[‏ وأما المسافر والمريض : فإنه يباح لهما الفطر» وإن صاما صح منهماء 
)١(‏ في المطبوع : الصيام . (۲) في المطبوع : أجمعوا . 
(۳) في (ج) : الصيام . )٤(‏ في المطبوع : تعالئ . 
(ه) ليست في المطبوع . / 
(5) «بداية المجتهد) »)508/١(‏ وما بعدها « بدائع الصنائع ) 2)5١7/5(‏ و« رحمة الأمة) (88) . 
(۷) هذه المسألة ليست في المطبوع . 
وقد نقل الإجماع ابن قدامة انظر : ١‏ المغني » (۸۳/۳) » و( المجموع » (753/57) » و( بدائع الصنائع » 
59 . 


(۸) في المطبوع : واتفقوا على أن المرضع مباح . 
(9) «المغني » 6١/7‏ ) » و« المجموع » )۲۷٤/١(‏ » و« الهداية » )١717/1١(‏ 2 و«رحمة الأمة) (۸۸) . 


ڪتاب الصوم A۲‏ 


مع [ کون ]“ كل واحد منهما إذا أجهده الصوم كره 7 له ]0 فعله" . 

[181] واتفقوا : على أنه [ يجب ]“ صوم شهر رمضان على الحائض والنفساء 
والمرضع والمسافر والمريض إلا أنهم لا يتحتم عليهم فعله مع قيام أعذارهم » بل يجب 
عليهم القضاء مع زوالها على ما سيأتي بيانه -إن شاءِ الله تعالول- ووجوب الكفارة مع 
القضاء عل ما يحب س 

51877 واتفقوا : على أن الصبى الذي لا يطيق الصيام » والمجنون المطبق غير 
مخاطبين بالصياه29 . 

] واتفقوا : على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان وأنه لا يجوز 
إلا 0 
روايتيه E‏ » فإن ١‏ وإن نو صومًا مطلقًاء أو 
نوی صوم التطوع لم [ يجزئه ]2 . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب التعيين › وإن وی مطلقًا أو نفلا أجزأه» وهى الرواية 
الأحرى عن ادد 0 95 

. في المطبوع : أن . (۲) في (ج): لهم‎ )١( 
›)1۳١/۲( » و« بدائع الصنائع‎ » )١۳١/١( » وما بعدهاء و« الهداية‎ » )٠٥١١/١( بداية المجتهد)‎ ١ )۳( 

و« المغني » (۸۸/۲)› وما بعدها . 

)٤(‏ في (ج): تجب. 
)٥(‏ هذه المسألة ليست في 0 والمطبوع › وسبقت مصادر هذه المسألة . 
)١(‏ «المهذب» »)٠٠١/١(‏ و«رحمة الأمة) (۸۸) » و« المغني » (5/9 4)» و( بدائع الصنائع » (؟/ 


1۲( . 
١ )۷(‏ بدائع الصنائع )1١٠/۲( ٠‏ » و« المغني ) (۲۹/۲) » و« امجموع ) )٠١/٦(‏ › و« التلقين) )١۷۷(‏ . 
(۸) في (ز)» و(ج) : يجزه . (5) في (ز) ۰ و(ج) : يجزه . 


/5( » و( بدائع الصنائع) (؟/507)» و« امجموع‎ »)١717/1( ) «المغني » (۲۷/۳) » و( الهداية‎ )٠١( 
. ۸ 


YA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[] ثم اختلفوا: في وقت النية لفرض شهر رمضان» فقال مالك» 
[ والشافعي ]'“» وأحمد : يجوز في جميع الليل» [ وأول وقتها ] بعد غروب 
الشمس » وأخره طلوع الفجر الثاني » وتجب النية قبل طلوعه . 

وقال أبو حنيفة : [ يجوز بنية ]() من الليل » ولو لم ينو حتئ يصبح ونوئ 
النية ما بينه وبين الزوال » وكذلك اختلافهم في النذر المعين . 

5657 واتفقوا : على أن ما ثبت فى الذمة من الصوم كقضاء رمضان » وقضاء 
النذر]”» والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل9 . 

[181] واختلفوا : في النية لصوم شهر رمضان هل [ يجزئه ] بنية واحدة لشهر 
رمضان كله أو [ تفتقر ]2 كل ليلة إلى نية ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي : [ تفتقر © 
كل ليلة إلى نية » وقال مالك : تجزئه [ نية ](' 2١‏ واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخهاء 
وعن أحمد روايتان » أظهرهما : أنه [ تفتقر ]2 كل ليلة بنية » والأخرئئ : كمذهب 
ماللك9 © , 

[584] واتفقوا : على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال» إلا 


ا 2 


. ساقطة من (ج) . (۲) في المطبوع : وأوله‎ )١( 

(۳) في (ز) : تجوز النية . 

a 2)١١ا//١( و« بداية المجتهد) (١/5١ه)2 ودالهداية»‎ «(YT » «امجموع‎ (١ 
(A/D 


(5) في المطبوع : النذور. 

(5) «بدائع الصنائع » »)1٠۲/۲(‏ و« المغني » (۱۸/۲) » و«الهداية » .)١78/١(‏ 

(۷) في (ز) : تجزئه » وفي المطبوع : تجرئ. ١‏ (۸) في (ج) : يفتقر . 

(5) في (ج) : يفتقر. )٠١(‏ في المطبوع : بنية . 

)۱١(‏ في (ج) : يفتقر. 

)١۲(‏ « بداية المجتهد) 2)575/١(‏ و( رحمة الأمة» ( ۰)4۰ و«امجموع» )5١9/5(‏ 2 و«الإشراف» 
757/0 . 


كتاب الصوم YAo‏ 


مالكا فإنه [ قال ] : لا يصح إلا بنية من اليل" . 

[189] واتفقوا : على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال » أو [كمال]7) 
شعبان ثلاثين يومًا عند عدم الرؤية » وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية“ . 

[] ثم اختلفوا : فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من 
شعبان » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يجب صومه» وقال أحمد: يجب 
صومه في الرواية التي نصرها أصحابه [ ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكمًا ]2 . 


[51] وأجمعوا : على أنه إذا لم يحل دون مطلعه في هذه الليلة حائل ولم ير أنه لا 


يلب صومه() : 


57 ثم اختلفوا : هل يجوز صومه تطوعًا وإن كان من شعبان ؟ قال الشافعي » 
وأحمد : يكره لنهي النبي ية عن صيامه » إلا أن يكون يوافق [ عادة ]» وقال 
أبو حنيفة » ومالك : لا یکره . 

[1T]‏ ٹم احتلفوا : في صيامه قضاء )» فكرهه ارا الشافعي » وأحمد » وأجازه 


)002( با نن 

١ )۲(‏ رحمة الآمة » (50)» و« التلقين) )١1/1(‏ » وه الهداية ) »)١7(‏ و( بدائع الصنائع ) (؟505/5) » 
و« الإشراف » )۲۲٤/۲(‏ . 

(۳) في المطبوع : كمال . 

. )٥۹۲/۲( » و«الاستذ کار » (۲۷۹/۳)»› و« بدائع الصنائع‎ » )٥۱۰/۱( «بداية المجتهد»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : قال : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولم يقل ييا : صوموا للحساب ولا أفطروا له) . 
وهذه ليس محلها هنا بل بعد عشر مسائل » وهو مقدار الساقط من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » ‘AID‏ و« الهداية» (۱۲۹/۱)› و«امجموع» (077/5؟) 2 
و« بداية المجتهد) .)01١/١(‏ 

(5) انظر المصادر السابقة . (۷) في (ن) : عادته . 

١ )۸(‏ الشرح الكبير) »)٠١5/5(‏ و« المجموع ) (457/5) » وما بعدهاء « بدائع الماع O‏ 
وأما الحديث المشار إليه فهو عن أبي هريرة يوقي عن النبي ي قال : لا يتََدَمَنّ حدم رَمَضَانَ 
يزم زم أز يؤتن» إل أن َكُونَ رَجُلٌ كان يَصُومُ صَوْمَهُ فيصم ذَلِكَ الْهوْمَ » . 
أخ رجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۸۳ »)٠‏ والترمذي )1۸٤(‏ › وابن ماجه .)١561(‏ 
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أبو حنيفة ومالك . 

[554] واختلفوا : فيما يغبت به رؤية الهلال في شهر رمضان » فقال أبو حنيفة : إن 
كانت السماء مصحية فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم » وإن 
كانت السماء بها علة من غيم قبل الإمام شهادة العدل الواحد» رجلا كان أو امرأة» . 
حرا كان أو عبدًا . 

وقال مالك : لا يقبل إلا شهادة عدلين . 

وعن الشافعي قولان » وعن أحمد روايتان » أظهر القولين والروايتين عنهما : أنه 
يقبل شهادة عدل واحد» والآحران منهما كمذهب مالك » ولم يفرقوا بين وجود العلة 
OE‏ 

[55] واتفقوا : على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس » وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم للأكل والشرب 
[ والجماع ]27 . 

[155] وأجمعوا : على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور”» . 

0530 واختلفوا: في رؤية بعض أهل البلاد وإذا لم يروهء فقال أبو حنيفة » 
وأحمد : إذا رأوه أهل بلد لزم جميع أهل الأرض » وسواء كان أهل البلدين متقاريين أو 
متباعدين » يختلف مطلعهما أو يتفق » إلا أن أصحاب أبي حنيفة خاصة بينهم خلاف 
فيما يختلف فيه المطلع ولم يحد وقته حدًا . 


. انظر مصادر المسألة السابقة‎ )١( 
» و( المجموع ) (7585/7) » و( بدائع الصنائع‎ »)١70/1( ) بداية المجتهد ) (017/1)» و« الهداية‎ « )۲( 
.)6057/( 
. ساقطة من (ج)‎ )( 
. )۳۳۳/١۱( ۲ و«المهذب‎ » )١۱٦/١( ) و« بداية المجتهد‎ » )١1/1( ٠ انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 
. )٠١۸/۳( » و«المغني‎ »)٠٠٤/٦( ) و«امجموع‎ ›)1١۹/۲( » «بدائع الصنائع‎ )٤( 
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وقال الشافعي : إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلهماء وإن كانا 
متباعدين وجب عل من رأ ولم يجب على من لا رأى » والتباعدٌ عندّةُ حدّه اختلاف 
المطلع كالعراق والشام والحجاز . 

4>+] واتفقوا : على أنه إذا رؤي الهلال [ في ] بلدة رؤية فاشية » فإنه يجب 
الصوم على سائر أهل الدنيا » إلا ما رواه أبو حامد الاسفرايني : من أنه لا يلزم باقي البلاد 
الصوم » وغلطه القاضي أبو الطيب الطبري وقال : هذا غلط منه» بل إذا رأئ أهل بلد 
هلال رمضان [ يلزم ]0 الناس كلهم الصيام في سائر البلا . 

5593 واتفقوا : على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت 
الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه » وإن ذلك إنما يجب عن رؤية» أو 
إكمال عدد » أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم [ من ]“ ذلك على ما اتفقوا عليه 
منه"“ واختلفواء خلافا لابن [ سريج ]27 من الشافعية . 

[ قال المؤلف ]2 علئ أن ابن [ سريج ] إنما قال هذا فيما يظن به للاحتياط 
للعيادة إلا أنه تشديل9') م لان لا وتن إضياطه للفباكة بماك 
للمنجمين مدخلا في عبادات المسلمين» والنبي بي قد قال : «صُومُوا ريه 
)0 هذه المسألة ليست في (ز) . 


انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد) ›)٥٠١/١(‏ و(المجموع ) »)۲۸۲/١(‏ و« التحقيق) (ه/ 
»)٠‏ و« بدائع الصنائع ) (091/9) . 


(۲) في (ج) : فيمن . (۳) في (ج): لزم . 

. انظر : « رحمة الأمة) (89) . 09 في (ج) : على‎ (5١ 

(5) «امجموع» (589/7)» و( بداية المجتهد) »)51١/١(‏ و«رحمة الأمة) (89)» و«التلقين) 
(۸۰). 

(0) في (ج) : شريح ؛ وهو تصحيف . (۸) في (ز) : قال الوزير أيده الله . 

() في (ج) : شريح › وهو تصحيف . 20٠١‏ في (ج) : شدده . 


. في (ز) والمطبوع : يتأمن‎ )١١( 
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وَأقْطِوُوا لوُؤْتِِ 2 ولم يقل : (صوموا للحساب وأفطروا لهم . 
]3۷°[ واتفقوا : على أن ذلك [ إنما يجب عن رؤية › أو كمال عدد» أو وجود 
عة , 





1 وأجمعوا : على أن من أصبح صائمًا بالنية وهو جنب أن صومه صحيح › 
وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر» مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه" . 

51777 واتفقوا : على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت » أو أن الفجر لم 
يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء . 

1ع واختلفوا : فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم » فقال الشافعي » وأحمد : 
يبطل صومه ؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية : لا يبطل صومه“ 


)1( عن عبد الله بن عمر كا عن النبي يك أنه ذكر رمضان فقال : لا تَصُومُوا حى ترَوا الْهلّال» 
وَل تُفْطوُوا حب تَرَوه ء فإِنْ عُمْ عَلَيكُمْ فَافْدُرُوا لَه » » رواه البخاري (< ). ومسلم (۱۰۸۰) » 
وأبو داود (۲۳۲۷) » والترمذي (1۸۸) . 
وقد اختلف العلماء في معن قول النبي بيا « فاقدروا عليه » » فقال ابن سريح وأخرون معناه : قدروه 
بحساب المنازل » وهذا هو وجه استدلال ابن سريج » وقد وجه ابن هبيرة هذا القول بأنه على جهة 
الاحتياط للعبادة » ثم نقضه بصدر الحديث السالف الذكر » حيث علق النبي يا الصوم والإفطار 
على الرؤية » ولم يعلقه على الحساب » وهذا منه ترجيح في هذه المسألة موافًا فيها باقي جماهير أهل 
العلم » أن العبرة بالرؤية لا بالحساب . 
انظر : « فتح الباري ) »)١5٠١/4(‏ ففيه مزيد بسط في هذه المسألة » و« شرح صحيح مسلم» (4/ 
٤‏ و« امجموع» (07/5؟). 

2( هذه المسألة من (ج) » وليست في (ز) ولا في المطبوع » وإلى هنا كان الساقط من المطبوع . 
انظر : « التلقين) )١11/5(‏ » و« الشرح الكبير » (5/7) . 

2 « المجموع ) (205/5) » و« المغني » (/8/) » و« التلقين) »)١85(‏ و« رحمة الأمة» )٠٠(‏ . 

»)۹٠( الهداية » (۱۳۹/۱)» و( المجموع ) (١/۳۲۹)ء و« المغني ) (//1/7) » و رحمة الأمة)‎ « (١ 
. )۲۳۹/۲( » و« الإشراف‎ 

9 «المجموع» »)۳٠١/١(‏ و« المغني » (۲۷/۳)» و«رحمة الأمة» )٠١(‏ . 
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[6174] واتفقوا : على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه » وأن صومه 
صحيح في الحكم . 

[517/8] واختلفوا : فيما إذا طلع الفجر وهو [ مخالط ]20 , فقال أبو حنيفة : إن 
نزع في الحال صح صومه » ولا [ قضاء ]" عليه » وإن استدام فعليه القضاء دون 
الكفارة . 

وقال زفر : | : إن ثبت على ذلك أو تزع [ فلا كفارة عليه وعليه القضاء ]0 ۰ وقال 
مالك : إن استدام فعليه القضاء والكفارة » وإن نزع فالقضاء فقط 

وقال الشافعي : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه » وإن لم ينزع بل استدام وجب 
عليه القضاء والكفارة . 

وقال أحمد : إذا طلع الفجر وهو [ مخالط ]27 وجب عليه القضاء والكفارة معا 
[ سواء ]2"7 نزع في الحال أو استدام . 

[5] واختلفوا : فيما إذا [ تقايأء0©) عامدّاء فقال مالك » والشافعي : يفطرء 
وقال أبو حنيفة : لا يفطر إلا أن يكون [ ملأ ]27 فيه » وعن أحمد روايات في القيء 
الذي ينقض الوضوء ويفطرء إحداها : لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة, 





(1) «رحمة الأمة» (50)» وو التلقين »)١85( ٠‏ و(التنبيه) (40) . 

() في (ز): مجامع . (9) في المطبوع : شيء . 

(4) زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم العنبري » الإمام أبو الهذيل البصري » من أصحاب الإمام أبي حنيفة » 
من تصانيفه : (مجرد في الفروع )»توفي .)١58(‏ انظر: «هدية العارفين) »)۳۷۳/١(‏ 
و«الفهرست ») .)5١7/١١‏ 

(5) في المطبوع : فعليه القضاء ولا كفارة عليه . 

() في (ز): مجامع . (۷) في (ز) : وسواء . 

)۸( (اجموع »)۳۳۲/١( ٠‏ و« رحمة الأمة ) (41) » وه بدائع الصنائع » (1۲۲/۲)» و« الغني» (6/ 
٥‏ و«الإشراف» )۲٤۰/۲(‏ . 

(9) في (ز) والمطبوع : قاء . )٠١(‏ في المطبوع : ملء . 
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والثانية : بملء الفم » والثالثة : بما كان في [ نصف 0۲ الفم » وعنه رواية أخرى رابعة 
في انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره وهي في الفطر أيضّاء إلا أن القيء الذي يفسد 
الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فبهو0) 

۷ وأجمعوا : على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح . 

7 واتفقوا : على أن الحجامة لا تفطر الصائم » إلا أحمد فإنه قال : يفطر بها 
الحاجم والمحجوم أخدًا بالحديث المروي في ذلك » وهو مما رواه وعمل به » وليس 
هو في كتاب البخاري ومسلم . 

7 واتفقوا : عا أنه إذا داوئ جائفته أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل 
نراق تومي عليه الققشاءة الامالكا اه قال ليسي عله الا 


7م واتفقوا : على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد 





)١(‏ في (ج) : صنف 
؟) «الهداية ) سه و« رحمة الأمة» )۹٠(‏ و« المغني » (5/هه)ء وه بداية المجتهد» /١(‏ 
061 
«الإجماع ) e E‏ و« رحمة الأمة) ر( 6). 
١ 05‏ الهداية » (17/1) » و« المغني » (۳۷/۳) » وه التحقيق ) ,»)١171/5(‏ وه المجموع » (۳۸۹/۱) . 
أما الحديث الذي أشار إليه ابن هبيرة فهو حديث رافع بن خديج عن النبي ياء قال  :‏ أفطر اْحاجم 
وَالْمَحْجُومُ » رواه أحمد في 9 المسند » برقم »)٠١۸۷١(‏ وكذلك حديث شداد بن أوس أنه مر مع 
رسول الله إو وقت الصبح على رجل يحتجم بالبقيع ء لشمان عشرة حلت من رمضان» فقال : 
« أقْطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » رواه أَحَمْد 155ل .)١‏ 
قال ابن قدامة : رواه عن النبي اة أحد عشر نفشا» قال أحمد : حديث شداد بن أوس من أصح 
حديث يروئ في هذا الباب » وإسناد حديث رافع إسناد جيد . اه . 
انظر : المصادر السابقة . 
(المغني ) (۳۹/۳)»› و« الهداية) »)٠۳١/۱(‏ و« بدائع الصنائع ) (1۲۷/۲)› و« المجموع ) (757/7) . 
قال ابن هبيرة : الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف . والمأمومة : هي التي تصل إلى جلدة الدماغ . 
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قضاء عليه(" . 

3 واتفقوا : على أنه لا كفارة عليها » إلا عند أحمد في إحدى الروايتين عنه : 

فإنه أوجب عليها الكفارة والقضاء معا » والرواية الأخرئ عنه في إسقاط الكفارة أصح 
2 ۲ 
وأظهر9” . 

] واتفقوا : على أن الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها 
وعليها القضاء : 

58 [ ثم ] اختلفوا: في وجوب الكفارة (عليها)(» فقال أبو حنيفة › 
ومالك : عليها الكفارة » وعن الشافعى قولان » وعن أحمد روايتان أظهرهما عنهما : 
[ الوجوب ]29 . 

]ئ3۸[ واتفقوا : على أن من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فسد 
صومه [ ووجب ] عليه القضاء“ . 

[] ثم اختلفوا: في وجوب الكفارة فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب 
الكفارة » وأوجبها مالك وأحمد , 





.)٠٤١/١( و(المغني ) (1۳/۳)» و«رحمة الأمة» (41)» و( الهداية)‎ » )"57/5( ٠ «المجموع‎ )١( 
.051/1( «رحمة الأمة) (41)» ود المغني ) (17/9)» ود المجموع» (١/۳٠۳)ء و«الهداية»‎ 00 
. «المجموع» (54/5") » و« المغني ) (08/7)» وما بعدها‎ )۳( 
في المطبوع : و. (5) ليست في (ج).‎ )6( 
. في (ز) : وجوب الكفارة‎ )5( 

انظر : « الإشراف ») 2)١145/7(‏ و« المجموع ) (48/1") » و« المغني » )٥۸/۳(‏ . 
0) في (ز): و. 
)0( « المغني ) )٤۷/۳(‏ » و« المجموع) )۳٤۹/(‏ » و« الهداية) »)٠١١/١(‏ و( المدونة) (۳۲۳/۱). 
(9) «المدونة) (۳۲۲/۱)› و« امجموع » »)۳٦۹/١(‏ و« المغني » ›)١١/۳(‏ و( الهداية ) .)١186/1(‏ 
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رمضان أنه يجحت غلية القضاوة؟؟ , 

[1۸۷] ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة » فقال أبو حنيفة » ومالك 20 : جميعًا 
تجب الكفارة » إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة : أن يكون المتناول ما 
يتغذێ» أو يتداوئ بهء فأما إن ابتلع خا ر ا ف تيه ع 
الكفارة . 

ومالك يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب » فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي 
وجوب الكفارة عنه روايتان . 

وقال الشافعي في أحد قوليه » وأحمد : لا [ تجب 226 الكفارة عليه بل القضاء 
فقط » وعن الشافعي في القول الآخر : : يجب القضاء والكفارة معا" . 

547 واتفقوا : عل أن من أكل أو شرب ناسيًا فإنه لا يفسد صومه » إلا مالكا 
فإنه قال : يفسد 1 صومه ] » ous‏ 

7 واختلفوا : فيمن تمضمض [أو] استنشق فوصل من الماء إلى 
[ جوفه ]200 سبقًا» فقال [أبو حنيفة » ومالك ]' : يفسد صومهء [ و "سواء 
كان مبالعًا في المضمضة [ أو" الاستنشاق أو لم يكن مبالعًا» وقال الشافعي : إن 





)01 «المجموع » (4/5 )»2 و« بداية الجتهد » (070/1)» وه المغني » )۳١/۳(‏ . 

(؟) هذه المسائل الأربع السابقة موجودة على هامش الخطوطة (ج) . وهي في (ز) والمطبوع . 

(۳) في (ز): به . )٤(‏ ساقطة من (ج) . 

(5) في (ج) : يجب . 

3( «المدونة » 4/19 4") » وه الهداية » (14/1)» و« رحمة الأمة » (۹۲) » وه المهذب » )۳۳١/١(‏ . 
(۷) زيادة من المطبوع . 

29 والمهذب » (1/ "0 » و« المدونة ) (4/1)» وه الهداية) »)١7/1(‏ و( رحمة الأمة) (۹۲) . 
(9) في (ج): و )٠١(‏ في المطبوع : حلقه . 

. ليست في المطبوع‎ )١١ . في المطبوع : مالك وأبو حنيفة‎ )١١( 

)١6(‏ في المطبوع : و. 
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[ كان ]“ بالغ فيهما فقد أفسد صومه » إن لم يكن ساهيًا » وفي غير المبالغة له قولان » 
وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه» 7 فإن ۲“ كان 
بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على [ احتمال ]29 . 

]1۹٠[‏ واختلفوا : فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه » فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : يفطر بذلك وإن لم يصل إلى حلقه . 

وقال مالك : مت وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر» . 

7 واتفقوا : على أن [ للحامل ]7 والمرضع مع خوفهما على [ وليدهما ° 
الفطر وعليهما القضاء . 

] ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما » [ فقال أبو حنيفة : لا 
فدية عليهما » وقال مالك : لا فدية على الحامل » وعنه في المرضع روايتان » إحداهما : 
عليها الفدية » والأخرئ : لا فدية عليها » وقال الشافعي : على المرضع الفدية » وعنه في 
الحامل قولان » وقال أحمد : عليهما الفدية . فأما إن أفطرتا خوفًا على أنفسهماء فإنهم 
اتفقوا : على أن لهما ذلك“ . 

7 واتفقوا : عل وجوب القضاء“ . 





)١(‏ من (ز) والمطبوع . ( ا 

(9) في (ز) : الاحتمال . 
انظر مصادر المسألة : المجموع ) (757/7) » و« المغني ) ٠)٠5‏ وه بدائع الصنائع ) O‏ 
و«المدونة) 25/1١‏ ). 

)0 «المدونة ) )۳۲۴/١(‏ » وو المجموع » )۳١١/١(‏ » و« الهداية) (155/1)» و« المغني ) 05/5 . 

(5) (ز) والمطبوع : الحامل . (5) في (ز) : ولديهما. 

(۷) انظر: «الإشراف») (۲/ 3,751 59لل, و« المغني ) (9/١8)ء‏ ووالنجموع) (074/5), 
و« الهداية ) .)11//1١‏ 

(۸) المقصود بوجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتاعلى أنفسهما . 


:530 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[5944ع ثم اختلفوا: في وجوب الكفارة ]ء» فقال أبو حنيفة › والشافعي ؛ 
والخينةة لا كفارة عليهماء وعن مالك [ثلاث 7 روايات» [إحداها]9 : أن 
الكفارة واجبة عليهما عن كل يوم من مد من حنطة » أو شعير» أو تمرء والثانية : أن 
الكفارة واجبة عليهما ؛ لكنها مختلفة باختلاف [ صفتهما ]أ فعلئ المرضع مدان › 
وعل الحامل مد» والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل7” . 

هوك وأجمعوا : على أن من وطأ في يوم من رمضان عامدًا فقد عصى الله 
سبحانه وتعالل | إذا كان مقيمّاء وإن كان نو من الليل [ فقد ٩]‏ فسد صومه › وعليه 
الكفارة الكبرئل9” . 

1 واختلفوا : فيما إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه إما لرطوبته كالأشياف أو 
لحدته [ کالذرور الط فهل يفطر ؟ فقال أبو حنيفة › والشافعى : لا 
[ يفطر ۲ء وقال مالك » وأحمد : [ يفطر](''2, وكذلك يفطر بكل ما وصل إلى 
حلقة تن ساتر الاف 2 لكر 





. من قوله : فقال أبو حنيفة إلى هنا موجود على هامش الخطوطة (ج)؛ وهو في (ز) والمطبوع‎ )١( 

(۲) ليست في المطبوع . (۳) في (ج) : إحداهن . 

. في (ج) : صفتها‎ )٤( 

(ه) «المغني ) (۸۰/۳)› وما بعدهاء والمجموع ) )۲۷۳/١(‏ »› و«المدونة» ›)۳١١/١(‏ و( الهداية ) 
7/1 1). 

(1) في (ز): وقد . 

(۷) «بداية المجتهد» »)٥۳۸/١(‏ و«امجموع» (777/5) 2 و« المغني ) (۸/۳)› و« الهداية » /١(‏ 
(٤‏ . 

٠ )(‏ في المطبوع : كالذروة المطيب . )٩(‏ ا 

. في (ز) : يفطره‎ )٠١( 

1 «العي) (/» ٠‏ )» و« المجموع » (80/5”) » وه المدونة) (۳۲۳/۱)» و« الهداية ) (15/1). 
د الأشياف : هي أدوية للعين» « القاموس المحيط ) (895) . 
# الذرور : هو ما يذر في العين وعطر»ء ١‏ القاموس المحيط ) (7957). 


كتاب الصوم 4° 





11 وأجمعوا : على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين» إلا أن ٠(۲‏ 
أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان » ويخبر مع وجودها في هذا 
الشهر خاصة شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين ” 

594 واختلفوا : فيما إذا رای هلال شوال وحده» فقال مالك » والشافعي : 
O NS‏ 

7 ] [ واتفقوا ]“ : على أن كفارة الجماع في شهر [ رمضان ] عتق رقبة ‏ 
أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيئًا9© . 

» ثم اختلفوا: هل هي على الترتيب أو على التخيير ؟ فقال أبو حنيفة‎ 0٠ 
والشافعي : هي على الترتيب » وقال مالك : هي على التخيير» وعن أحمد روايتان‎ 
. كالمذهبين » أظهرهما : الترتيب‎ 

3٠م‏ وأجمعوا : على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه» 
إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته » وقال أبو حنيفة : إذا عجز عنها حين 
وجوبها فلا يلزمه الاستدانة » ولا إثم عليه في تأخيرهاء حت لو مات ولم يقدر عليها فلا 
إثم عليه » لکن مت قدر عليها وجبت عليه وجوبًا موسعًاء حتئ إن مات ولم يؤدها بعد 
أن كان قدر عليها ائ . 





1) ليست في (ج). (۲) هذه المسألة والتي تليها ليستا في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « الشرح الكبير » (5/ ٠‏ ۰ و( النجموع )(550/5)» و« الهداية) »)١81/1(‏ 
و« بدائع الصنائع ) )٥۹٥/۲(‏ . 

)۳( «ورحمة الأمة ) (۸۹) » وه الهداية  )۱١١/١( ٠‏ و« النجموع ) (15-0/5)» وه المدونة) ١/1(‏ 9م . 

. ساقطة من (ز)‎ )٥( . في المطبوع : وأجمعوا‎ 05١ 

3( « المجموع ) (771/7) » و« رحمة الأمة) (31)» و« المغني ) )٥۸/۳(‏ » وه الإشراف) )٠٠١/۲(‏ . 

(۷) «المغني ) (57/5)» و« المجموع) )۳۸۲/١(‏ » و« بداية المجتهد» (١/47ه)‏ . 

(۸) هذه المسألة على هامش المخطوطة (ج) . 


۲۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





۲7 ۷۰ وأجمعوا : على أنه إذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفر حتئ جامع 
في يوم آخر [ فإن ]“ عليه كفارتين » إلا أبا حنيفة فإنه قال : عليه كفارة واحدة» 
[ واختار عبد العزيز مثله ]20 . 

۷٠۳7‏ وأجمعوا : على أنه إذا وط وكفر ثم عاد فوطئ [ ثانيا في يومه ]20 ذلك 
أنه لا تجب عليه كفارة ثانية » إلا أحمد فإنه قال : [ تجب ]27 عليه كفارة ثانية(") 

57 ۷۰ واختلفوا : في وطء الناسي » فقال مالك : يفسد صومه ويجب عليه 
القضاء ولا [ تجب ”2 عليه الكفارة » وروئ [ الهروي ]2*0 ومعن”'2 عن مالك وجوب 
. الكفارة » وقال أبو حنيفة › والشافعي : لا يفسد صومه ولا [ تجب  ']‏ عليه [ كفارة 
ولا قضاء](١١:‏ وعن أحمد روايتان» المشهورة منهما : أنه قد فسد صومه ووجب 





0 في (ج): ثم. (۲) في المطبوع : أن . 

(۳) زيادة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « المجموع ) a‏ و« المغني ) (۷۳/۳) » و« بداية المجتهد ) (0145/1) » 
و« رحمة الأمة) (91). 


)٤(‏ في المطبوع : في يومه انيا . (5) في (ج) : يجب 

039 « المجموع ) (370/5")ء» ودالمغني ) (۷۳/۲)» وه بداية E e‏ و(رحمة الأمة) 
.)6١١‏ 

(۷) في (ج) : يجب 


(۸) في (ج): E‏ 
والهروي : هو سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار » الإمام المحدث الصدوق » شيخ الحدثين » أبو 
محمد الهروي » رجّال جؤّال » صاحب حديث وعناية بهذا الشأن» لقي مالك بن انس توفى 
(15؟ه). انظر: «السیر» (081/9). 

(9) ومعن هو : معن بن عيس القزاز » كان يبيع القزء روى عنه ابن المديني ويحيئ بن معن » وكان ربيب 
مالك » وهو الذي قرأ عليه « الموطأ» للرشيد » وهو من كبار أصحاب مالك » وكان أشد الناس ملازمة 
مالك » وكان يتكئ عليه عند خروجه إلى المسجد » حتى قيل له : عصبة مالك » وهو ثقة » خرج له 
البخاري ومسلم» توفي (۹۸١ه)‏ . انظر : «الديباج المذهب » )۲۷٤/۲(‏ . 

. في المطبوع : الكفارة ولا القضاء‎ )١١( . في (ج) : يجب‎ 2٠١١ 


۹Y ٠ ٠ كتاب الصوم‎ 





عليه القضاء والكفارة » والأخرئ كمذهب مالك . 

[۰] واتفقوا : عل أن(" من وطئ ظانًا أن الشمس قد غربت » أو أن الفجر لم 
يطلع فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه . 

[5 ملاع ثم اختلفوا : في إيجاب الكفارة » فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ 
وأوجبها أحمد . 

[] واتفقوا : علئ أن القضاء في كل ما قلت من المسائل وأقول : وعليه 
القضاء أنه قضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك . 

[۷۰۸] واتفقوا: على أن المرأة الحائض إذا انقطع [ دمها]9» قبل الفجر 
[ فنوت ]7 الصوم » أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إذا نوئ الصوم أن صومهما 
صحيح » وإن أخر كل واحد منهما الغسل حت يصبح أو حت تطلع الشمس . 

وقال عبد الملك بن الماجشون » ومحمد بن مسلمة عن مالك : أنه متى انقطع 
دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح › وإن 
انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر لم يصح 
صومها" . 


)١(‏ «المجموع») (57/5*)» و«الإرشاد) »)١47(‏ و«الهداية » »)١87/1(‏ و( القوانين الفقهية) 
»)١55(‏ و( الإشراف ») )۲٤٤/(‏ . 


(۲) في (ن): كل. 
(۳) «الهداية) (۱۳۹/۱)› و«المجموع ) (7074/5) » و«الإرشاد) .)١55(‏ 
)٤(‏ في المطبوع : حيضها. (5) في المطبوع : ونوت . 


0 هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل » أبو هشام » روي عن مالك وتفقه عنده» 
وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك » وكان أفقههم » وهو ثقة مأمون حجة» جمع العلم 
والورع » توفي (7١٠٠ه)‏ . انظر : «الديباج المذهب ») (7/7؟17). 

١ )۷(‏ القوانين الفقهية ) )١11(‏ » و« المدونة ) )۳۳۳/١(‏ » و« رحمة الأمة) )۹٠(‏ » و« الإشراف ») (؟/ 
۸). 


۲۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





اق a‏ ف رار لا EOE a‏ 
يفطر ويجب عليه القضاء" . 

7 وأجمعوا : على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح » إلا أحمد فإنه 
قال تسد رةو عليه القظناء0:: 

117/م واختلفوا : فيما إذا نظر فأنزل » فقال أبو حنيفة » والشافعي : صومه صحيح 
ولا قضاء عليه ولا كفارة » وقال مالك : عليه القضاء ولا كفارة » وقال أحمد مثله ]27 . 

7 واختلفوا : فيما إذا كرر النظر حتيل أنزل » فقال أبو حنيفة » والشافعي : 
صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة › وقال مالك : عليه القضاء والكفارة وصومه 
فاسد» وعن أحمد روايتان» إحداهما : صومه فاسد وعليه القضاء فقط » واختارها 
الخرقي 09 والأشريل + کمذهب مالك , 

" الاح واختلفوا : فيما إذا عصئ المكلف الله سبحانه وتعال فأولج في فرج 
بهيمة [ في يوم من رمضان ]» فقال أبوحنيفة : إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء 
فقط » وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه » وقال الشافعي » وأحمد : صومه 
فاسد بمجرد الإيلاج » وسواء أنزل أو لم ينزل » [ وفي الكفارة عليه ]2 عن الشافعي 
قولان » وعن أحمد روايتان » وقال مالك : عليه القضاء والكفارة [ معا[ . 





(1) «المغني » ("/ ١‏ ه)» وه القوانين) ›)۱٤۲(‏ و« المجموع» (700/5). 

0( « المجموع » (85.0/5) » و« المغني » »)٤۷/۳(‏ و« القوانین » ›)۱٤۲(‏ و« الإرشاد» )٠١١(‏ . 
انظر مصادر المسألة : هذه المسائل الثلاثة السابقة على هامش المخطوطة (ج) وهي في (ز) والمطبوع . 

22 « الإرشاد» (؟51١)»‏ و«القوانين» ›)٠٤١(‏ و«المغني » (۹/۳)› و«الهداية» ›)۱۳۲/١(‏ 
و«الإشراف ) (5515/9). 

(4) «مختصر الخرقي) )٤۹(‏ . (ه) انظر مصادر المسألة السابقة . 

(5) ساقطة من (ج) . (۷) في المطبوع : وعليه الكفارة . 

(۸) زيادة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » (1 4 )١‏ » وه المغني 6 (11/5) » و( الهداية » )١١١/١(‏ » و« امجموع ) 
(5/:"). 


كتاب الصوم ۲۹۹ 





أ 


[14/] واتفقوا : على أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في 


الدبر فقد فسد صومه وعليه القضاء9" . 

7[ ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة » فأوجبها الجميع » إلا أبا حنيفة في 
إحدى الروايتين عنه : يجب القضاء فقط » والمنصوص عنه : وجوب الكفارة . 

/]١1[‏ وأجمعوا : على أن الشيخ والشيخة إذا عَجَرًا [ أو]27 ضَعُفا عن الصوم 
وكانا فانیین أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكيئًا عن كل واحد منهماء إلا مالکا فإنه 
قال : لا يجب ]27 عليهما فدية( . 

[11/] وأجمعوا : على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان [ فحلم في نومه 
فأجنب ٩0۲‏ فإنه لا يفسد صومه(") 

ا ل 

7 ثم اختلفوا : فيمن لا يخشئ ذلك [ فقالوا]9© : لا یکره [له ]٩ء‏ إلا 
مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد : أنه یکره له ذلك(" , 

[٠٠/اع‏ واختلفوا : فاا [ أقطر ٠٠٠(۳‏ في إحليله » فقال أبو حنيفة » ومالك» 





. هذه المسألة بعد التي تليها في المطبوع‎ )١( 
. )51/5( » و« المغني‎ »)١41( ٠ و« القوانين‎ »)١174/1( وه الهداية»‎ » )۳۷١/١( ) المجموع‎ ١ (۳) 
في المطبوع : تجب‎ )٤( في المطبوع : و.‎ )(٠ 
. )٥۳۸/١( و« بداية الجتهد»‎ »)٠٤١( » «القوانين‎ » )۲۹۲/١( » «الإقناع في مسائل الإجماع‎ )5( 
. في المطبوع : فاحتلم في نومه‎ )5( 
. )۱٤۲( ) و«المجموع» (5/. ۰ )۰ و القوانین‎ »)۳٠۳/١( » الإقناع في مسائل الإجماع‎ « (۷) 
. ساقطة من المطبوع‎ )٩( في (ن) : قالوا.‎ )۸( 
. هذه المسألة على هامش الخطوطة (ج) وهي في (ز) والمطبوع‎ )٠١( 
) وه المجموع‎ » )"07/١( انظر مصادر المسألة : المغني » (۸/۳) » و« الإقناع في مسائل الإجماع»‎ 
.)١51( (كره5ة"؟)» و«الإرشاد)‎ 
في (ز)ء والمطبوع : قطر.‎ )١١( 
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وأحمد : لا [ يفطره 2١0]‏ » وقال الشافعي : يفطر ويجب عليه القضاء . 

771] واتفقوا : على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحرء إلا أبا حنيفة 
فإنه [ كرهه ]7 . 

[۷۲۲] وأجمعوا : على أن للمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر 
ويقضي . 

7لا وأجمعوا : على أنه إذا تحمل وصام أجرأه“ . 

[؛ الاح وأجمعوا : على أن للمسافر أن يترخص بالفطر [ ويقضي ]27 . 

» ثم اختلفوا : هل الأفضل له [الصوم أو الفطر ]“؟ فقال أبو حنيفة‎ ]۷۲٠[ 
» ومالك » والشافعي : الصوم أفضل » فإن [ أجهده ]“ الصوم كان الفطر أفضل وفاقًا‎ 
وقال أحمد : الفطر للمسافر أفضل وإن لم [ يجهده]”" [ الصوم ]27 وهو قول ابن‎ 
01060 6 خی فك ااب مالك وال لاه آخير الأمريون من ترسو ل ال‎ 





)١(‏ في المطبوع : يفطر. 
2س( « الهداية » )٠١١/١(‏ » و« المغني » (57/1) » و« القوانين » (41 )١‏ » و« الوجيز » للغزالي (4 ؟١)‏ . 
(۳) في (ز)ء و(ج) : یکره . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » )٤٤/۳(‏ › و« المجموع » (781/7) . 
(4:) «الإقناع في مسائل الإجماع» 99/1١‏ 5)ء و«الهداية » 2)١55/١(‏ و« القوانين) »)١5415(‏ 


و« الوجيز» للغزالي (5؟١)‏ . 
(ه) في المطبوع : وعليه القضاء . - (1) في المطبوع : الفطر أو الصوم . 
(۷) في (ج) : اجتهد . (۸) في (ج): يجتهده . 
(9) ساقطة من المطبوع . 


. في (ج): وإن اجتهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقًا‎ )٠١( 

. )١55( و« الوجيز)‎ »)١ 47( » وه القوانين‎ » )0570/١( ) و« بداية المجتهد‎ 2 )١75/1( » «الهداية‎ )١١1( 
قال الشيخ مشهور -حفظه الله- في تعليقه علئ « الإشراف » (۲۷۲/۲) : ولأن الفطر جائز بغير‎ 
حلاف من غير كراهة » والصوم قد كرهه جماعة » ولأنه آخر الأمرين من النبي بيا إنه أفطر في أثناء‎ 
غزوة الفعح » ثم لم يزل مفطوا ثم لم يسافر بعدها في رمضان » وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر‎ 
. رسول الله كَل » ولهذا كانت الأحوال التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره . اه‎ 


ڪتاب الصوم ۳۰١‏ 





م وأجمعوا: على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ 
[عنه 206 . : 

771 واختلفوا : فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى 
دحل رمضان آخر › فقال مالك › والشافعي » وأحية: يصوم الذي حضر ثم يقضي 
الأول » وعليه الفدية عن كل يوم مسكيئًا » وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه بل القضاء 
فقي" . 

۳ ê A e f 

وأجمعوا : على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع . 

[79/] ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع » فقال 
أبو حنيفة › والشافعى : لا [ تجب 4(6) عليه كفارة »› وعن مالك › وأحمد روايتان » 
إخداهها : الوجوت ::والأحرئ: الإسقاط1 © 

7" واختلفوا : فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر» فقال أبو حنيفة › 
ومالك : لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك» وعن الشافعي قولان» 
الجديد منهما : يطعم عنه فيهما » والقديم : يصام عنه فيهماء وقال أحمد : يطعم عنه 
عن رمضان » ولا يجوز لوليه الصيام » ويصوم عنه وليه النذر”"2 . 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 
. )۸۸( انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد » (078/1)» وو رحمة الأمة)‎ 

0( « رحمة الأمة) (41) » و« المهذب » (741/1) » وه المجموع » »)4٠١/5(‏ و« الإرشاد ) )۱٤۸(‏ > 
و«الإشراف » (776/9). 

(۳) «المغني » (7”/9) » ودالمجموع » (5"8/5)» و«الإرشاد» )١47(‏ . 

. في (ز) والمطبوع : يجب‎ )٤( 

(ه) «بداية المجتهد) (77/1ه)ء و«المغني » ›)۳٥/۳(‏ و«المجموع) »)١55/5(‏ و« القوانين) 
(. 

(1) «التحقيق » (5/؟91١)»‏ و( القوانين) »)١44(‏ و« بداية المجتهد) (١/075)»؛‏ و«رحمة الأمة ) 
15 . 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





]۷۳١[‏ واتفقوا: على أن قضاء شهر رمضان [متفرقًا يجزئ]» وأن 
[ التتابع ]259 أحسن . 

[؟"/ا وأجمعوا : على وجوب التتابع في الصيام في كفارة اليمين» وكفارة 
الظهارء وكفارة الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان » إلا أن الشافعي في أحد 
قوليه قال: إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ليس بشرط بل 
[ تستحب ]67 المتابعة فيها وهو مذهب مالك . 

"لاع واختلفوا : فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ثم من أو عرض في أثناء 
ذلك اليوم » فقال مالك » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد : لا تسقط الكفارة عنه› 
وقال أبو حنيفة : تسقط » وللشافعي قول مغل" , 

[4 ۷۴] واختلفوا : في المسافر في [ شهر ]27 رمضان يصوم فيه عن غير رمضان › 
فقال أبو حنيفة : إن صام عن فرض في ذمته جاز » وإن صام نفلا وقع عن رمضان » وقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : لا يصح [ صومه ]“ عن قضاء » ولا [ عن ]29 نذر» ولا 
[عن ]20 نفل ولا ينعقد(' "© . 

"لاع واتفقوا : على أنه إذا نوئ المقيم الصوم ثم سافر في أثناء يومه أنه لا يباح له 


01) في المطبوع : يجزئ متفرقًا . (۲) في (ج)» و(ز) : المتتابع . 

(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع ) 704/١‏ » و« التحقيق) )١15(‏ . 

. في المطبوع : يستحب‎ )٤( 

» وما بعدهاء ( المجموع‎ »)١1717( و« الوجيز» للغزالي‎ » )7١5/١( ) الإقناع في مسائل الإجماع‎ « )٥( 
. )۲۷۸/۲( » و«الإشراف‎ › )۱ ٤۰ /٥( » و« التحقیق‎ »)”57/5( 

(7) «الوجيز» للغزالي (۱۲۷)› وه المغني » ›)1٤/۳(‏ و«المهذب») (۳۳۹/۱)› و( المجموع؛ (5/ 


` (YY 
. زيادة من (ز) . (۸) في المطبوع : صيامه‎ )۷( 
. زيادة من (ز)‎ )٠١( . زيادة من (ز)‎ )9( 


. )١54( » (المجموع» (558/57)» و« المغني » (5/9”) › ود القوانین‎ )۱١( 


ڪتاب الصوم ۳.۳ 


الفطر في ذلك اليوم » إلا أحمد فإنه 7 أجازه 010 فى إحدى روايتيه » زوالا 


من أصحاب مالك . ٠‏ 

["/] واختلفوا : فيما إذا نوئ من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر ثم لم يزل 
مغميل عليه حت غربت الشمس » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يصح صومه› 
وقال أبو حنيفة : يصح . 

"لام وأجمعوا : على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصاء . 

[۷۳۸] واتفقوا : على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه ‏ إلا أن 
يوافق أيام العيدين والتشريق . 

[۷۳۹] ثم اختلفوا : فيما إذا صام قبله » فقالوا : لا [ يجزئه ]29 عن سنته» إلا 
الشافعي في أحد قوليه : أنه يجزئه9" . 

]۷٤٠[‏ وأجمعوا : على أن الهلال إذا رؤي نهارًا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة 
المقبلة إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو [ لليلة 
الماضية ۲ ١‏ 


. في المطبوع : أجاز. (۲) في (ج) و(ز) : والمدنيون‎ )١( 

() هذه المسألة على هامش الخطوطة (ج)» وهي في (ز) والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « التحقيق ) »)١81//0(‏ و( المجموع » (577/5).» و« القوانين » »)١47(‏ 
و المهذب » .)۳۲۷/١(‏ 
والمدنيون من أصحاب مالك هم : أبو عمر» وعثمان بن عيسى » وأبو محمد عبد الله بن نافع » وعبد 
الملك بن الماجشون » ومحمد بن سلمة الخزومي » وأبو مصعب مطرف بن يسار . انظر« مصطلحات 
الفقهاء » للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (34) . 

.)157/5( ) و« المغني » (۳۲/۳) › وو المجموع‎ »)٠١١( » و« الإرشاد‎ »)١88/1( » «الهداية‎ )٤( 

(ه) «القوانين) »)١5٠١(‏ و« الإقناع في مسائل الإجماع» 01/١١‏ ")ء» و«الإرشاد» ›)۱١۱(‏ 
و«المهذب» .)700/١(‏ 

(7) في المطبوع : تجزئه . 

(۷) «المهذب » )۳۳١/١(‏ › و الإرشاد» ›)٠١١(‏ و« الإقناع» ›)۳۰۷/١(‏ وه القوانين» .)٠٤١(‏ . 

(۸) في المطبوع : للماضية . = 


ان إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[41/ واختلفوا : في [الكافر يسلم» أو المجنون يفيق ]» أو الحائض 
والنفساء [ يطهران](2 أو المسافر يقدم في أثناء اليوم» والصغير يبلغ؛ [ فقال 
أبو حنيفة : يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم » وصوم ما بعده من 
الأيام » ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه » وقال الشافعي : لا يازمهم 
الإمساك » وقال مالك : ¥ يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين» وقال أحمد : 
يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين 

فأما القضاء : فالحائض » والنفساء» والمسافر يلزمهم القضاء [ بكل ]29 حال 
عنده » وعنه في وجوب القضاء على الكافر ]“ والمجنون » والصبي روايتان منصوص 
ب 

[747] واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ثم أغمي عليه باقيه 
فان صومه صحیح . 

٤۳7‏ ۷] واختلفوا : د فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر» فقال مالك » وأحمد 
في إحدى روايتيه : يقضي » وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا قضاء عليه . 

4 4/] واختلفوا : فيما إذا أفاق أثناء الشهر» فقال أبو حنيفة : يلزمه صوم ما بقي 
ويقضي ما مضئ » وقال الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : إنما يلزمه صوم ما أفاق 





= انظر : ١‏ الإقناع في مسائل الإجماع » (۲۹۱/۱) › و« القوانين) (۱۳۹)› و« امجموع » (۲۷۹/۱) . 
)١(‏ في المطبوع : المجنون يفيق أو الكافر يسلم . (۲) في المطبوع : تطهرات . 
(۳) ساقطة من المطبوع . 
(5): ا ين[ ] موجرد على غامش لخخطوطة '(ج):. 
(ه) ١‏ رحمة الأمة ) (۸۸) » و« الإرشاد » )١ ٤۷(‏ » و« المجموع » )١1717//5(‏ » و« الشرح الكبير) )١5/9(‏ . 
() هذه المسألة بعد مسألتين في المطبوع . 
. انظر مصادر المسألة : «الهداية » ›)۱۳۸/١(‏ و١‏ الإرشاد) »)١5١(‏ و( القوانين) .)١75(‏ 
١ (Y۷)‏ القوانين) »)١5(‏ و« الإرشاد » »)١51(‏ و« رحمة الأمة » (۸۸) » وه الهداية » .)158/١(‏ 


كتاب الصوم o‏ 





فيه » ولا قضاء عليه [ لما ]27 مضى » وهذا القول عن الشافعي في هذه المسكلة وغيرها 
إنما هو على من أفاق من إغماء » فأما المجنون فلا يقضي صومًا فإنه على وجه م(" . 

[4/] وأجمعوا : على أنه يكره مضغ العِلّكِ الذي يزيده المضغ قوة في الصوم » 
ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعامًا من غير ضرورة(" . 

[7/45] واختلفوا: في الفصد هل يفطر الصائم ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك» 
والشافعي : لا يفطر الصائم بالفصد ء وقال أحمد : يفطر [ الصائم ]259 بالفصد . 

۷ وأجمعوا : على أن الغبار» والدحان » والذباب » والبق » إذا دحل حلق 
الصائم فإنه لا يفسد صومه . 

7/43 واتفقوا : على أن ليلة القدر تطلب فى شهر رمضان» إلا أبا حنيفة فإنه 
قال : [ هي في ]27 جميع السنة . ٠‏ 

ثم اختلف : المتفقون على أنها في شهر رمضان في [ آكد ] لياليه تلتمس فيها : 
فقال الشافعي : ليلة إحدى وعشرين [آكدها]» ثم ليلة ثلاث وعشرين» وقال 


(۱) في (ج): لم. 
١ (0‏ الهداية ) (۱۳۸/۱) » و( المجموع » (558/5)» وه المغني ) (۳۳/۳) » و« الشرح الكبير) (5/9؟) . 
(۳) «المجموع) )۳۹٤/١(‏ » و« المغني ) (4/9 4)» و« الهداية) (16/1) . 
والعلك هو: ضمغ الصنوبر والأرزة » والفستق » والسرو› والينبوت » والبطم وهو أجودها . انظر : 
« القاموس » )۹٤۹(‏ . 
)٤(‏ من المطبوع . 
)٠(‏ مذاهب العلماء في الفصد مثل مذاهبهم في الحجامة » وهذا من باب القياس . 
انظر : (الهداية) »2)١77/١(‏ و«امجموع » (585/5)» و«المدونة) »)۳۲٤/١(‏ و( القوانين) 
»)١55(‏ و« الإرشاد) »)٠١۲(‏ و« الشرح الكبير» (5/5 4) . 
١‏ «المدونة» »)۳٠٠/١(‏ و( الإرشاد » »)٠١١(‏ و« القوانين » »)١51(‏ و«المغني ) (0/9ه) . 
(۷) في المطبوع: في » وفي (ج): هي من (8) في (ج): أكثرها. 
(5) في (ج): أكثر. 


“۳° إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





مالك : ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء» وقال أحمد : ليلة سبع وعشرین( . 
قال المؤلف 2" » والذي رأيته أنا في الليلة الحادية والعشرين كما ذكرت من 
قبل إلا أنها كانت ليلة جمعة » وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة سبع وعشرين" . 


[ باب صوم التطوع ]9*) 
7 واتفقوا : على استحباب صوم الأيام الستة من شوال [ متبعة شهر ]° 
رمضان » إلا أبا حنيفة ومالكا في قولهما : يكره ذلك ولا E‏ 
۷٠7‏ واتفقوا : على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة . 
۷1 وكذلك اتفقوا: على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس 
م" 


بواجب 


۷۲ واتفقوا : على استحباب صيام أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث › 


وهي الثالث عشر» والرابع عشرء والخامس عشر”© . 





(1) «القوانين » »)١49(‏ و« المهذب » ›)۳٤۷/١(‏ و«المغني » )١١۷/۳(‏ . 

. في المطبوع : قال الوزير ك4 » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله‎ )١( 

(6) انظر: «الذيل عل طبقات الحنابلة » (۲۳۲/۳) . 

(4) هذا العنوان من المطبوع وهو غير موجود في (ز) ٠‏ و(ج) ٠‏ 

,0( في المطبوع : تابعة ل. 

0( «المغني » )۱١۲/۳(‏ » و« رحمة الأمة» (۹۳) » وه القوانین ٩‏ (137١)؛‏ و( المهذب » )744/١(‏ . 

.)١١4/9( » ودالمغني‎ »)۳٤٤/١( » «المهذب‎ )۷( 

(۸) «الاستذكار» (۳۲۷/۳)› ود المجموع » (477/5) » و« المغني » (۱۱۳/۳) . 

() « المغني » »)١١7/9(‏ و« المجموع ٠‏ (45/5)» وه القوانين » )١۳۷(‏ » و« رحمة الأمة» )۹١(‏ . 
والحديث الوارد فيها هو ما رواه أبو هريرة قال : أوصاني خايلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتي الضحئ» وأن أوتر قبل أن أنام . 
رواه البخاري )١١178(‏ 2 ومسلم )77١(‏ . 
وهو في كتاب « الجمع بين الصحيحين » للحميدي برقم (۲۲۲۰)» ط دار ابن حزم (۱۹۰/۳) . 


باب صوم التطوع ل 

[۷٠۳7‏ واتفقوا : على أنه يكره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم إلا أن يوافق 
عادة » [ إل ]7 أبا حنيفة في قوله : لا يكره » وقال مالك : يكره إفراد يوم الجمعة 
خاصة » وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال : ولا يتبين لي أن أنهي عن صيام يوم 
الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرًا 
فعلها؟ . 

[4 8/] وأجمعوا : على أن يومي [ العيد](© حرام صومهماء وأنهما لا يجزئان 
[ لمن ]27 صامهماء لا عن فرض» ولا [[عن]9 نذر» ولا قضاءء ولا كفارة» ولا 
تطوع » إلا أبا حنيفة فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد » فالأولئ أن [ يفطره ]27 » ويصوم 
غيره » فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر”" . 

[68/] وأجمعوا : على كراهية صوم أيام التشريق » وأن من قصد صيامها نفلا 
[ قد ]2 عصئ الله » ولم [ تصح ]27 لهء إلا أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومه مع 
الكراهية9 2 . 

[85/] ثم اختلفوا: في إجزائها عمن صامها عن فرض» فقال أبوحنيفة» 





. في (ز) والمطبوع : عدا‎ )١( 
»)475/5( » و« رحمة الأمة) (45)» و(المجموع‎ » )١78( » و« القوانين‎ »)٠١١/۳( » «المغني‎ (۲( 


وما بعدها. 
(۳) في (ز) : العيدين . (9؟) في (ن):إن. 
(5») من (ج). (D‏ في المطبوع : يفطر . 


(۷) «القوانين » )١۳۷(‏ » و« الهداية » »)١51/1(‏ و( المغني » (9/” ۰ ووالجموع» ۰۸۳/۹ 
و«الرقناع» (۲۹۰/۱) . 


(۸) زيادة من المطبوع . (9) في المطبوع : يصح 
)٠١(‏ للشافعي فيها قولان » الجديد منهما وهو الأصح عند الأصحاب : لا يصح صومهاء لا لمتمتع؛ ولا 
ا 


انظر : « امجموع » (485/7) » و« المغني » )١٠١۳/۳(‏ » و( الإقناع في مسائل الإجماع» )۲۹٦/۱(‏ . 


۳۰۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





ومالك » والشافعي في الجديد من قوليه » وأحمد في أظهر روايتيه : لا [ تجزئه ٩]‏ » 
وقال أحمد في الرواية الأخرئ : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر» وقضاء [ شهر ]° 
رمضان » ودم المتعة » وقال أبو حنيفة : يجزئ في النذر المعين خاصة » وقال مالك : 
يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط . 

لاع واختلفوا : فيما إذا [ كان ]9 أنشأ صومًا أو صلاة تطوعًا ثم أفسده » فقال 
أبو حنيفة : مت شرع في صوم أو صلاة نفلا لم يجز له الخروج منه » فإن أفسده فعليه 
القضاء ؛ وقال مالك كذلك إلا أنه اعتبر العذر في الصوم » فقال : إن أفطر لعذر فلا 
قضاء عليه » وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء . 

وقال الشافعي » وأحمد : مت أنشأ واحدًا منهما فهو مخير بين إتمامه » وبين 
الخروج منه » فإن حرج منه لم يجب عليه قضاء على الإطلاق” . 

[8ه/ع واختلفوا : في [ أفضل ]“ الأعمال بعد الفرائض » فقال الشافعي : 
الصلاة أفضل أعمال البدن » وتطوعها أفضل التطوع » وقال أحمد : لا أعلم شيئًا بعد 
الفرائض أفضل من الجهاد» وأما مالك» وأبو حنيفة فمذهبهما: أنه لا شيء 
[ أفضل ]27 بعد فروض الأعيان من أعمال البر أفضل من العلم ثم الجهاد“ . 


[ باب الاعتكاف ٩]‏ 


[۷۹] واتفقوا : على أن الاعتكاف مشروع › وأنه قربة » قال الله تعالك ع( 2 : 
لمم اه 


وَعَهِدئًآ إل إبؤهتم وَإِسْمْعِيلٌ أن طهر ببق للطايفين والمكنين ركم السُجور » 


. في (ج)2 و(ز) : يجرئه . (۲) ليس في المطبوع‎ )1١( 

(۳) انظر مصادر المسألة السابقة . (4) زيادة من (ج) . 

() « رحمة الأمة) (۹۳) » و« المجموع » (41//1 4) » وه الشرح الکبیر » »)١١7/5(‏ و« التحقيق ) )٠٠۲/۰(‏ . 
(5) في (ج) : فضل , (۷) ساقطة من (ز) . 

(8) انظر: ورحمة الآمة) (97). (9) في المطبوع : كتاب الاعتكاف . 


. في (ز) والمطبوع : وبق‎ ٠١ 


باب الاعتڪاف ۳.۹ 





[البقرة: ٠٠١‏ » وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي بي [ له ]227 في [ أواخر ]“ شهر 
وان 


[ قال المؤلف ]9 : وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة . 
والاعتكاف [ عند 22 اللغويين : الإقامة . ظ 
قال الشاعر : 

قَبَاتَ بات اللَيل حَوْلِي عُكَفَا مُكُوف [البَوَاكِي ]" بيهن صَرِيعُ 
وهو [ في الشرع : عبارة ]29 عن اللبث فى المسجد بنية الاعتكاف" . 
۷1*7[ واتفقوا : على أنه لا يصح إلا [ بالنية ۲ . 
[51/ واتفقوا : على صحته مع الصوم . 
[57/] ثم اختلفوا : هل يصح الاعتكاف بغير صوم ؟ فقال أبو حنيفة › ومالك › 


وأحمد في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم » فجعلوا الصوم من [ شرطه ](* 2 , وقال 


. ساقطة من المطبوع . 0 زيادة من (ز)‎ )١( 
ومسلم برقم‎ 2) ۲٣( ورد اعتكاف النبي يو من رواية ابن عمر بويا عند البخاري برقم‎ )۳( 


)6( 
)°( 
ف 
(A)‏ 
إل 


(۱۱۷۱)؛ وأوردها الحميدي في كتابه 9 الجمع بين الصحیحین » برقم (۱۳۷۹) < .(o/)‏ 
ومن رواية أبي هريرة فة عند البخاري برقم (44 7١‏ » وهي في كتاب « الجمع بين الصحيحين) 
برقم (5559؟) » من أفراد البخاري (155/8) . 
ومن رولية عائشة را عند البخاري برقم (1075) » ومسلم (۷۲١۱)ء‏ وهي في كتاب « ال جمع 
بين الصحيحين ) برقم (۳۱۹۲) )»2 (80/5). 
في المطبوع : قال الوزير س » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 
في (ج): هو. (5) في (ج): بواكي . 
في المطبوع : عبارة في الشرع . 
انظر : ( المجموع ) ›)٠٠١/١(‏ و« المغني ) (177/9) . 
في (ج) : بنية . 
انظر مصادر المسألة : « القوانين) (49 »)١‏ و( المجموع ) (577/57)» و( بداية المجتهد) )5514/1١(‏ . 


. في (ز) : شروطه‎ )۱١( 


1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





الشافعي » وأحمد في الرواية المشهورة [ عنه ] : يصح بغير صوم" . 

۷/۳ [ وأجمعوا ] : على أنه إذا كان نذرًا لزم الوفاء به . 

[54/] وأجمعوا : على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد » إلا أحمد فإنه قال : 
لا يصح إلا في مسجد [ ]22 تقام فيه الجماعات9' . 

]۷٦[‏ وأجمعوا : على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها » إلا أبا حنيفة فإنه 
قال : يجوز لها الاعتكاف في مسجد بیتها" , 

[55/م وأجمعوا : على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة . 

[۷1۷] وأجمعوا : على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة 
أن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة ؛ لثلا يخرج من معتكفه 
له" , 

[54/اع ثم اختلفوا : فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 

» )١ 15( ٩ و« القوانین‎ »)١١ ٤( ) «المدونة) (549/1) » وه بداية المجتهد » (25114/1)» و« الإرشاد‎ )١( 
.)705/١( ) و«الإقناع‎ »)١57/١( ) و« الهداية‎ 

(۳) في المطبوع : واتفقوا . 

»)۳٠۹/۱( » و( الإقناع‎ ›)۱٤٤/١( و« الهداية»‎ »)١54( «المغني » (۱۲۲/۳)› وهالإرشاد»‎ )٤( 
.)765/1١( و«المدونة»‎ 

(5) في (ج) : الذي . 1 

»)١537/١( » و« رحمة الأمة» (54)» و« الهداية‎ »)١١4( و«الإرشاد»‎ »)"١8/1( «الإقناع»‎ )١( 
. )۱٤۸( ٩ و« القوانین‎ 

)۷( « الجحموع (7/ :0 ) »وه بدايةالمجتهد (271/1) »وه رحمةالأمة )(44) »و« المغني )١١۹/۳(۰۲‏ . 

(۸) هذه المسألة في (ز) بعد التي تليها . 
انظر مصادر المسألة : «الإرشاد» »)٠٠١(‏ وورحمة الأمة» (940)» و« المغني » 2)١1/9(‏ 
و« الإقناع» (۳۰۹/۱). 

(9) «امجموع» (2.05/5)» و« القوانین » )۱٤۸(‏ › و« المغني » (۱۲۷/۳) . 


باب الاعتكاف ۳۱۱ 





الجماعات ثم حرج منه يوم الجمعة لصلاتها هل يبطل اعتكافه بذلك ؟ فقال أبو حنيفة » 
وأحمد : لا يبطل اعتكافه بذلك » وقال مالك : يبطل اعتكافه بذلك على الإطلاق . 

[ وقال ]27 الشافعي في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأنه كان يمكنه 
الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع » وقال الشافعي في البويطي خاصة : لا يبطل 
كما لا يبطل بالخروج [ إلى ]27 حاجة الإنسان . 

[4/ واختلفوا : فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع » فقال أبو حنيفة › 
ومالك , وأحمد : يلزمه [ اعتکافه ]0 بلياليه متتابعة » ولا يجوز تفريقهاء ويلزمه 
الاعتكاف من غروب الشمس » وقال الشافعي : إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه 
بالنهارء وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل » وإن نذر [ اعتكاف ]27 يومين متتابعين لزمه 
اعتكافهماء ولا يازمه الليلة التي بينهما» وعن أصحابه فيها وجهان » أصحهما : أنها 
تارم , 

[٠/الا]‏ وأجمعوا : عل أن من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح 
اعتكافه » إلا مالكا فإنه قال : لا يصح حتئ يضيف الليلة [ إلى اليوم ] . 

7 ۷] واختلفوا : فيما إذا نذر اعتكاف يومين » فقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف 
يومين وليلتين » يدخل المسجد بعد غروب الشمس فيمكث [ ليلته ]9 ويومها وليلة 
أخرئ ويومهاء وقال أحمد في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة» يدخل 





)0( في المطبوع : قال . 2( في المطبوع : لقضاء . 

(۳) «المغني » (۱۲۹/۳) › و« امجموع ») (41/5ه)» و« الإرشاد » ›)٠٥١(‏ و« القرانين) )١48(‏ . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٥( . في (ج) : اعتكاف‎ )٤( 

(5) «المهذب » »)١٠/١(‏ ودالمغني » »)٠١۷/۳(‏ و« الهداية) )٠٤١٤/١(‏ . 

(۷) في المطبوع : إليه . 
انظر مصادر المسألة : «النجموع) (518/5)» وه بداية المجتهد» »)557/١(‏ و«الهداية» /١(‏ 
٤‏ ))» و«الإرشاد» .)١54(‏ 

() في (ج): ليلة . 


1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


المسجد قبل طلوع الفجر ويبقئ فيه ذلك اليوم [ وليلته واليوم الثاني ] ويخرج بعد 
غروب الشمس من اليوم الثاني » ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذکره . 

[؟/الاع وأجمعوا : على أن الوطء عامدًا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون 
معا . 

ب ثم اختلفوا : في المعتكف يطأ ناسيّاء فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : 
يبطل الاعتكاف أيضًا كالعمد فى المنذور والمسنون معّاء وقال الشافعى : لا بطل . 

[4/الا] ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة [ ]؟ فيه » فقالوا : لا تجب » إلا أحمد 
فعنه روايتان » أظهرهما : وجوب الكفارة , وهي كفارة ا 

[هلالاع وأجمعوا : على أنه يجب عليه القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور 
المعين إذا نوى به يميئًا » إلا مالكا » والشافعى فإنهما قالا : لا تجب الكفارة فيه خاصة . 

57/الاع واختلف : [ موجباها ]20 فى صفتها » فقال أبو حنيفة : هى كفارة يمين › 
وعن أحمد روايتان » [ إحداهما] : كمذهب أبي حنيفة » والأخرئ : هي الكفارة 
العظميه 9" . 

[/الالاع واختلفوا : فى القبلة واللمس [ لشهوة ]20 » فقال أبو حنيفة » وأحمد : قد 
)١(‏ في المطبوع : وليلة اليوم الثاني » وهو خطأ . 


2,0( « الهداية » )١44/1(‏ » وه المجموع ) (0171/5) » و« المغني » »)٠١۹/۳(‏ و« رحمة الأمة) (45) . 

(۳) «القوانين» 2)١45(‏ و«الإقناع» ٠ )۳٠١(‏ و«الإجماع» لابن المنذر (78) 2 و«رحمة الأمة» 
(945). 

(4) في (ز): عنه . 

(ه) «الإرشاد» ›)٠٠١(‏ و« المغني » (۱۳۹/۳)› و« الهداية » 2)١454/١(‏ ودالمجموع ») (5/ل/اهه), 

(۸) «الهداية» 2)١5414/١(‏ و«رحمة الآمة) (50)» و« بداية امجتهد» »)555/١(‏ و« امجموع» /١(‏ 
(o00‏ . 


(9) في (ز) : بشهوة . 


باب الاعتكاف 1۳ 





أساء ؛ لأنه قد أت ما يحرم عليه » ولا يفسد اعتكافه » وقال مالك : يفسد اعتكافه › 


. وعن الشافعي كالمذهبب. 00 1 


[۷۷۸] وأجمعوا : على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة 
الإنسان » والغسل من الجنابة » [ والنفير ]227 » ولخوف الفتنة » ولقضاء عدة المتوفق 
عنها زوجهاء ولأجل الحيض والنفاس . 

7 وأجمعوا : على أنه إذا نذر اعتكاف شهر ثم مات قبل أن يقضيه فإنه لا 
يقضل عنه » إلا أحمد فإنه قال : يجب أن يقضي عنه ذلك وليه“ . 

٠‏ 801 واختلفوا: فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه هل له 
[ منعها ]© من إتمامه ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : ليس له [ منعها ]29 » وقال الشافعي › 
وأحمد؟ له معا : 

[5/ وأجمعوا : على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا 
بالخير» حت قال الشافعي : لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه » حكاه 
اين المدل 480 

0/85 واختلفوا : هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله قربة كعيادة 


. )٠٠١/١( ) و« المغني ) (41/9١)ء ود المدونة‎ »)١55/1( » «المجموع) (5/ ده ه)ء و« الهداية‎ )١( 
. (؟) ساقطة من (ز)‎ 
. )٠٤۸( و«المدونة» (8/1ه9)» و( القوانين»)‎ »)91١/1( ) و« الإقناع‎ »)١ 53/80 » «المغني‎ )5( 
. ودالأم» لم0‎ »)٠١٦/١( «النجموع ) (5/١7ه)» و«المدونة)‎ )٤( 
في (ج) : منعهما. ا‎ )( 
في (ج) : منعهما.‎ )1( 
في (ج) : منعهما.‎ )۷( 
»)٠٠٤/١( ود«المدونة»‎ »)٠١١/۳( ) و« المغني‎ »)۳١١/١( انظر مصادر المسألة : «الإقناع)‎ 
.)507/5( و«امجموع»‎ 
. )٤۹٤/۲( و« حاشية ابن عابدين)‎ »)۱٤۳/١( و( الهداية)‎ ›)۱٤۸/۳( » «المغني‎ )۸( 


1٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ المرضئ  ]‏ واتباع الجنائز» فقال [ أبو حنيفة » ومالك ](© لا يجوز اشتراط مثل 
هذاء ولا يستباح بالشرط » وقال الشافعي » وأحمد : يجوز ذلك » ويستباح بالشرط . 

قال المؤلف 20 : وهو الصحيح عندي . 

[۷۸۳] وأجمعوا : على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله [ سبحانه ]20 وتعالئ » 
والصلاة » وقراءة القرآن2)9 . 

[۷۸4] ثم اختلفوا : في [ إقرائه ]9 القرآن ‏ أو الحديث » أو الفقه » فقال مالك › 
وأحمد : لا يستحب له ذلك » وعن مالك رواية أخرئ ذكرها الجلاب” فقال » وقال 
مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه [ القرآن ]29 » ویقرئ غيره 
القرآن . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : يستحب له ذلك » وروى المروزي عن أحمد في 
الرجل [ يقرئ ]2*0 في المسجد» ويريد أن يعتكف » فقال : يقرئ أحب إليّ » قال 
القاضي أبو يعلئ [ بن 2١١‏ الفراء"'2 : وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن 


. في المطبوع : المريض . (۲) في (ز)» و(ج)» مالك وأبو حنيفة‎ )١( 

(۳) في المطبوع : قال الوزير هم » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 

«المدونة ) ›)٠۲/١(‏ و( المغني ) (۱۳۷/۳) › و( المجموع » (57/5)» و« التحقيق ) .)١149/5(‏ 

وهذه من المسائل التي رجح فيها ابن هبيرة وأبدى فيها رأيه . 

(5) ليست في المطبوع و(ز) . 

() «المجموع » (59/57ه)» و« القوانين) (49 »)١‏ و«المغني » )١15//9(‏ . 

(۷) في (ج) : قراءة . 

(۸) هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب » أبو القاسم » له كتاب في مسائل الخلاف » وكتاب ١‏ التفريع في 
المذهب »» وكان أحفظ أصحاب الأبهري» وأنبلهم » وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من 
الأئمة » توفي (۳۷۸ه) . انظر : « الديياج المذهب » (۳۹۷/۱) . 

(9) زيادة من (ج) . )٠١(‏ في (ن) : يقرا . 

)١١(‏ في (ج) : من. 

(۱۲) هو محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي » ولد (451ه) سمع أباه وتفقه = 


عسي 
حم 
e‏ 


باب الاعتڪاف 10 


[ يتتصب ]27 للإقراء » ولا المدرس [ للعلم ] فينقطع [ بالاعتكاف ] عن الإقراء » 
فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف ؛ لأن منفعة ذلك [ تتعدى © . 

[ قال المؤلف ]“ : والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن 
لا [ يقرئ ]2 المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث إنه بإقرائه غيره 
ينصرف [ همه ]27 عن تدبر القرآن إل حفظه علئ القارئ » فيكون قد صرف فهمه عن 
تدبر أسراره لنفسه إل حفظ ظاهر نطقه لغيره » وإلا فلا يظن [ بھما ٠]‏ ري أنهما كانا 
يريان شيئًا من عبادات المعتكف يعد قرام ن قدي ل وا تكلس غير إلا أن 
الاعتكاف حبس للنفس » وجمع للهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن » ومعاني 
التسبيح » والتحميد » والتهليل » وذكر الله سبحانه وتعالیٰ » فيكون [ كل ماع27 جمع 
الفكر يناسب هذه العبادة؛ [ وكل ما]'“ بسط من الفكر ونشر من [ الهم ]© 
ينافيها9 ') . : 

[88/ وأجمعوا : على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده"' . 


= وناظر وأفتى ودرس » كان عارفا بالمذهب » متشددًا فى السئة » له تصانيف كثيرة منها « رؤوس 
المسائل » » و« طبقات الحنابلة » توفي (5؟ ده)ء انظر : ١‏ البداية والنهاية ) )۲٠١/٠۲(‏ . 


(1) في (ز)» (ج): ينصت . (۲) في (ز) : العلم . 

(۳) في (ز) : للاعتكاف . )٤(‏ في المطبوع : يتعدى . 

(0) في المطبوع : قال الوزير كانه » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 

6 في (ز) : يقرأ. (۷) في (ج) : همته . 

(۸) في (ج) : بها . )٩(‏ في (ز) و(ج) : كلما. 

. في (ج) : أنهم‎ )۱١( في (ز) و(ج) : كلما.‎ )۱١( 

)١١(‏ انظر : « المغني » )١٤۷/۳(‏ » و« القوانين) (49 »)١‏ و( المجموع ) (559/5)» وما بعدهاء ( بداية 
لججهد» .)٠٠۹/۱(‏ 


وقد وجه ابن هبيرة كلام الإمامين مالك وأحمد رافعًا الإصر عنهما» ماحيًا المتبادر إلى الذهن من 
كلامهما » مبيئًا مرادهما من الكلام بأنهما يعملان على جمع هَم ا لمعتكف وعدم صرفه إلى غير ذلك . 
)١١(‏ «المدونة » ٠)١ ٤/١(‏ و« المغني » )٠١١/۳(‏ » و«الإقناع) »)۳١١/١(‏ و« المجموع ) (507/5) . 


۳۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


53 وأجمعوا : على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على 
الإطلاق . 

۷ ثم اختلفوا : في جواز البيع » فقال أبو حنيفة : له أن يبيع ويبتاع وهو في 
المسجد من غير أن يحضر السلعة:: 

وقال الشافعي : له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار . 

وقال مالك : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعًا وكان يسيرًا » وعنه رواية 
أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق » رواها عنه الجلاب » [ فقال ] : وقال مالك : 
ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة . 

وقال أحمد : لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق » ولا فرق في ذلك عنده بين 
قليله وكثيره » ولا يجوز له فعل الخياطة فيه » سواء كان محتاجًا أو غير محتاج » وسواء 
في ذلك القليل والكثير”" . 

[۷۸۸] واختلفوا : في المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه» فقال أبو حنيفة › 
ومالك : للمولى منعه » وقال الشافعي » وأحمد : ليس له منعه(" . ٠‏ 
- 0/8947 وأجمعوا: على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه 
الاعتكاف0 , 


© © © 


. في المطبوع : قال‎ )١( 

(۲) «المغني » (*ثره؛ »)١‏ و«المدونة» ›)٠١۳١/١(‏ وه الهداية) (47/1 »)١‏ و( المجموع ) (05714/5). 

قال الإمام ابن القطان الفاسي : وجائز للسيد أن يمنع أم ولده وعبده ومكاتبه ومدبره » ذكورهم وإنائهم 

من الاعتكاف ؛ لاتفاق العلماء على ذلك . 

انظر : ( الإقناع في مسائل الإجماع ) »)۳١١/١(‏ و( المدونة الكبرئ ) ١ » )7514/١(‏ المغني » /٣(‏ 

.( ۳ 

)0 « بداية المجتهد) (250/1)» و« المغني » »)١707/5(‏ و«الإرشاد» ›)٠١٤(‏ و«المدونة الكبرئ ) 
)۸/۱( . 


ي 
3-1 
م١‏ 


كتاب الحج والمناسك ۳۱۷ 


كتاب الحج [ والمناسك]() 


7 وأجمعوا: [ 0" على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من 
TT‏ 
والحج في اللغة : [ هو القصد ۲(“ وفي الشرع : عبارة عن أفعال مخصوصة في 
[ مكان ]27 مخصوص [ وهو الطواف » والسعي » والوقوف ]27 في زمان مخصوص 
[ وهو أشهر الحج]2" . 

[41/ وأجمعوا : على أنه يجب على كل مسلمء [ بالغ» حر عاقل], 
صحيح » مستطيع في العمر مرة واحدة . 

7 ثم اختلفوا : في صفة الاستطاعة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ . 

7 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض . 

[4/ ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل” 2 . 

[4/] واختلفوا : في شرط آخر في حقها وهو وجود المَخرّم » فقال أبوحنيفة » 
وأحمد : يشترط في حقها وجود [ مَخرّم ]27 لها . 


. ليست في المطبوع . (۲) كلمة غير واضحة في (ج)‎ )١( 
. )۸/۷( » ودالمجموع‎ ›)۳١۸/١( ) و«رحمة الآمة) (45)» و«المهذب‎ 2 )١1714/5( ) «المغني‎ )۳( 
. في (ج) : عبارة عن القصدء وفي (ز) : القصد‎ )٤( 
. في المطبوع : أماكن . (5) ساقطة من المطبوع‎ )5( 
. ساقطة من المطبوع » وفي (ز) تقديم وتأخير في التعريف الشرعي‎ )۷( 
. )1514/5( » انظر مصادر المسألة : «المجموع » (۷/۷) » وه المغني‎ 
| . في المطبوع : عاقل حر بالغ‎ )۸( 
»))١55( «الإقناع في مسائل الإجماع) (۳۱۲/۱)» ودالنجموع) (۲۲/۷)» و«الإرشاد»‎ )9( 
. )٠٤١/١( » و« الهداية‎ 
. نفس المصادر السابقة لعموم الخطاب الموجه في الأدلة الشامل للرجل وامرأة‎ )٠١( 
. في المطبوع : الحرم‎ )١١( 


۳1۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال مالك» والشافعي : لا يشترط [ وجود محرم في حقها ]» [ وقال ٩]‏ 
الشافعي : ويجوز أن تحج [ مع( [ نسوةع*) ثقات . 

وقال الشافعي في «الإملاء): ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة» وروئ 
الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق أمئًا جاز من غير نساء . 

7 وقال ٩۳‏ أبو إسحاق : وهو الصحيه7" , وقال مالك : وتحج في جماعة 
النشاء0 :. 

[94/] وأجمعوا : على أنه [ يصح ]“ الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة : 
التمتع » [ والقران » والإفراد ع0 [ لكل ع(١'2‏ مكلف على الإطلاق » إلا أن أبا حنيفة 
استثنل المكي فقال : لا يصح في حقه التمتع والقران » ويكره له [ فعلهما ]"'» فإن 
[ فعلهما ]2 ألزمه دم © . 

[۷۹۷] [ و ] ا اختلفوا : في أولاهاء فقال أبو حنيفة : القران أفضل » ثم التمتع › 


)١(‏ في المطبوع : في حقها وجود محرم . (۲) في (ج)» و(ز) : قال. 

۳) في (ج): من» وفي (ز): في . (8 في المطيوج + تاع 

(ه) هو أبو علي الحسن بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي » كان من الأئمة الجامعين بين الفقه 
والحديث » لقب بالكرابيسي ؛ لأنه كان يبيع الكرابيسي » وهي الثياب الغليظة » له مصنفات كثيرة » 
توفي (40 7ه) » وله كتاب نقله عن الشافعي . انظر : « طبقات الشافعية » للإسنوي )70/١(‏ . 


(5) في المطبوع : قال . 

(۷) نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قول الكرابيسي وأعقبه بقوله : وهو الصحيحء انظر : «المهذب » 
5/1١‏ . 

. )١1537/9( » و« بداية المجتهد » (07/54/1) » و« المغني‎ »)١5١( » وه القوانين‎ »)١55( » «الإرشاد‎ (A) 

(9) في (ز) : صحيح . 2٠١١‏ في المطبوع : الإفراد والقران . 

. في (ج) : ولكل . (۱) في (ج) : فعلها‎ )۱١( 

. في (ج) : فعلها‎ )١7( 


.)948( و رحمة الأمة»‎ »)۳٠۹/۱( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١ ٤( 
. في المطبوع : ثم‎ )٠١( 


كتاب الحج والمناسك ۳1۹ 


ثم الإفراد للآفاقي » وقال مالك » والشافعي في أحد قوليه : الأفضل الإفراد » ثم التمتع › 
ثم القران » وعنهما قول آخر: إن التمتع أفضل» وقال أحمد : الأفضل التمتع» ثم 
الإفراد » ثم القران » وروى المروزي عنه أنه قال : إن ساق الهدي فالقران أفضل » وإن لم 
يسق الهدي فالتمتع أفضل » فعلئ [ روايته ]230 الأفضل لمن ساق الهدي القران» ثم 
التمتع» ثم الإفراد ". 

وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » فإذا فرغ [ منها](" ولم يكن معه 
هدي أقام [ بمكة ]260 حلالا حت يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك . 

وصفة القران : أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة [ جميعًا من الميقات ع" , 
أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف » ثم يقتصر على أفعال الحج وحده 
عند مالك والشافعي وأحمد » إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة [ في ]29 الحج 
عنده » بل [ تقدم ]7 العمرة ثم يتبعها أفعال الحج » وإنما يشت ركان عنده في الإحرام 
[ خاصة . 

والإفراد : أن يحرم بالحج ثم يفرغ منه ثم يخرج إلى أدن الحل فيحرم 
بالعمرة 6" , 

[07/944 واختلفوا“ : في فسخ الحج إلى العمرة للقارن والمنفرد» فقال 


أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : لا يجوز » وقال أحمد : يجوز بشرطين » أحدهما : أن 





. في (ز)» و(ج) : روايتيه‎ )١( 
/١( و« الشرح الکبیر» (۲۳۹/۲۳)» و«المهذب»‎ »)١57/١( » و( الهداية‎ » )٠١۸( » «القوانين‎ )۲( 


۸(. 
(۳) في (ج) : منهما. )٤(‏ في (ج) : من مكة . 
(5) ساقطة من (ز) . (5) في (ز)» و(ج) : من . 
(۷) في المطبوع : يقدم . (۸) ما بین [ ] ساقط من المطبوع . 


(9) «التحقیق ) (۳۳۳/۰)› و« المجموع ) (۱۹۲/۷) » و١‏ القوانین » »)٠١۸(‏ و١‏ الشرح الکبیر » /٣(‏ 
.(or‏ 


Y۰‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


لا يكونا قد وقفا بعرفة » والثاني : أن يكونا قد ساقا معهما هديا . 

وصفة ذلك : أن يكون قد أحرما بالقران أو الإفراد فيفسخا بنيتهما للحج ويقطعا 
أا ربتعملا أفقاله لا ور اا اا وخا من اعمال الح على احا 
للحج من مكة ليكونا متمتعين( . 

7 واختلفوا : هل الزاد والراحلة من [ شروط ] وجوب الحج؟ فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : هي من شروطه » [ وهما ]" الاستطاعة » وقال مالك : 
ليستا من [ شروط ]7 وجوبه » وإذا كان قادرًا على الوصول إل مكة راكبًا أو راجلا 
فهي الاستطاعة » [ فأما ] الزاد فيكتسبه بصنعة إن [ كان ]22 له » أو بالسؤال إن كان 
ممن له عادة به , 

٠ 7‏ واختلفوا : في المعضوب -وهو ذو الزمانة- الذي لا يستمسك على 
الراحلة إذا قدر على مال يحج به عن نفسه هل يلزمه الحج أم لا؟ فقال مالك » وأبو 
حنيفة : لا يلزمه » وقال الشافعي »› وأحمد : يلزمه أن يستنيب من يحج عنه(# , 

› واختلفوا : فيمن بذل له الحج هل يلزمه كالمستطيع ؟ فقال أبو حنيفة‎ ٠7 
ومالك » وأحمد : لا يلزمه» وسواء كان المبذول له صحيحًا أو زمئاء موسا‎ 
كان ]29 أو معسرّاء وقال الشافعي : إن كان المبذول له زمئًا معسرًا والباذل واجدًا‎ [ 
للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه» ويوثق من الباذل على ما بذله له» وهو ممن‎ 


. هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في المطبوع » وهي من (ز) » وهي على هامش المخطوطة (ج)‎ )١( 


(۲) في (ج) : شرط . (۳) في (ج): وهي . 

)٤(‏ في (ج) : شرط . (ه) في (ن) : وأما. 

(5) في (ن): كانت . 

(۷) «المغني ) »)۱٦۸/۳(‏ و« القوانين) »)١6٠١(‏ و(الهداية) 2)١45/١(‏ و« بداية المجتهد) /١(‏ 
9۷°(. 


١ (0)‏ القوانين) »)٠١١(‏ وه المغني » (۱۸۱/۳) » وه الوجيز» (14)» و( المجموع » )۷٦/۷(‏ . 
(9) من المطبوع . 


كتاب الحج والمناسك ۳۲١‏ 


يجب عليه الحج مثل أن يكون حرًا [ عاقلا بالعًا ]“ لزم المبذول له فرض الحج» 
وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنهء فإن لم يأمره به ومات لقي الله تعالئ وعليه 
حجة الإسلام؛ فإن كان البازل أجنييًا فلهم فيه وجهان» وكذا إن بذل المال 
[ فلهم ٩]‏ فيه وجهان” . 

3 واختلفوا : فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة» فقال 
أبو حنيفة » ومالك وأحمد : يجب عليه الحج » وعن الشافعي قولان » أحدهما: لا 
يجب عليه » والأخر : كالجماعة© . 

]٠۳١‏ واختلفوا: في الأعمئ إذا وجد زادًا [ و راحلة وقائدّاء فقال 
أبو حنيفة : يلزمه في ماله » وقال الباقون : يلزمه الحج بنفسه . 

: واختلفوا: في الحج هل يسقط بالموت ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك‎ ]۸٠ ٤[ 
يسقط » ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك » وقال الشافعي » وأحمد : لا‎ 
يسقط ]7 بالموت » ويلزم الحج عنه من [ صلب ]7 ماله » سواء أوصئ به أو لم‎ [ 
٠ . يو ص‎ 

[68] ثم اختلفوا : من أين يحج عن الميت ؟ فقال أحمد : يحج عنه من دويرة 
أهله ؛ وقال الشافعي : يجزئ من الميقات » وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يحج عنه إلا 








)01 في المطبوع : بالعًا عاقلا . 0 ) في (ز)ء و(ج) : لهم. 
١ )۴(‏ القوانين» »)١5١(‏ و« المجموع » (۷۸/۷) » و« الشرح الكبير» )۱۸٤/۳(‏ » وه بداية المجتهد) /|١(‏ 
الاه). 


/0( و« الجموع ) (57/9)» وه التحقيق)‎ 2)١7 القوانين) (١٠6١)ء و( الوجيز)‎ ١ انظر:‎ )٤( 
. وهذه المسألة على هامش المخطوطة (ج)‎ .. ۲ 


(©) في (ز): أو. 
١ (3‏ المجموع ٠‏ (1۷/۷) » و« القوانين) »)١5٠١(‏ و الوجيز» »)١174(‏ و( الهداية) .)١45/1(‏ 
(۷) في (ج) : تسقط . (۸) في (ز) : وصلت إليه . 


6 « القوانين) »)١6١(‏ و« المغني ) »)١317/:9(‏ و« المجموع ) (4۲/۷) » و« التحقيق » (157/5) . 


۳۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





حيث او وقال أبو حنيفة : من دويرة أهله" . 

5 واختلفوا : فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك : يصح » ويجزئ عن الغير علول كراهية منهما لذلك » وقال 

ثم [ اختلفا ]0 » فقال الشافعي : يقع عن نفسه » وعن أحمد روايتان؛ إحداهما 
كمذهب الشافعي » وهي التي اختارها الخرقي7 ء [ والأخرئ : ذكرها عبد العزيز وهو 
أنه قال : لا يقع عن نفسه ولا عن غيره » فعلئ هذا لا ينعقد إحرامه9” » وقال أبو حفص 
العكبري : ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج إلى نفسه ۲ . 
ولا يجب عليه › وقال أبو حنيفة : لا يصح منه . 

[ قال المؤلف ع9" : ومعنئ قولهم : يصح منه » أنه يكتب له » وكذلك أعمال البر 
[ کلها ]۰ [ ولا يكتب عليه ٩]‏ » [ فهو يكتب له ولا يكتب عليه » ومعنئ قول 


. في (ن) : ذلك‎ )١( 

)۳( « المغني » (۱۹۸/۳)› و« المهذب » ›)۳٠١/۱(‏ وه التلقين» )۲٠۲(‏ . 

() في (ز) والمطبوع : اختلفواء وا ثبت هو الصواب . 

.)( ) انظر : ( مختصر الخرقي‎ )٤( 

9 انظر المسألة الرابعة والثلاثين من المسائل التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز في « طبقات 
الحنابلة » (۷۷/۲) . ش 

(5) ما بين [ ] ساقط من (ز)» و(ج) . 
انظر : ١‏ المغني ) (۲۰۱/۳)› و«التحقيق) (5514/5)» و«القوانين) 2)١5١(‏ و«امجموع ) 


8/0 . 
(۷) في المطبوع : قال الوزير ّل » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 
(۸) ليست في المطبوع . )٩(‏ ليست في (ز) . 


. في (ز) : فهي‎ )٠١( 


كتاب الحج والمناسك YY‏ 





أبي حنيفة : لا يصح منه » علئ ما [ ذكره ٩]‏ بعض [ أصحابه ]27 [ أنه : لا يصح ٩0۲‏ 
صحة يتعلق بها وجوب الكفارات [ عليه ٠]‏ إذا فعل [ محظورات الإحرام ]0 زيادة 
في الرفق به » لا أنه يخرجه من ثواب الح . 

]۸٠۸[‏ واتفقوا : على أن الصبي إذا بلغ لم يقض حجه ذلك عنهء ووجب عليه 
الحج إجماعًا بشرائطه9" . 

[] واختلفوا : هل يجب الحج على الفور أم على التراخى ؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك في المشهور [ عنه ٠]‏ © : هو على الفور وال الشافعي : هو على التراخعي » وعن 
as‏ 

[A1°*]‏ واختلفوا : فى أشهر الحج ع » فقال أبو حنيفة › وأخمك : شوال» وذو 
القعدة » وعشر[ (' ESE‏ 
[ بكماله ]' » وقال الشافعي : شوال » وذو القعدة » وتسعة أيام من ذي الحجة » وليلة 
[ يوم ٩"2]‏ انحر . 

وفائدة الخلاف : بينهم من ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج . 





(۱) في (ج): ذكر. ( في (ج) : أصحاب . 
(۳) ساقطة من المطبوع . ).لي المطبوع باعلاب 
(5) في المطبوع : امحظورات في الإحرام . 
(5) «المهذب » )۳١۹/۱(‏ » و«الإرشاد» (۱۷۸)» و« رحمة الأمة) (» و« المغني ) )۲٠۳/۳(‏ . 
(۷) هذه المسألة والتي تليها ساقطتان من (ج) » وهما في (ز) والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : (المغني ) 9/0 . »)٠‏ ووالإجماع» لابن المنذر (؛ ه)» و« الإقناع» /١(‏ 
٤‏ و« الوجيز» )۱٤۷(‏ . 


(۸) في (ز) : عنهما. 
(9) «القوانين) »)١5٠١(‏ و« رحمة الآمة) (55)» و( الهداية) »)١45/1(‏ و« التلقين) (507) . 
)٠١(‏ في (ز) : ليالٍ. )١١(‏ في المطبوع : جميعه 


)١١(‏ ساقطة من (ج). 
(۳) «رحمة الامة» (59)» و« الوجيز» »)١90(‏ و« القوانين » (؟55١)»‏ و« الهداية ) (197/1). 


Yé‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





قال المؤلف 20 : وهذا هو الصحيح عندي ؛ [ لقوله ]27 ڪل : #الحح أَشْهرٌ 
لل ال 
[ أشهر ]“ من شهور السنة . 

[ وفائدته عند الشافعي : جواز الإحرام فيها » وفائدته عند أبي حنيفة : تعلق الحنث 
به » قال القاضي أبو يعلى بن الفراء : سألت الدامغاني عن فائدة ذلك » فقال : الحنث 
ليس له فائدة تخصه حكمية ]0 . 

117 [و7"اختلفوا: في صحة الإحرام به في غيرهاء فقال أيوحنيفة) 
ومالك » وأحمد : يصح ولا ينقلب عمرة» إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له» وقال 
الشافعي : لا ينعقد الإحرام بالحج في غير آشهره » فإن عقده انقلب عمرة » وقد روي 
عن أحمد مثله » واختاره ابن حامد9" . 

١‏ واختلفوا : في حاضري المسجد [ الحرام ]2 » فقال أيو حنيفة : هم من 





(01) في المطبوع : قال الوزير كه » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 

(۲) في المطبوع : لقول الله . (۳) في (ز) : شهر . 

)٤(‏ الدامغاني ME IS aah Ss‏ ؛ قاضي 
بغداد » له « شرح مختصر الحاكم » في الفروع » ولد (۳۹۸ه)»› وتوفي (41/8ه) . . انظر : ( هدية 
العارفين » (؟/ ٠ ٠‏ )» وه وأعمار الأعيان» (11) . 

(ه) ساقطة من (ج) والمطبوع . 
قلت : إن ما امتاز به ابن هبيرة في كتابه هذا هو بيان فائدة الخلاف في الأثر المترتب عليه » وقل من 
يسلك هذا المسلك من الفقهاء إلا من رسخت قدمه في الفقه » وهذا يشعرك بعلو قدم ابن هبيرة وتمكنه 
من المسائل الفقهية » ولقد رجح ابن هبيرة في هذه المسألة ما أداه إليه الدليل عل عادته من استنباطاته 
الدقيقة من الأدلة التي قد لا يكون سبقه إليها أحد » مما يجعل القارئ يوقن بأن ابن هبيرة إمام مجتهد له 
من الاجتهادات التي تجعله لا يتقيد بمذهب معين في بعضها . 

(5) في (ن): ثم 

(۷) «القوانين) (؟55١)»‏ و« الوجيز» »)١7(‏ و«الهداية» ›)۱۷۲/١(‏ و( التلقين) »)٠5١5(‏ 
ودالمجموع ) (ل/الره١).‏ 

(8) في (ج) : الإحرام . 


كتاب الحج والمناسك Yo‏ 





كان من [ أهل ]17 الميقات إلى مكة » وقال مالك : هم أهل مكة وذي طوئ فقط » وقال ' 
الشافعي » وأحمد : هم من كان بينه وبين الحرم مسافة [ لا تقصر ]“ فيها الصلاة . 

8١‏ واختلفوا : في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يجزئه حت يطوف طوافين ويسعئ سعيين وقد أجزأه لهماء وقال 
الشافعي » وأحمد في أظهر روايتيه : يجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد» وقال أحمد 
في الرواية الأخرئ : لا يجزئه بل [ يجب ١]‏ عليه عمرة [ مفردة ]0 . 

والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة [ المذكورة ] أن أبا حنيفة 
قال : يجزئه ذلك [ بإحرام ]29 واحد» [ وعن ]20 أحمد فى هذه الرواية : لا يجزئه 
حتئ يفرد [ للعمرة ] إحرامًا [ واحدًا](' . ۰ 

]٩[‏ واختلفوا: في المكي هل يصح [له]' التمتع والقران؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يصحان له ويكره له فعلهماء فان فعلهما لزمه دم» وقال مالك » 
والشافعي » وأحمد : يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم » إلا أن 
عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال : علين القارن المكي دم" , 





)١(‏ زيادة من (ج) . (۲) في (ز) والمطبوع : لا يقصر. 

١ (۳)‏ المهذب ) )۳۹۹/١(‏ » و« الإرشاد » (1717) » وه القوانين » )٠١۸(‏ » و« الوجيز » للغزالي )1١(‏ ؛ 
و« الهداية » )١۷١/١(‏ . 

(6) في المطبوع : تجب . (5) في (ز) : منفردة » وهي ليست في المطبوع . 

. ساقطة من المطبوع . (۷) في (ج) : إحرام‎ )١( 

(۸) في (ز) والمطبوع : وقال . (9) في المطبوع : العمرة . 


. زيادة من (ز)‎ )٠١( 
انظر مصادر المسألة : «الهداية ) (۱۹۷/۱) » وه التلقين) (۲۲۲) » و« الشرح الكبير» (*/ه4 ؟) ؛‎ 
.)١55( و«الإرشاد»‎ 
. في (ج) : منه‎ )۱١( 
. انظر مصادر المسألة : هذه المسائل الثلاث السابقة في (ز) » (ج) تحت باب الإحرام والتلبية‎ 
. )18( و« التلقين) (۲۲۳) » وه الوجيز» للغزالي‎ 2 )171/1( ٠ الإرشاد؛ (1717)» وه الهداية‎ )١1١( 


۳۲٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





]۸٠٠[‏ وأجمعوا : على أن المفرد إذا تم حجه بشرائطه وتوقئ [ محظورات 
الحج ]220 لم يجب عليه دم . 

3 وأجمعوا : على أن القارن والمتمتع غير المكي عن كل واحد منهما دم » 
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

[811] واختلفوا : فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة هل 
يسقط عنه دم التمتع ؟ فقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم » وإن لم يرجع 
3 إلى أهله ]29 لم يسقط . 

وقال مالك : إن رجع إلى بلده أو تجاوزت [ مسافته ]27 في البعد سقط عنه الدم . 

وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم» وقال أحمد : إن رجع 
المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه [ الدم ]» وإن رجع إلى 
موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم [ التمتع ] . 

[814] واختلفوا : فيما إذا [ أحرم ]0 بعمرة في شهر رمضان » وطاف لها في 
شوال » وحج في عامه ذلك هل يكون متمتعًا ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : يكون متمتعًا» 
وقال أحمد : لا يكون متمتعًا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج » وعن الشافعي قولان 
كالمذهبيه 9 . 


)01 في المطبوع : محظوراته . 

(۲) «المهذب » )۳٦۸/١(‏ » و« بداية المجتهد) .)591//1١(‏ 

۳( « القوانين) )١58(‏ » و« بداية المجتهد » /١(‏ ۹۳ء )٥۹۷‏ » و« رحمة الأمة) (۹۸) » و« الهداية ) 
)٤( .)0۷۰ 155/1١‏ ليست في المطبوع . 

(ه) في (ج) : مسافة . 0 :في التطبوع :هم ی 

(۷) في (ز) والمطبوع : المتعة . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع» ›)٠۷١/۷(‏ وو الهداية) ›)۱۷۱/١(‏ و(الوجيز) »)١59(‏ 
و« التلقين) (۲۲۳) . 

00( في (ز) : أحرموا . 

(9) هذه المسائل الأربع السابقة في (ز) و(ج) تحت باب جنايات الحج . ج 


باب المواقيت فض 





باب المواقيت 

[819] واتفقوا: علي أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز“ أن يتجاوزها 
الإنسان » إلا [ أن يكون ]7 محرمًا ممن يريد النسك » وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر 
بها من غير أهلهاء [ وهي ]27 لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل 
مصر والمغرب الجحفة» ولأهل نجد قرنٌ» ولأهل [ المشرق ]29 ذات عرقٍ» 
[ ويحازيها ]27 من عدلت به الطريق عنها" . 

[ .م واختلفوا : هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله ؟ فقال 
أبو حنيفة : من دويرة أهله » وقال مالك » وأحمد : من الميقات , وعن الشافعي قولان 
كالمذهبين9 . 


[ باب الإحرام وما يحرم فيه ٩۲‏ 
3 [ وأجمعوا ٩۳‏ : على استحباب الطيب لمن [ يريد ]© الإحرام» إلا 
مالكا فإنه قال : يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبق ريحه بعد( ١‏ 





= انظر مصادر المسألة : «التلقين» (۲۲۳)» و«المهذب » (١559/1)ء‏ ودالهداية) (01/1/1)» 
و« الوجیز» (۱۳۹) . 

(1) في (ج) : للإنسان . (۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من المطبوع . )٤(‏ في (ز) : العراق . 

(5) في المطبوع : ومحازيها . 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع ) )7١5/1١(‏ 2 و« القوانين) »)١557(‏ و« الوجيز) (۱۳۷) . 

(۷) هذه المسألة على هامش الخطوطة (ج) . 
انظر مصادر المسألة : «الوجيز» (۱۳۷)» و« القوانين) »)٠١١(‏ و«رحمة الأمة» (49), 


و« التلقين) )۲١۰۷(‏ . 
(۸) في (ن) ورج) : باب الإحرام والتلبية » والمثبت من المطبوع . 
)٩(‏ في المطبوع : اتفقوا . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : أراد . 


.)۰٩( و«رحمة الأمة)‎ »)۳۲١/١( ) و«الإقناع في مسائل الإجماع‎ »)١55( » «القوانين‎ )١١( 


۳۲۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





;۲ ۸۲] واختلفوا : في وجوب التلبية » فأوجبها أبو حنيفة ومالك » إلا أن أبا حنيفة 
قال : هي واجبة في ابتداء الإحرام » فإن لم يلب وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار 
محرمًا» وقال مالك : هي واجبة › ويجب بتر کھا دم . 

وقال الشافعي » وأحمد: هي سنة . 

والتلبية أن يقول :لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك) فهذه تلبية النبي اة لا ينبغى أن يخل 
د بشىء]20 منهاء فإن زاد عليها شيمًا جاز عند مالك والشافعي » واستحب عند أبي 
حنيفة وكره عند أحمد(" . 

877 واتفقوا : على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري . 

[874] ثم اختلفوا : في الأمصار ومساجد الأمصارء فقال أبوحنيفة» ومالك › 
اج هو غير مسنون فيهاء وقال الشافعي : هو مسئون فيها0" . 

قال اللغويون : هو من قولك ألب بالمكان إذا [ أقام به و7 لزمه » ومعنى (لبيك) : 
هاأنا عبدك 7 عندك ۲ » مقيم على طاعتك » وأمرك غير خارج عن ذلك . 

٠[‏ ۸۲ "وأجمعوا : على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع 
رفيقتها2"9 . 

[A1]‏ 0 : على أن إحرام الرجل في وجهه لك فلا يجوز له تغطيتهما 
بشيء من اللباس © 
)١(‏ في (ز) : شيء» وفي (ج) : شيئًا . 

E ESO ES a (20‏ 
ف «المجموع » (511/7)» و« الشرح الكبير » »)١7/5(‏ و« الإقناع في مسائل الإجماع» )771/١(‏ . 
)٤(‏ زيادة من (ز) . 

(ه) من قوله : قال اللغويون في المسألة القادمة في المطبوع . 


,3( ( الإقناع في مسائل الإجماع ) »)۳۲٠/١(‏ و« الوجيز) »)١41(‏ و( القوانين» )١54(‏ . 
(۷( «الإقناع » (74/1")» و« التلقين) (517)» و« المجموع » (7579/7)» و( الإجماع » لابن المنذر )٤١(‏ . 


باب الإحرام وما يحرم فيه EA‏ 


۷7م واختلفوا : فيما إذا ظلل المحرم » المحمل » فقال أبو حنيفة » والشافعي : 
يجوز ولا فدية عليه › وقال مالك : لا يجوز للمحرم تظليل المحمل » فإن ظلله فعليه 
الفدية » وقال أحمد : لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة» فإن فعل ففي الفدية 
روايتان » أصحهما : الإيجاب , اختارها الخرقي » والأخرئ : لا فدية عليه“ . 

واتفقوا : علئ أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط کله › فلا يجوز له 
لبس القميص » ولا السراويل » ولا يجوز له لبس العمامة » ولا القلنسوة » ولا القباءء ولا 
الخفين » إلا أن لا يجد النعلين» ولا يجامع في الفرج » ولا دون الفرج » ولا يقبل » ولا 
يلمس بشهوة » و[ أن لا ]0 ينظر إلى ما يدعوه لشهوة » أو قبلة » أو إمناء» ولا يتزوج › 
ولا يزوج » ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه » ولا يقتل الصيد على الإطلاق » ولا يصيده» 
ولا يدل عليه حلالاء ولا محرمّاء ولا يشير إليه » ولا يتطيب » ولا يتعمد [ شمه © 
ولا يقتل القمل » ولا يقطع شیا من شعره » ولا ظفره » ولا يغطي رأسه » ولا وجهه » ولا 
يحلق شعره قبل حله » ولا يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس » ولا زعفران » ولا يغسل رأسه » 
ولا لحيته بالسدر والخطمي » ولا يدهن بدهن فيه طيب » ولا ما لا طيب فيه لا رأسه 
ولا لحيته . 

والمرأة في ذلك كالرجل » وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص » والسراويل» 
[ والخمار والخف ]27 وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجههاء وقد رخص لها 
أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على [ بشرته ]» [ وأنها لا ترفع صوتها 
بالتلبية إلا بمقدار ما تسنمع رفيقتها ٩]‏ ولا رمل عليهاء [ ولا سعي» بل طوافها 
وسعيها مشي کله » وأنه لا حلاق عليها ]© وإنما عليها التقصيرء فهذه محظورات 








١ 002)‏ الوجيز) )١41(‏ » و« رحمة الأمة ) »)٠١1(‏ و الهداية » )١60/1(‏ » وه التحقيق) (741/0) . 
(۲) في المطبوع : ألا. (۳) في (ز) والمطبوع : لشمه . 

(5) في المطبوع : الخف والخمار. () في المطبوع : بشرة . 

(1) هذه مسألة مستقلة في (ج) والمطبوع . (۷) هذه الجملة ساقطة من (ز) . 


-- إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الإحرام المجمع عليها(" . 

فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله [ فسنذكر ]" أقوالهم فيه إن شاء الله 
[ تعالئ ]0 » فمنه أنهم . 

878 أجمعوا : على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره . 

[8] ثم اختلفوا : فيه إذا فعل هذا هل يقع صحيحًا أو فاسدًا فقال مالك » 
والشافعي » وا لا يصح [ ويقع فاسگًا ۳ » وقال أبو حنيفة : يصح 

817 واختلفوا : في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن [ تختص ]27 تفرقتها » فقال 
أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم » ولا يختص [ تفرقنه ]99 بأهله » وقال مالك : ما 
كان ۲ من فدية الأذئ » وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء» وما عدا 
ذلك فإنه هدي ينحره بمكة » ويختص بأهل الحرم . 

[ وقال الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار» 
وقال أحمد مثله » وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق . 

؟ مع واختلفوا : في حمام الحل إذا أصابه المحرم » فقال أبو حنيفة : في ذلك 
قيمته» فإذا بلغت ما يشتري به هديا ابتاعه وفرقه » ولا ابتاع به طعامًا فرقه علئ 








(1) «رحمة الأمة» »)٠٠١(‏ وه القوانين) »)١54(‏ وما بعدهاء وه الهداية » »)١44/١(‏ وما بعدهاء 
وه التلقين) »)۲٠۳(‏ وما بعدهاء و( بداية المجتهد» .)085/١(‏ 

(۲) في المطبوع : فنذكر. (۳) ليست في المطبوع . 

. زيادة من (ز)‎ )٤( 

(ه) وهذه المسائل الست السابقة في (ز) » (ج) تحت باب جنايات الحج . 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » »)١7٠0(‏ و( المغني » »)۳٠۸/۳(‏ و( التحقيق » ›)۳٤۷/١(‏ 
وورحمة الأمة) .)1١١(‏ 

(5) في المطبوع : يختص . (۷) في (ز) : تفرقتها . 

(۸) ساقطة من (ج) . 

() «المهذب» ›)٤١١/١(‏ و« الهداية » ›»)۲٠١۲/١(‏ و«المغني » »)٥۸۷/۳(‏ وه الوجيز» للغزالي 
.)١66(‏ 


باب الإحرام وما يحرم فيه ۳۳۱ 
المساكين » وقال مالك : في حمام الحل حكومة» وفي حمام الحرم شاة]ء قال 
الشافعي » وأحمد : شاة في كل واحد”" . 

["8] واتفقوا : على أن بيض النعام مضمون . 

[874] ثم اختلفوا : بماذا يضمنه ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : يضمنه 
بالقيمة » وقال مالك : يضمنه بعشر قيمة البدنة" . 

[©57] واختلفوا : في كفارة الصيد هل هي على التخيير أم على الترتيب ؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي في الجديد » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : هي على 
التتخيير » وقال الشافعي في القديم » وأحمد في [ الرواية ١]‏ الأخرى : [ هي ]27 على 
الترتيب . 

وصفة التخيير فيما له مثل النظير» أو قيمة النظير» يشترى به طعامًا يعطي 
[ الفقراء ]2'7 أو يصام عن كل مد یوم » وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين 
الإطعام والصياء" . 

[87] واتفقوا : على أن قتل المحرم [ الصيد ] عمدًا أو خطأ سواء في وجوب 
الجزاء . 

۷ [ واتفقوا : علئ أن صيد الحرم مضمون ]' . 








. ما بين [ ] على هامش الخطوطة (ج)‎ )١( 

2غ( «التلقين» (۲۲۰) » و« المهذب »)۳۹٦/۱( ٩‏ و« رحمة الأمة» »)٠١(‏ و« المغني ) )٠٠١/٣(‏ . 
)۳( «المهذب » »)۳۹۷/١(‏ و« الهداية) »)١8/1(‏ وه الوجيز» »)٠١١(‏ و« التحقيق » (207/0) . 
(59) في (ج) : رواية . )٥(‏ ليست في المطبوع . 

(1) في (ز) والمطبوع : للفقراء . ش 

(4©9 « المغني » )٠١۷/۳(‏ » و« القوانين» )١51(‏ » و« الإرشاد» »)١58(‏ و الوجيز» (151) . 
(۸) في المطبوع : للصيد . ْ 

() «الإقناع » )۳١۷/١(‏ » و« الإرشاد ) (175)» و« القوانين) (151)» و المخني » (041/6) . 
)٠١(‏ هذه المسالة ليست في المطبوع . 


PY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





۳۸ ۸] وأجمعوا : عائ [ أنه إذا ] قتل صيدًا [ لزمه ] مثل فداه بمثله من 
النعم » إلا أبا حنيفة فإنه قال : يضمنه بقيمته" . 

[8] واختلفوا: في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي ؟ فقال 
الشافعي » وأحمد : المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة » والمعلومات هي أيام العشر 
الأول من ذي الحجة » آخرها يوم النحر فهي منفصلة عن المعدودات . 

وقال أبو حنيفة» ومالك : هما ممتزجان » وقال مالك : الأيام المعلومات أيام 
الذبح » وهي يوم النحر ويومان بعده » والأيام المعدودات أيام التشريق » وهي ممتزجة 
معها ء [ وقال أبو حنيفة : الأيام المعلومات ثلاثة أيام يوم عرفة » ويوم النحر » ويوم 
بعده 296 , 

7م واتفقوا : على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده . 

7م واختلفوا : فيما صاده الحلال لأجله » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : 
لا يجوز للمحرم أكله » سواء [ صيد ] بعلمه أو بغير علمه » وقال أبو حنيفة : يجوز 
للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه » وفي [ الأمر]”" روايتان عن , 

47 واختلفوا : فيما إذا ذبح المحرم صيدًا » فقالوا : إنه ميتة لا يحل أكله › إلا 





)١(‏ في (ج): إن. (۲) في (ن)» ورج):له. 
(۳) «المغني» 9/6 *ه)» و« القوانين » »)١151(‏ ودالتلقين) (۲۱۹)› و«الإرشاد) »)١58(‏ 
ود الهداية ) )۱۸۳/١(‏ . 


. ما بين [ ] موجودة على هامش الخطوطة (ج)‎ )٤( 
56 وارحمة الأمة» (ف35‎ ›)٠٠١١( و(الوجيز)‎ »)١57( انظر مصادر المسألة : «القوائين»‎ 
. و« الإقناع » (١/هه”)» وما بعدها‎ 

() « الهداية » »)۱۸۸/١(‏ وه المهذب » (١/۳۸۷)؛‏ و« القوانين » ›)٠٠١(‏ وه الإرشاد» )٠١١(‏ . 

(5) في المطبوع : اصطيد . )۷( في (ج) : الآخر . 

(۸) «بداية امجتهد» (5۹۰/۱)»› و« الهداية » »)۱۸۸/١(‏ و« القوانين) 2)١0(‏ و« امجموع » (۷/ 
۰( . 


باب الإحرام وما يحرم فيه عم 





الشافعي في أحد قوليه : إنه مبا-20 . 

[84] واختلفوا : فيما إذا ذبح الحلال صيدًا في الحرم » فقال مالك » والشافعي › 
وأحمد : لا يحل أكله وهو ميتة » واختلف أصحاب أبي حنيفة » فقال الكرخي : هو ميتة 
كالجماعة » وقال غيره : هو مباح . 

[ 84] واختلفوا : فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد » فقال أبو حنيفة › 
ومالك » وأحمد في إحدى روايتيه : على كل واحد منهم جزاء كامل » وقال الشافعي » 
وأحمد في [ الرواية الأخرئ ]20 : على جميعهم جزاء واحد©) . 

[848] واختلفوا : فيما إذا أدخل الحلال صيدًا من [ الحل ع2 إلى الحرم » فقال 
أو فة واب ۹ يجب عليه إرساله وتخليته » وقال مالك» والشافعي : لا يلزمه 
إرساله وله ذبحه والتصرف فيه" . 

[845] واختلفوا : فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد» فقال أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي في أحد قوليهء وأحمد : له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته 
ولا يأكل الصيد » وقال الشافعي في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه » وهي 
رواية ابن عبد الحكم عن مالك" . 


.)155( و( الإرشاد)‎ »)١50( «المهذب » (١810//1؟)» وه الهداية) (۱۸۸/۱) › وه القوانين)‎ )1١( 

0( «المغني » )۳١۹/۳(‏ » و« الهداية ) »)١188/1(‏ و« المجموع » (۳۲۲/۷)» و« بدائع الصنائع » (6/ 
۲( . 

(۳) في (ز) : رواية أخرئ . 

)٤(‏ «الهداية » »)۱۹١/١(‏ و«التحقيق ›)۳٠۲/١( ٠‏ ودالإرشاد» »)٠۷١(‏ و« الوجيز» للغزالي 
(۲). 

. في (ج) : الحلال‎ )٥( 

/6( و« بدائع الصنائع»‎ » )٠١( و« رحمة الأمة)‎ » )۱۸۹/١( ) و« الهداية‎ » )۳٠١۲/۳( » المغني‎ « (D 
(۷ 

(۷) هذه المسألة ليست في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « المغني ) (4”1//1؟) » و« المبسوط )١10//4( ٩‏ » و« حاشية ابن عابدين ) (115/7) . 


4 إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 





8410 واتفقوا : على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان 
عليه . 

[84] ثم اختلفوا : فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداءا » فقال مالك » والشافعي › 
وأحمد : لا ضمان عليه ؛ وقال أبو حنيفة : عليه الضمان . 

497 واتفقوا : عل أن المحرم ذا قرد بعيره جاز له ذلك » إلا مالكا فإنه قال : لا 
يخود ذلك 

: 86] [ واتفقوا : علئ أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم» إلا مالكا 
فإنه قال : ليس ت 

1ه واختلفوا : فيما غرسه الآدميون» فقال أبوحنيفة : إن كان من جنس ما 
يغرسه الناس جاز قطعه » سواء غرسه غارس أو لم يغرسه» مثل شجر [ الجوزء 
واللوز ٩۵]‏ وغيره » وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه غارس لم يجب بقطعه جزاء » 
وإن أنبته الله تعاليل لا بكسب أدمي وجب فيه الجزاء كالقصب ونحوه ] » وقال 
الشافعي : يجب بإتلافه الجزاء في الحالين » وقال أحمد : ما غرسه الأدميون من الشجر 
يجوز قطعه ولا ضمان علئ قاطعه » وما نبت بغير كسب آدمي فلا يجوز قطعه » وإن 


هه نة سواء كان من تين ما رمه الآدميون أو للم يكز" : 





/١( و«المهذب»‎ »)١1817//1١( » و«الهداية‎ »)۳۲۸/١( » انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
. )578/5( و« حاشية ابن عابدين)‎ »)٠٠١/4( » و« المبسوط‎ . 8 

(0) القَرّد : هو ما تمعط من الوبر والصوف أو نفايته» انظر : القاموس (709) . 
ومصادر المسألة انظر : «المغني » 5 45*)ء و«امجموع» c(o¥/۷)‏ و«الموطأ) (۱)“› 
و«الاستذكار» .)١59/5(‏ 

)۳( «الإقناع ۲٠١۹/۱۲‏ ) ء و« الهداية ) (۱۹۰/۱) ء و« رحمة الأمة)(4 )٠١‏ » وه المهذب ۲ (۳۹۹/۱) . 

)٤(‏ في (ز) : اللوز والجوز. 

(ه) من قوله : واتفقوا علئ أن شجر الحرم » إلى هنا علئ هامش الخطوطة (ج) . 

() «امجموع» ›)٤٥۱/۷(‏ و« رحمة الأمة» »0٠١4(‏ و«الهداية» 2)١9٠0/7(‏ و«المغني » (؟/ 
۱ ). 


باب الإحرام وما يحرم فيه Yo‏ 


] واختلفوا: فيما يضمن به الشجرة [الكبيرة والصغيرة ]» فقال 
أبو حنيفة : يضمن الجميع بالقيمة › وقال الشافعى › وأحمد : يضمن الكبيرة ببقرة 





والصغيرة بشاة . 
۳ ] واختلفوا : في جواز رعي حشيش الحرم » فقال أبو حنيفة » وأحمد في 


أظهر الروايتين : لا يجوز» وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى : يجوز“ . 


[884] واختلفوا : أي الحرمين أفضل ؟ فقال مالك » وأحمد فى إحدى روايتيه : 
المدينة أفضل › وقال أبو حنيفة › والشافعى › وأحمد فى الرواية الأخرئ : مكة 
أفضل ^ . 

[8868] واتفقوا : على استحباب المجاورة بمكة, إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا 
يستحب ذلك , 

[65ق8] واتفقوا : على أن الله سبحانه حرم صيد الحرم ومنع منه ° . 

[Ae]‏ واتفقوا : على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده » وكذلك شجرها 
محرم قطعه » إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم . 

ثم اختلف محرموه : هل فيه الجزاء إذا اصطيد وفي شجرها إذا قطع ؟ فقال مالك » 


)0( في المطبوع : الصغيرة والكبيرة . 

)۲( « الوجيز» )٠١۲(‏ » و« المجموع » )٤۸۰/۷(‏ » وه الإرشاد » »)۱۷١(‏ و« المغني » (5537/8) . 

(۳) «الهداية» ٠)۱۹١/١(‏ و«امجموع» »)٤۸٠/۷(‏ و«المغني» »)۳٠١/۳(‏ وورحمة الأمة) 
.0١9(‏ 

) وه حاشية ابن عابدين‎ » )١54/8( » و«المجموع‎ »)١55( » و« القوانين‎ » )۳۷٤/٠( ) التحقيق‎ « (٤( 
. (4۸/9) 

(5) «التحقيق) (/۳۷۷) » و« امجموع ٩‏ (۲۹۲/۸)» و« حاشية ابن عابدين) (1۹۰/۲) . 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز)» (ج) . 
انظر مصادر المسألة : الإقناع ) )۳١۷/١(‏ » وما بعدهاء «الوجيز» »)٠٠١(‏ ودالمجموع) (0/ 
8). و( بداية المجتهد) )٥۹۰/۱(‏ . 


۳۳٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه » وفي الأخرئ : [ فيه ٠]‏ الجزاء » وعن الشافعي 
قولان كالروايتين » والجزاء عند الشافعي في أحد قوليه » وعند أحمد هو : سلب العادي 
بتملكه الآخذ له » والقول الثاني للشافعي : أن يتصدق بالسلب عليل فقراء المدينة" . 

[684] واتنقوا : [ في ]20 صيد وځ وشجره -وهو موضع بالطائف- أنه غير 
محرم [ الاصطياد ] ولا القطع » إلا الشافعي فإنه قال : يمنع من صيدها » وقتل الصيد 
بهاء وهل يضمن إن فعل ؟ على قولين [ له]27 . 

[ باب كفارة الإحرام ٠‏ 

7 واختلفوا : فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه › 
فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل [ استحسائًا ]29 » وقال مالك : كفارة واحدة 
إلا في الصيد فإنه لا يتداخل» وقال الشافعي » وأحمد : عليه [ لكل فعل ]7 فعله 
0 

د85 وأجمعوا : على أن المحرم إذا قال : أنا أرفض إحرامي » أو نوئ الرفض 
لإحرامه [ لم 2١0]‏ يخرج منه بذلك » كما لا يخرج منه بالإفساد له(" . 





. ليست في المطبوع‎ )١( 

20( «المغني » (۳۷۰/۳)» و« القوانين) )۱٦١(‏ 2 و« الإرشاد » (۱۷۲)› و« المجموع ) )٤۷۳/۷(‏ . 
(۳) في المطبوع : على . )٤(‏ في المطبوع : للاصطياد . 

. ليست في المطبوع‎ )٥( 


انظر مصادر المسألة : 9المجموع » ›)٤۷۱/۷(‏ و( الوجيز» »)٠١۳(‏ و«المغني » (۳۷۳/۳) . 
(5) العنوان مثبت من المطبوع وفي (ز) » و(ج) تحت عنوان باب جنايات الحج . 
(۷) في (ز) والمطبوع : استحبايًا . 
(N)‏ في (ز) : لكل شيء» وفي المطبوع : بكل شيء . 
6 « المغني » (۳۸۳/۳) » و« الهداية » »)۱۹۳/١(‏ و المبسوط » (18/4) . 
)٠١(‏ في (ج): ولم. 
)١١(‏ هذه المسألة ليست في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «الإقناع في مسائل الإجماع ) )"714/١(‏ » و( المجموع» (411/7). 


باب كفارة الإحرام TTY‏ 


8517 واختلفوا : فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق» أو 
لبس ثم لبس » أو وطئ » ثم وطئ ولم يكفر عن الأول حتئ أتى [ الفعل ]27 الثاني » 
فقال أبوحنيفة : ما دام في المجلس فكفارة واحدة» وإن كان في [ مجالس ]© 
فكفارات . 

وقال مالك » يتداخل الوطء وما عداه لا يتداخل . 

وقال الشافعي في أحد قوليه “لا اسل علي لوی هرا كان في جن أو 
مجالس » والقول الثاني : يتداخل . 

وقال أحمد في إحدى روايتيه : ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة» فإن كفر ثم 
واقع فكفازة ثانة 4 والرواية والأحرق 192 + إن كان الواح کار 
واحدة » وإن كان السبب مختلمًا مثل [ إن ]22 لبس بالغداة للبرد ووقت الظهر للحر 
لزمته كفارتان9"© . 

577 واختلفوا : فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر» فقال أبو حنيفة : إن حلق 

ربع رأسه فصاعدًا فعليه دم » وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة » إلا أن يحلق مواضع 
المحاجم [ من رقبته ]27 فعليه [ فيها]” دم » وقال مالك : إن حلق ما يحصل بزواله 
إماطة الأذئ وجب عليه دم » ولم يعتبر عددًا إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته 
فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء . 

وقال الشافعي : يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدًا أو تقصيرها . 





1) زيادة من (ز) . (۲) في (ج): المجالس . 

. في المطبوع : الثانية . 05 في المطبوع : وجبت كفارة‎ (١ 

() في (ز) و(ج) : أن 

() «المجموع: (۳۹۱/۷)» وما بعدهاء و« بدائع الصنائع) »)۲۲٤/۳(‏ وما بعدهاء و(الإرشاد) 
»)١0/1(‏ وورحمة الآمة) )٠١۳(‏ . 

(۷) ليست في المطبوع . (۸) ليست في (ز) . 


۳۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





واختلف عن أحمد» فروي عنه كمذهب الشافعي هذاء وهي أظهر الروايتين › 
وروي عنه في الأخرئ : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدًاء [ وإن )“ حلق 
دون الثلاث . 

فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه صدقة » وأما مالك 
فيعتبر حصول الترفة وإزالة التفث فيوجب الدم به » وللشافعي ثلاثة أقوال » أحدها : ثلث 
دم » والثاني : مذّء والثالث : درهم » وقال أحمد : في كل شعرة مد من طعام » وفي 
شعرتين مدان » وروي عنه في كل شعرة [ مد ]27 من طعام(2 . 

857 وأجمعوا على : أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض » فقالوا كلهم : ليس 
لزوجها تحليلها » إلا في أحد قولي الشافعي : له تحليلها“ . 

م [ وأجمعوا ]7 على أن المحرم إذا وطئ عامدًا في الفرج فأنزل أو لم ينزل 
قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد » ويمضيان في فاسده » وعليهما القضاء » وسواء 
كان الحج تطوعًاء أو واجباء أو كانت مطاوعة» أو مكروهة . 

[856] ثم اختلفوا : في الكفارة » فقال أبوحنيفة : يجب عليه شاة » وقال مالك 
[ فع "2 : عليه الهدي » وقال الشافعي» ا 

[855] واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول » فقال 
أبو حنيفة : عليه بدنة [ وحجه تام ]0 » واختلف عن مالك » فالمشهور عنه أن حجه 


. في المطبوع : فإن . (۲) في (ز) والمطبوع : قبضة‎ )1١( 
.)151( ) و« الإرشاد‎ »)١7/5/1( ) وه الهداية‎ » )۳۸٠١/۷( » الشرح الكبير » (۲۷۰/۳) » و« المجموع‎ ١ )۳( 
. هذه المسألة ليست في المطبوع‎ (0 
»)۳١١/١( و«الإقناع»‎ »)١457/١( » و« الهداية‎ »)١517( انظر مصادر المسألة : «الإرشاد»‎ 
. )١55/9( » و« المغني‎ 
. في المطبوع : واتفقوا . () من(‎ )6( 
. )1١9///1١( ) و« الهداية‎ » )۲۳۳/١( ) وه العدة‎ » )۳۸١/١( » وما بعدهاء و المهذب‎ »)١1517( » «القوانين‎ )۷( 
في (ز) : وحجة تامة.‎ )۸( 


باب كفارة الإحرام ۳4 





فاسد» وروي عنه كمذهب 9 حنيفة » وقال الشافعي » وأحمد : قد فسد حجه» 
وعليه r?‏ 

851 واختلفوا : فيما إذا وطىع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة › فقال 
أبو حنيفة » والشافعي : يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج » ولا يحتاج إل استغناف 
إحرام ثانٍ » وعليه بدنة عند الشافعي في أحد قوليه » والقول الآخر: شاة . 

وعند أبي حنيفة في إحدى رواش شاة والرواية الأخرى ب 

وقال مالك » وأحمد : يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده » ويحرم بعد 
ذلك من التنعيم [ وهي ]“ أدنئ الحل من حيث [ يعتمر ]أ المعتمرون ؛ ليقضي 
الطواف والسعي بإحرام صحيح وعليه بدنة . 

وروئ أبو مصعب الزهري“ عن مالك أن حجه فاسد . 


[854] واختلفوا : فيما إذا كان ذلك سهوًا لاعن عمدٍ فقالوا كلهم : حكم السهو 
والعمد في ذلك سواءء إلا الشافعي في أحد قوليه: إن وطء الناسي لا يفسد 


الإحراه9" . 


»)٠١7( و«رحمة الأمة)‎ »)۱٤۹( و الوجيز»‎ »)٠۷١( «الهداية» (178/1)» و«الإرشاد»‎ )١( 
. )١١۱۷/۳( » و« المغني‎ 

(۲) في (ز) : وهو . (۳) في (ز) : يحرم . 

)٤(‏ هو أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري › أبو 
مصعب » روىٰ عن مالك « الموطأ) » وله مختصر في قول مالك مشهور» ولي قضاء المدينة والكوفة› 
وكان من أعلم أهل المدينة ؛ وهو صدوق من أهل الثقة في الحديث » توفي (۲٤۲ه)‏ . انظر : « الديباج 
المذهب » )۱۳١/١(‏ . 

() عن أحمد روايتان في الفدية هل هي شاة أم بدنة ؟ اختار ابن أبي موس في « الإرشاد » شاة » انظر : 
«الإرشاد » )١۷١(‏ » و«الهداية » )۱۷۸/١(‏ 2 و« المغني » )٨۱۹/۳(‏ »› و( المجموع » )٤۱۷/۷(‏ . 

. هذه المسألة ليست في المطبوع‎ )١( 
/١( » و« الهداية‎ »)۳1٤/۷( و«امجموع»‎ »)107/١( بداية المجتهد)‎ ١ : انظر مصادر المسألة‎ 
. )۳۳۸/۳( » وه المغني‎ ء)١078‎ 


0 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


17 .م واتفقوا : على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد » ومعنى ذلك : أنه 
مت أت بمحظور من محظورات الإحرام فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح» 

۷٠7‏ ] واتفقوا : على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أن عليه دما ولا يقد ا 

7 واختلفوا : فيما إذا [ وطأها قبل ]" الوقوف أيضًا فيما دون الفرج فأنزل أو 
قبل أو لمس فأنزل » فقال مالك : يفسد حجه » وقال أبو حنيفة » والشافعى : لا يفسد 
حجه » وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب مالك » والأخر كمذهبهما. 

1م واختلفوا: في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك › والشافعي : عليه شاة » وقال أ OTE‏ 

.م واختلفوا : فيما إذا [ قبل أو لمس 2 فلم ينزل » فقال الشافعي : لا شيء 
عليه » وقال أحمد في إحدى الروايتين : عليه بدنة » والثانية : عليه شاة » [ واخختارها °۲ 
الخرقى 9" » وقال أبو حنيفة › ومالك : : عليه و0 

[81/4] واختلفوا : فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى» فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل . 

وقال مالك : إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حت أنزل فسد حجه» وكذلك 
إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه » وإن وجد لذة من تحريك دابة فتمادى فيه حت أنزل 
(۱) «النجموع » (۳۹۹/۷)» و« الوجيز) (53 )١‏ » و« المغني » (۳۸۳/۳) ء وه القوانين) )١517(‏ . 
(؟) «المغني » »)۳۳١/۳(‏ ود المجموع ) 7/7 70) » و« الهداية » »)١7/17/١(‏ و« التلقين) )٠٠٠١(‏ . 
(۳) في المطبوع : وطء دون . 

.)١51( و«المغني » (۳۳۲/۳) » و« القوانين)‎ ›»)۹٥/۱( » و« المهذب‎ ›)۱۷١( «الإرشاد»‎ )٤( 
. (ه) في المطبوع : لمس أو قبل . () في (ز) والمطبوع : اختارها‎ 

™( قال الخرقي : وإن قبل قبل ولم ينزل فعليه دم » انظر : ١‏ مختصر الخرقي » (55) . 

(۸) «لمغني ٩‏ (۳۳۲/۳) › وه الهداية » (۱۷۷/۱)› ودالمجموع ) ›)٤۲۰/۷(‏ و«الوجیز» .)١5١(‏ 


باب صفة الحج ۳4١‏ 
فسد حجه » وإن أمذى [ من غير فكر ](2 فعليه شاة . 

وقال أحمد : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه» [ ووجب ]7 عليه بدنة » وإن 
[ كرره ]27 حت أمذى فعليه شاة » وحجه صحيح » وهي أظهر الروايات29 . 

[۷] واختلفوا : في وطء الناسي هل يفسد الإحرام ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد » والشافعي في أحد قوليه : يفسده كالعمد» وقال في الآخر : لا يفسده إلا 
العمد( ,. 

[5/م] واتفقوا : على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء . 

8171 ثم اختلفوا : فيمن وطئ في العمرة وأفسدها وجب عليه القضاء ماذا يجب 
عليه بعد ذلك ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : عليه شاة» وقال الشافعي : بدنة . 

81/4 واختلفوا : في فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته » أو المتمتع فأفسد 
عمرته » هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا؟ فقال أبو حنيفة : يسقط عنه 
ذلك » وقال مالك » والشافعي : لا يسقط » وعن أحمد روايتان كالمذهبين » أظهرهما : 
أنه لا يسقط9" . 


[ باب صفة الحج اف 
۹7 واتفقوا : على استحباب الاغتسال للأ ركان وغيرها» كالإحرام بالحج» 


. من (ز). (۲) في (ز) : وجبت‎ )1١( 
في (ز): كرر.‎ )۳( 
۰۳۸1/۲ » الجسوع» 21۱/۱9 )» وو لشي » ۳۲۵/۳9 )» وو لهداية؛ ۱۷۷/۱7 وه الإشراف‎ 65 
. هذه المسألة ليست في المطبوع وقد سبقت‎ © 
/١( ودالمجموع ) (5714/1)» و« بداية المجتهد»‎ »)١78/1١( انظر مصادر المسألة : الهداية)‎ 
.)ه1١(‎ ) و( التنبيه‎ »)"6 
. )١77( ) و« الإرشاد‎ » )١178/1( ) و« الهداية‎ » )۳۲٠١/۳( » «المجموع » (599/7) » و« الشرح الکبیر‎ )5( 
. )١51/14( ) و« المبسوط‎ » )١ 55( » وه الوجيز‎ » )٤۰۳/۷( ) الشرح الکبیر » (5/5 7" » و« المجموع‎ ١ )۷( 
. العنوان من المطبوع , وهو غير موجود في (ز) » (ج)‎ )۸( 


4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


والوقوف بعرفة › ودخول الحرم » والطواف به › وصلاة الركعتين عند عقد الإحراء" . 

[ واتفقوا : على استحباب الرمل والاضطباع" فيما سُئّا له » والأذكارء 
والدخول إلئ مكة من أعلاها » ورفع الصوت بالتلبية [ للرجل ] عقيب الصلوات › 
وعلئ كل شرف » وفي كل هبوط وادٍ مع التقاء الرفاق [ وبالأسحار ]ء وقلة الكلام 
في حال الإحرام إلا فيما ينفع » والترك للمراء والجدال » وشهود خطب الحج» والتطوع 
بالهدي | إذا لم يجب عليه » والرقي إل الصفاء والهرولة والمشي ذ في السعي » كل واحد 
في موضعه الذي س فيه › ودخول البيت » والشرب من ماء زمزم › والاستكثار من 
العمرة النافلة مهما استطاع فيه(“ 

يي ثم 0 3 السعي بين الصفا والمروة› فقال مالك › والشافعي » 


0 





ا و 5 ينوب عنه الدم 


[؟88] [ وأجمعوا ] : عل [ أنه ] سبع مرات [ یحسب ٩]‏ بالذهاب 
سعية ) وبالرجوع و1 0 بالصفا ويختم بالمرو و 


)0 لقاع في مسائل الإجماع) (۳۱۸/۱) رد قران ۱۰۹9 ووالجسوع» 0051/90 . 
(۲) الرمل هو: سرعة المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب . 
والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويطرح طرفيه على منكبه الأيسرء ويكشف الأيمن . 
(۳) في (ز)» والمطبوع : للرجال . (5) في المطبوع : بالأسحار. 
)٥(‏ وهاتان المسألتان السابقتان في (ز) » (ج) في باب جنايات الحج . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع) 2)١5/8(‏ وما بعدهاء و« القوانين) 09 وما بعدها» 
و« الوجیز» .)١51١(‏ 
(5) هذه المسألة في المطبوع في باب فروض الحج والعمرة وسننهما . 
انظر مصادر المسألة : المغني ) )٤۱۰/۳(‏ › و«امجموع» »)٠١+/8(‏ و«الإقناع » (۳۳۳/۱)» 
و« رحمة الأمة) (ه. .)0١‏ 
(۷) في (ز) والمطبوع : واتفقوا . (۸) في المطبوع : أن السعي ب بين الصفا والمروة . 
(5) في المطبوع : يحتسب . )٠١(‏ في المطبوع : يبدأ . 
)١١(‏ «الإقناع ) ›)۳۳٤/۱(‏ و« القرانين) »)١١5(‏ و الهداية » »)١55/1(‏ و( الإرشاد» )١59(‏ . 
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7 وأجمعوا : على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز [ تقديمه ]“ على 
طواف الزيارة » بأن يفعل [ عقيب ]“ طواف القدوم ويجزئ فلا يحتاج إذا طاف 
طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة لا خلاف [ بينهم ]20 في ذلك . 

[۸۸4] واتفقوا : على أن واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر» ورمي 
الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة » والمبيت بمزدلفة جزءًا من الليل » والبيتوتة بمنى 
لياليها » إلا في الرعاء والسقاء وطواف الوداع . 

[884] واختلفوا: في وقت الوقوف بعرفة وحده» فقال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي : من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. 

وقال أحمد في المشهور عنه : هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع 
الفجر الثاني من يوم النحر . 

885 [ واتفقوا : على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف إلا بطن عُرَنّة فإنه 
لا يجزئ الوقوف فيه . 

۷ ] واختلفوا : فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل 
غروب الشمس » ولم يعد إليه قبل غروبهاء فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجزئه » وقد تم 
حجه إلا أن عليه دما ؛ لأنه قد ترك واجبًا عندهما » وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى 


. في (ز) : تقديمها. (۲) في (ز) : عقب‎ )١( 
. في (ز) : بينهما‎ )۳( 
۰ هذه المسائل الثلاث السابقة قبل باب المواقيت في (ز) › (ج)‎ )٤( 
. )٠١7/8( ) و( المجموع‎ »)١170/1( ) و« الهداية‎ »)4١١/5*( » انظر مصادر المسألة : « المغني‎ 
. هذه المسألة ليست في المطبوع‎ )5( 
وما‎ »)٠١5( و« رحمة الأمة)‎ » )4714/١( » وه المهذب‎ » )١57( » انظر مصادر المسألة : « القوانين‎ 
. بعدها‎ 
. )۱۷۹( و«الورشاد»‎ › )۱٤۱/۸( » و« المجموع‎ › )٤٤۳/۳( » و«المغني‎ »)١510/1( » «الهداية‎ )5( 
وما بعدهاء‎ »)٥۲/۳( و«المغني) (2)477/7 و« بدائع الصنائع)‎ 2)١59١/8( «المجموع)‎ )۷( 
الاستذکار» (4/ه/ا7).‎ « 
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غروب الشمس » وعن [ الشافعي ]217 قولان » أحدهما كمذهبهما ء والثاني : يجزئه ولا 
شيء عليه ؛ لأن الشافعي اختلف عنه هل المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس 
[ هل هو ]"“ من واجبات الحج ؟ على قولين ] » وقال مالك : إذا دفع من عرفات قبل 
غروب الشمس لم يجزئه حتئ يقف جزءًا من اليل » وشدد فيه جدًّا حت قال : ومن 
خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حت طلع الفجر فقد فاته الحج » فإن 
رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه . 

[884] واختلفوا : في وقت طواف الزيارة الفرض وحدهء فقال أبو حنيفة : أوله 
من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق » فإن 
أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم . 

وقال الشافعي » وأحمد : أول وقته من نصف الليل ليلة النحرء وأفضله ضح 
[ 2 يوم النحر» وآخره غير مؤقت » فإن أخره إل آخر يام التشريق كره له ذلك ولم 
يازمه شيء» وقال مالك : لا يتعلق الدم بتأخيره » ولو أخره إلى آخر ذي الحجة ؛ لأنه 
جميعه عنده من أشهر الحج » لكنه قال : لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق » 
وتعجيلها أفضل » فإن أخرها إلى المُحَرّم فعليه دم . 

[888] واختلفوا : فيما إذا رم جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر» 
هل يعتد به أم لا؟ فقال [ أبو حنيفة » ومالك 97" : لا يعتد به » ووقت رمي جمرة العقبة 
- عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر» وقال الشافعي » وأحمد : يجوز» ووقت رميها 


. في المطبوع : الشافعية . (۲) زيادة من (ز)‎ )١( 

(۳) من قوله : واتفقواء إلى هنا موجود على هامش المخطوطة (ج) . 

.)٤١١/١( و«المهذب»‎ › )۱۸١/١( وه الهداية)‎ »)١7/9( ) و الإرشاد‎ »)١55( «القوانين)‎ )٤( 
(ه) في المطبوع : نهار.‎ 

. )۱۹۸/۸( » و( المجموع‎ » )٤۷۳/۳( » و« المغني‎ » )7١/7( ) (بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) في (ج) : مالك وأبو حنيفة . 
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عندهما من بعد نصف الليل الأول“ . 

[٠89ع‏ وأجمعوا : على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات » يبتدئ بالحجر 
الأسود ثم يختم به في كل مرة 

[891] واتفقوا : على أن [ ركعتي ]0 الطواف مشروعة . 

م ثم اختلفوا : في [ وجوبهماء فقال ] أبو حنيفة » ومالك : [ هما ]© 
واجبتان » وقال أحمد : [ هما ]27 سنة » وعن الشافعي كالمذهبين" . 

[*891] واختلفوا : في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض » فقال أبو حنيفة » 
ومالك » والشافعي : لا [ يجب ]2 تعيينها ؛ وقال أحمد : يجب تعيين النية له » فإن 
طاف للقدوم أو الوداع [ أو بنية النفل وكان ذلك كله بعد دخول [ وقت ۲ © 
[ هذا(" الطواف الفرض لم يقع عنه"' . 

[4 84] واتفقوا : على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحرء إلا 
أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز حتى يطلع الفجر» فإن ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع 
الفجر فعليه دم" . 


/5( و( الاستذكار»‎ » )٠١۸/۳( ) و« بدائع الصنائع » (/85) » و« المغني‎ » )٠٠١/١( «المهذب»‎ )١( 


۳( . 
(۲) «الهداية» »)١51/١1(‏ وما بعدهاء و«القناع » (۳۳۲/۱)› و« القوانين) »)١554(‏ و« امجموع ) 
(1:14/0). 
(۳) في (ج): ركعتين. (4) في (ج): وجوبها وقال . 
(5) في (ج): هي . (5) في (ج) والمطبوع :هي , 
(۷) «المجموع) )71١/8(‏ » و« القوانين » »)١50(‏ و(المغني ) ›»)٠٠٥/۳(‏ وو رحمة الأمة) )٠٠١(‏ . 
(۸) في المطبوع : تحب . )٩(‏ ليست في المطبوع . 
)٠١(‏ ليست في المطبوع . )١١(‏ غير موجودة في (ز) . 


. )۲۱/۸( ) و( بدائع الصنائع) (1۱/۳) › ودالمجموع‎ » )٤۷٤/۳( » «المغني‎ )۱١( 
..)570//١( و« المغني » (457/9)» و« بداية امجتهد»‎ » )١177/8( ) «اججموع‎ )۳( 
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[] [ واتفقوا ] : على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع 
حصيات » وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : هو ركن من أركان 
الحج لا يتحلل من الحج إلا به كسائر الأركان . 

[] واتفقوا : على وجوب رمى الجمار فى أيام التشريق الثلائة للجمرات 
الثلاث في كل يوم » كل جمرة بسبع حصيات » فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة 
إحدى وعشرون حصاة » فجميع ما يُرمِئ في أيام التشريق [ ثلاث ] وستون حصاة» 
مثل [ حصاة ]27 الحذف » يبدأ بالأولئ التي تلي مسجد الخيف » ثم الوسطي» ثم 
الثالثة وهى جمرة العقبة© . ظ 

[۸۹۷] واختلفوا : فيما إذا ترك رمي حصاة من حصي الجمار» فقال أبو حنيفة : 
عليه نصف صاع 7م 7 طعام » وقال مالك : [ عليه دم وقد أساء 29 يع وقال 
الشافعي : عليه مد» أو صدقة» أو ثلث دمع وقال أحمد في رواية : عليه مد [ وفي 
أخرئ : قبضة من طعام ]2 » وفى أخرئ : لا شىء عليه“ . 

[894] واختلفوا : في الخطبة يوم النحرء فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : لا 


(1) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا . 
(؟) (رحمة الامة) »)٠١5(‏ وه الإقناع » )۳٤۲/۱(‏ » وه بدائع الصنائع » )۸٥/۳(‏ »› و« المغني » (۳/ 


. (6 

)( في (ج) : ثلاثة » وهو خطأ. )٤(‏ في (ز) والمطبوع : حصا . 

() «الشرح الکبیر » )٤۸۳/۳(‏ » و« بدائع الصنائع ) (7/ه  )١‏ » وما بعدهاء و« الإقناع » »)۳٤۲/۱(‏ 
و« امجموع» (۲۱۰/۸) . 

(5) زيادة من (ز) . (۷) في (ز) : عليه دم » وفي (ج) : عليه وقد أساءدم . 


(۸) زيادة من (ز) . 

(9) هذه المسألة ليست في المطبوع » وهي في (ز) و(ج) في باب جنايات الحج . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع » )۲١١/۸(‏ » وه الهداية ) )١181/1(‏ » وه حاشية ابن عابدين » (؟/ 
6) وه بداية المجتهد) .)575/١(‏ 
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تسن فيه خطبة » وقال الشافعي : تسن . 

[849] واختلفوا : في طواف الوداع وهو طواف الصدرء فقال أبو حنيفة› 
وأحمد : هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دمّاء وقال مالك : ليس بواجب ولا 
مسنون » وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم ؛ لأن الدم إنما يجب عنده [ فيمن ١۲‏ 
ترك الواجب والمسنون » وعن الشافعي قولان » [ المنصوص ]227 منهما عند أصحابه : 
وجوبه ووجوب الدم في ترکه؟ . 

]۹١ ٠7‏ ثم اختلفوا : فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء 
حاجة » أو عيادة مريض » أو انتظار رفقة » أو غير ذلك » هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج 
إل إعادة طواف آخر ؟ فقال الشافعي » وأحمد : يعيد طوافًا آخر ولا يجزئه إلا ذلك ؛ 
لأسحت أن يكون اعدو يده ا 

وقال أبو حنيفة : لا يعيد [ ولو ]“ أقام شهرًا . 

وقال مالك : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه » وأن 
[ يلبث مع رفقته ]23 ولا إعادة عليه » ولو أعاد كان أحب إلى" . 

13 وأجمع : موجبو طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصارء ولا 
يجب على أهل مكة" . 

)١(‏ قال ابن قدامة : (ويسن أن يخطب الإمام بمنئ يوم النحر خخطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من النحرء 
والإفاضة » والرمي » نص عليه أحمد» وهو مذهب الشافعي وابن المنذرء وذكر أصحابنا: أنه لا 
يخطب يومئذ وهو مذهب مالك ..) اه . هذا هو الثابت عن أحمد . انظر : ١‏ المغني » )٤۷۸/۳(‏ ) 
و«النجموع » (۸/ ۰۱۰۹ ۱۱۸) . 


(۲) في المطبوع : في . () في (ج) : المنصور. 
١ )٤(‏ القوانين) )٠١۷(‏ » و« المغني » )٤۸۹/۳(‏ » و« الهداية » ›)۱٦۳/۱(‏ و« امجموع) (۲۳۳/۸) . 
(8) في الط باد (1) في (ج) : یت مع كريه . 


(۷) «المجموع 4/8(0؟5) »و المغني »(491/5) »و القوانين )١57()‏ »و« بدائع الصنائع )٠١۲/۳(»‏ . 
(8) «المغني » 2)49١/9(‏ و« بدائع الصنائع) 2)٠٠١/9(‏ و«امجموع» (۲۳۲/۸)› و« القوانين) 
(۷) . 
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٠۲‏ واختلفوا : [ فيمن ] فرغ من أعمال الحج» وأراد الإقامة بمكة» هل 
يجب عليه طواف الوداع ؟ فقالوا : لا يجب عليه » إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا نوى 
الإقامة بعد ما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع . 

١7‏ 4ع واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضّاء وعلئ من أهل 
[ منها ع" من غير أهلها » إلا أنه لا يطوف ولا يسع حت يرجع إلى من » إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : لا يسن لأهل مكة طواف القدوه9» . 

١ 4[‏ ۹] واتفقوا : على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه [ الأطواف 
بركنها ] وواجبها ومسنونها : الطهارة» وستر العورة» إلا أن أبا حنيفة قال : 
3 لیستا ۳ بشرط في صحته » إلا أنه يجب بتركها . 

۰67[ وأجمعوا : على أن استلام الحجر الأسود مسئوك . 

[ ۰ ۹] ثم اختلفوا : في استلام ال ركن اليماني هل هو مسنون أم لا ؟ فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : هو مسنون ويستلم » وقال أبو حنيفة : لیس بول 
مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة » و[ قال ]27 الشافعى فى [ أحد ]7 ١‏ قوليه  :‏ إنه ۳(“ 
ليس بواجب . 

(1) في المطبوع : فيما إذا . 

(۲) «المجموع ») (۲۳۳/۸) » و« بدائع الصنائع ) »)١٠١١/9(‏ و(المغني » )٤۸۹/۳(‏ . 
(۳) في (ن): بها. 

©( هذه المسالة في المطبوع في باب فروض الحج والعمرة وسننهما . 

انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع ) )١۱١۲/۳(‏ » و« المغني ) (۳۸۹/۳) » و« المجموع » )٠١/۸(‏ . 
(5) في (ز) والمطبوع : الاطوفة ركنها. (7) في (ج): ليسا . 

(۷) «القوانين) »)١54(‏ و(المهذب ) »)4١5/١١(‏ و«الإرشاد » »)١5/(‏ و( الوجيز) .)١547(‏ 
(۸) «الوجيز ) ٤۲(‏ ۱) » و« الاستذكار) »)7١١/5(‏ و( المهذب ) ٠ 5 /١(‏ 5)» و( الهداية ) )٠١١/١(‏ . 
(9) ساقطة من (ج) . )٠١(‏ في (ج): إحدى . 

. من المطبوع‎ )١١( 
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۰۸7 ثم اختلفوا : في حده» وقد مضي ذکر خلافهم فيه( . 

٠ ۹[‏ ۹] واختلفوا : فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل هل يجب عليه دم ؟ 
فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في ت رکه مع كونه واجيًا عنده » وقال مالك : يجب في 
تركه الدم مع كونه سنة عنده» وقال الشافعي في أظهر قوليه » وأحمد: يجب في 
[ تركه ]7 الدم مع كونه [ واجبًا ]7 عندهما9 . 

1٠7‏ وأجمعوا : على أ ن المبيت بمنئ لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية 
والرعاء . 

[411] ثم اختلفوا : في وجوبه» فقال أحمد : هو واجب ويجب بتركه دم في 
أظهر الروايات عنه » والرواية الأخرئ : [ هو]“ سنة ولا دم عليه في تركه » وهو 
مذهب أبي حنيفة » واختاره عبد العزيز» والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم 
[ و]“نصف درهم » وللشافعي قولان . 

وقال مالك : هو من سنن الحج التي في تركها الدم . 

١‏ وأجمعوا :على أن [ الحلق ]29 مشروع للرجال المحرمين» وأنه واجب 
عليهم أو التقصير وأن [ الحلق ]27 أفضل . 

[41] ثم اختلفوا: [ فيه ]'“ هل هو نسك أو استباحة لمحظور؟ فقال 


. )٠٠١/۳( » و« المغني‎ » )١57/8( ) و« امجموع‎ ء)١‎  5( » و« الوجيز‎ » )8١/9( » بدائع الصنائع‎ ١ )١( 

(۲) في المطبوع : تركها . (۳) في المطبوع : واجبة . 

. انظر مصادر المسألة السابقة . (5) في (ز) : هي‎ )٤( 

(5) في المطبوع : أو . 

(۷) هذه المسألة في المطبوع في باب فروض الحج والعمرة وسننهما . 
انظر مصادر المسألة : 9المغني » (9/؟48)» و«دالمهذب) »2)47١/١(‏ و«الوجيز» ›»)٠٤١(‏ 
و«الاستذكار) ›)۳٤۳/٤(‏ وما بعدها. 

(۸) في المطبوع : الحلاق . (9) في المطبوع : الحلاق . 

. ليست في المطبوع‎ )٠١( 


o۰‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أبو حنيفة › ومالك ع ولحية: هو نسك» وللشافعى قولان » أحدهما : إنه نسك » 
والثانى : إنه استباحة محظور 4 والنسك العبادة() : 

414 وأجمعوا: على أنه لا يجب على النساء حلق» وأن المشروع لهن 
التقصير» وهو واجب عليهن . 

[ ] واختلفوا : في أي وقت يقطع الحاج التلبية ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : 
يقطعها حين يرمي جمرة العقبة يوم النحرء وعن مالك روايتان» أظهرهما: أنه 
[ يقطعها ](" إذا زالت الشمس من يوم عرفة » إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي 
[ حتول ٩]‏ يرمي جمرة العقبة“ . 

41 واختلفوا: متم يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي › 
وأحمد : إذا [ ابتدأ ]20 الطواف » وقد قال الخرقى من أصحاب أحمد : ومن كان 
[ متمتعًا ]“ قطع التلبية إذا وصل إلى [ البيت ]“ وهو محمول على أنه [ إذا ] افتتح 
الطواف مع الرؤية [ ولا“ يكون خلافًا . 

وقال مالك : إن كان أحرم بها من الميقات » فإذا دخل الحرم قطع » وإن كان أحرم 
[ بها ]""“ من أدنئ الحل فإذا رأى البيت قطع » وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا 


/١( وه بداية امجتهد»‎ » )٤1۷/۳( » و«الإقناع » (١/*ه")» ووالمغني‎ »)517/١( «المهذب»‎ )١( 
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(؟) «الإقناع» 2»)854/١(‏ و« بداية المجتهد» »)51417/١(‏ و«المهذب» 2»)41/١(‏ و(الإرشاد) 
(050). 

(۳) في (ن) : لا يقطعها إلا . )٤(‏ في المطبوع : حين . 

(ه) «بداية المجتهد» ٤/۱(‏ 50)» و« الاستذكار) )۷۲/٤(‏ » و« القوانين » (54 »)١6‏ و« امجموع » (۸/ 
¥( . 

(5) في المطبوع : افتتح . (۷) في (ج) : مستمتعًا . 

(۸) في المطبوع : المبيت . (9) ليست في المطبوع . 


. غير موجودة في المطبوع‎ )1١( . في (ز) والمطبوع : فلا‎ )٠١( 


باب صفة الحج إ۳ 





دخل بيوت مکة . 

+41 واتفقوا : على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله . 

41 ثم اختلفوا : في الأفضل له » فقال أبو حنيفة : يستحب له تقديم الإحرام 
بالحج على يوم التروية » وقال الشافعي : إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم 
التروية بعد الزوال» فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة» 
والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى منى » وقال مالك » وأحمد : الأفضل للمتمتع 
أن يحرم بالحج يوم التروية . 

[41] واتفقوا : على أن للمحرم تحللين» أولهما : [ من ] رمي جمرة العقبة » 
وآأخرهما طواف الإفاضة » ويسميل طواف الفرض » وطواف الزيارة » وطواف النساء ؛ 
و 

: 0] واتفقوا : علئ أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة [ وهي‎ ٠ 
الرمي [ والحلق ]29 [ والطواف » فهو يحصل بالرمي [ والحلق ]ء أو بالرمي‎ 
والطواف ]2 أو بالطواف [ والحلق ]29 . والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة‎ 
.  'ةثالثلا التي ذكرناها » فالأول يقع باثنين [ منهماء و ]الثاني يقع بما بقي من‎ 

473 ثم اختلفوا : فيما يبيح التحلل الأول ؟ فقال أبو حنيفة : التحلل الأول ييح 
(1) «الاستذكار» (41/4)» و« القوانين » »)١154(‏ وه بداية المجتهد» »)505/١(‏ و«الهداية) (119/1) . 
(؟) «الهداية » »)١159/1(‏ و« الاستذكار» .)٠١7/4(‏ 

(۴) زيادة من المطبوع . 


» وه التلقين‎ »)١70/1( » وما بعدهاء و« الهداية‎ »)٤۷١/۳( ) و(المغني‎ » )۲١۳/۸( ) «المجموع‎ )٤( 
. )۲۹۳/۱۲( ودالعدة)‎ »)۳۲( 


() في (ج): هي . (5) في (ز) والمطبوع : الحلاق . 
(۷) في (ز) والمطبوع : الحلاق . (۸) مابين[ ] ساقط من (ز) . 
(9) في (ز) والمطبوع : الحلاق . )٠١(‏ في (ج) : منهما أو . 


)١١(‏ (المجموع ») »)٠١/8(‏ و« المغني » )47١/5(‏ » وما بعدها» و« الهداية ) »)١70/١(‏ و« التلقين) 
(۳۲)› ووالعدة) .)557/1١١‏ 


YoY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


جميع المحظورات إلا الوطء في الفرج . 

وقال مالك : التحلل الأول ببيح جميع المحظورات إلا النساء» وقتل الصيدء 
ويكره له الطيب إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه » بخلاف النساء والصيد فإنهما يوجبان 
عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه. ` 

وقال الشافعي : التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدًا فإنه 
لا يبيحه» وعنه في دواعي الوطءء وعقد النكاح» [ وقتل الصيد ]227 والطيب 
[ قولان ]» وقال أحمد : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء» وعقد 
النكاح » ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة . 

477 واتفقوا : على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام [ جميعها ۲“ 
ونيد ال و 

[47] واتفقوا : على استحباب زيارة قبر المصطفئ بلا وصاحبيه أبي بكر › 
وعمر» المدفونين معه ويا وندبوا [ إليها ] . 


باب العمرة ۲( 
[] [ واتفقوا ٠]‏ : على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام » قال الله م : 


6 في المطبوع : الاصطياد . (۲) ساقطة من (ز) . 

ف « المجموع » )٠١7/8(‏ » و« المغني ) )47١/9(‏ » وما بعدهاء و« الهداية » »)١7١/1١(‏ و« التلقين) 
(؟59)ء ودالعدة) (177/1). 

(4؟) في (ز): جميعًا . 

(ه) «المجموع » )۲١۳١/۸(‏ » و المغني ) ۰)4۰ وما بعدها» و«الهداية ) »2)١50/١(‏ و« التلقين ) 
(۳۲؟)› ودالعدة) (۲۹۳/۱) . 

»( في 2( والمطبوع : إليه 3 وهذه المسائل الخمس السابقة في ((©36 رج قبل باب الإحصار مباشرة : 
انظر مصادر المسألة : «القوانين» (78١)ء‏ و«المهذب) 2)474/١(‏ ودالمغني» (2)595/9 
و« حاشية ابن عابدین » (1۸۹/۲) . 

(۷) هذا العنوان مثبت من (ج) » وفي المطبوع : باب صفة العمرة » وهو غير موجود في (ز) . 

(۸) في المطبوع : وأجمعوا . 


باب العمرة YoY‏ 


يما كلم ولم نو [البقرة: 155 . 

[8؟4] ثم اختلفوا : في وجوبهاء فقال الشافعي في قوله الجديد» وأحمد : هي 
واجبة » وقال أو خنيفة) ومالك › والشافعي في القديم : هي نة . 

[47] وأجمعوا : على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج”" . 

[4171] وأجمعوا : على أن فعلها في جميع السنة جائز» إلا أبا حنيفة فإنه قال : 
يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام منها : يوم عرفة › ويوم النحر» وايام 
التشريق الثلاثة . 

ومالك يث [ تعالى ]" قال إن أهل من خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه 
الأيام الخمسة ؛ لأنه قال : إذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة 
[ لخروج ]0 أيام الحج » فأما غير أهل منئ فلا بأس أن يعتمروا في أيام منئ » وإن كان 
الاختيار لهم غير ذلك » وقد روي عن أحمد أنه [ قال ]229 : يكره فعلها في أيام التشريق 
على الإطلاق . ش 

[47] ثم اختلفوا : هل يكره فعلها في السنة مرتين [ أو ]" أكثر ؟ [ فقالع 0 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد : يجوز ذلك » ولا یکره » وقال مالك : یکره أن يعتمر فى 

ف 5 
السنة ر 


.)١١۸/۱( » و«المهذب‎ »)١55( » و« القوانین‎ › )۱۷٤/۳( » و« المغني‎ » )٠١١( «الإرشاد»‎ )١( 
.)۰/۱( ) و( الإقناع‎ »)١55( » و«الإرشاد‎ »)١55( » و« القوانين‎ ›)۳١۸/۱( «لمهذب»)‎ )۲( 
. في (ج) والمطبوع : بخروج‎ )٤( من (ن).‎ )۳( 
٠ . زيادة من (ز)‎ )5( 
. هذه المسائل الأربع السابقة في المطبوع في أول كتاب الحج‎ )( 
. )45( و« رحمة الأمة)‎ »)۳٤۹/١( » و( الإقناع‎ »)١19/7( ) انظر مصادر المسألة : « المجموع‎ 
. في (ج): و. (۸) في (ج): وقال‎ )۷( 
. هذه المسألة في المطبوع في باب صفة الحج‎ )9( 
انظر مصادر المسألة : «المغني » (۱۷۸/۳) » ودالمجموع ) (۱۳۸/۷)» و«رحمة الأمة) (95)غ‎ 
.)١56( ) وه القوانين‎ 


+" إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





498 وأجمعوا : على أن أفعال العمرة من الإحرام » والطواف » والسعي أركان 
لها كلها إلا الحلق فعنهم فيه اختتلاف7) وسيأني بيانه إن شاء الله تعالید" , 

"4ع [ وأجمعوا :27 : على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من [ الحرم ] وإنما 
يكون من أدنول الحلء أو ما بعده » فأما من مكة فلا . 


[ باب فروض الحج والعمرة وسننهما ۲ 
17" واتفقوا : علئ أن [ فروض 2 الحج ثلاثة : الإحرام بالحج» والوقوف 
بعرفة » وطواف الزيارة » وهو طواف الإفاضة » ويسمئ طواف الفرض أيضًا( . 
د49 واتفقوا"“ : على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج لمن قدم مكة, إلا 
أن مالکا شدد فيه فقال : إن تركه مرهمًا أي » معجلا حت خرج إل منول أو كان قد أنشاً 
الحج من مكة أو أردف الحج على العمرة فلا شيء عليه » وإن تركه في غير الحالات 
المذكورة فعليه دم ويعيده إذا رجع » وقد أوجبه بعض أصحابه(” © . 


(0) «القوانین» »)١5(‏ و العدة» (١1//ا71)»‏ و«المهذب » ›)٤۲٤/۱(‏ و« الإقناع» .)549/١(‏ 

(؟) هذه المسألة ليست في المطبوع . () في المطبوع : أجمعوا . 

. في (ج) : الإحرام‎ )٤( 

(ه) هذه المسألة الوحيدة في المطبوع في باب صفة العمرة . 
انظر مصادر المسألة : «الوجيز» »)١54(‏ و«المغني » ›)۲٠۸/۳(‏ و( الهداية) »)١417/١(‏ 
و«القوانين) )٠١۳(‏ . 

() هذا العنوان من المطبوع وهو غير موجود في (ز) و(ج) . 

(۷) في (ز) : فرض . 

)۸ اعلم أن الفقهاء الأربعة اختلفوا في أ ركان الحج » فذهب مالك والشافعي إلى أن الأ ركان أربعة : وهي 
الإحرام » وطواف الزيارة » والسعي » والوقوف بعرفة » وزاد عبد الملك بن الماجشون من المالكية : ورمي 
جمرة العقبة » وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن للحج ركنان هما : الوقوف بعرفة » وطواف الزيارة . 
انظر : « التلقين ) )٠١3(‏ » و( المهذب 6 (477/1) » و( العدة 6 (17/7/1؟) » و« بدائع الصنائع » )١١/۳(‏ . 

(9) المسائل القادمة قد سبق الحديث عنها وبيان مصادر توثيقها فراجعها . 

. هذه المسألة ليست في (ن) » و(ج)‎ )٠١( 


باب فروض الحح والعمرة وسننهما o8‏ 


واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضّاء وعل من 
منها من غير اهلها › إلا أنه لا يطوف » ولا يسع حتول يرجع إلى منى » إلا أبا حنيفة فإ 
قال : لا يسن لأهل مكة طواف القدوم . 

] واختلفوا: في طواف الوداع وهو طواف الصدرء فقال أبو حنيفة› 
وأحمد : هو واجب وت ركه لغير عذر يوجب دما » وقال مالك : ليس بواجب ولا مسنون 
وإنما هو مستحب [ ولا يجب فيه دم ؛ لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب 
والمسنون » وعن الشافعي قولان » المنصوص 6 عند أصحابه : وجوبه ووجوب 
الدم في تركه ٩]‏ . 

46 وأجمعوا : عل أن طواف القدوم [ مسنون ]» وكذلك الرمل في 
السعي » والاضطباع » [ واستلام الحجر 7 0 

["4] واختلفوا : فيما إذا ترك المبيت بمنئ لياليهاء فقال أبو حنيفة : لا شيء 
عليه » وقال مالك : قد أساء وعليه دم » وعن الشافعي أقوال » أظهرها عند أصحابه : أنه 
شع يرك المت ال من دون وعن اجر عه ا عل مخ اا 





[ وعنه رواية أخرئ : لا شيء عليه ]^ » والأخرئ : عليه لكل يوم صدقة قدرها درهم أو 
نصف درهم . 

۷ وأجمعوا : على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع . 

7 ] ثم اختلفوا : في وجوبه » فقال [ مالك ]20 والشافعى : فى أحد قوليه» 
وأحمد في إحد روايتيه : هو واجب » فإن أل به فعليه دم » وقال أبو حنيفة : إذا كان 
بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه » وقال الشافعي في القول الآخرء 
وأحمد في الرواية الأخرئ : إنه ليس بواجب . 

(1) ما بين [ ] ساقط من المطبوع في هذا الباب . 


(۲) في (ج) : سنة من سان الحج . (۳) ليست في المطبوع . 
(9) زيادة من (ز) . (د) ساقطة من (ج). 


Ca‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ باب الإحصاروالهدي ۲ 


7 [ واتفقوا ]29 : على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل . 

7 واختلفوا : فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف » أو الطواف ثم صُدَّ 
عن التمام هل يكون محصرًا کمن لم يقدر عل واحد منهما [أم لا]“؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي في القديم : متيل وقف بعرفه» ورم جمرة العقبة ) 
وتحلل التحلل الأول » ثم صُدَّ عن البيت فإنه لا يكون محصرًا ولا سبيل إلى تحلله » 
وبق محرمًا أبدًا حت يطوف للزيارة » فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه 
الأول » ويطوف » ويسعئ » وعليه دم ؛ لترك الوقوف بالمزدلفة » إن لم يكن وقف بها › 
وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها» وكذلك لتأخير الحلق» وعليه دم لتأخير 
طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي » وعند مالك يجب عليه دم لتأخير 
طواف الزيارة إن أخره إلى المحرم -كما تقدم من مذهبه- فإن جامع قبل أن يطوف 
للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عندهم » وعن أبي حنيفة رواية 
أحرى : عليه شاة » فإن تكرر [ الوطء منه]0© نظر» فإن كان [ بنية ]29 ترك الإحرام 
ورفضه فإنه يكفيه دم واحد» وإن لم يكن على نية رفض الإحرام نظر»ء فإن كان الوطء 
المتكرر في مجلس واحد فيلزمه دم واحد» وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس 
٠ 0‏ 





وشرعًا : هو اسم لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب الإحرام . 
(۲) في (ج) : باب الإحصارء وفي المطبوع : باب الفوات والإحصارء والمثبت من (ز) . 


(6) في المطبوع : اتفقوا. 
6 « التلقين) (ه ؟)» وه القوانين) »)١514(‏ و« الهداية » »)١345/١1(‏ و( بدائع الصنائع ) (۱۹۰/۳) . 
(ه) ليست في المطبوع . ,03 في المطبوع : منه الوطء . 


(۷) في (ز) » (ج) : نيته . 


باب الإحصار والهدي Te‏ 





فأما من أحصر بمكة فقال أبو حنيفة : ليس بمحصر» قال أبو بكر الرازي“ من 
أصحابه : إنما هذا في حق من قدر على طواف الزيارة [ أو" الوقوف بعرفة » فإنه متى 
قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرًا » فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على 
الوقوف بعرفة فهو محصرء وقال مالك : من حصره العدو تحلل بعمل عمرة إلا أن 
يكون مكيًا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة . 

وقال الشافعي في الجديد» وأحمد: إن الإحصار بمكة والإحصار قبل 
[ الوقوف ] بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار» وإن 
المحصر في حالة من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها“ . 

[ قال المؤلف ] : والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في 
قوله الجديد» وأحمد : وأن قوله سبحانه [ وتعالئ ]“ من حورج فا سيس صن 
هدي [البقرة: 15 » محمول على العموم في حق كل من أحصر» سواء كان قبل 
الوقوف أو بعده » [ بمكة ]7 أو بغيرها » وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف » [ وإن 
له أن ]“ يتحلل ؛ كما قال [ الله ]20 ك » ولأنه سبحانه [ وتعالئ ](' 2١‏ أطلق ذلك في 
قوله ولم يخصصه» وعلئ ذلك فيما جرئ للحاجٌ في سنة سبع وخمسين 
[ وخمسمائة 2١7]‏ فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام » وحاف كل واحد منهم 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي » الحنفي الإمام العلامة المفتي المجتهد» عالم العراق » صاحب 
التصانيف » كان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد » توفي (٠/الاه)‏ . انظر : ( السير) .)411/١7(‏ 

0) في (ج): و. 

(۳) في (ج) : الوقف . 

(4) «المجموع) (۲۹۲/۸)» وما بعدهاء و« الهداية) »)۱۹۷/١(‏ و« بداية المجتهد) ›»)1۲۸/١(‏ 
و« بدائع الصنائع )۱۹٤/۳( ٩‏ . 

(5) في (ز) : قال الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير ك . 

(5) زيادة من (ز) . (۷) في المطبوع : وبمكة . 

(۸) في المطبوع : وأن . (9) من المطبوع . 

. ليست في (ج)‎ )١١( . ليست في المطبوع‎ 20٠١١ 


۳0۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الهلاك والقتل ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي » والله أعلب . 

[441] واختلفوا : في إيجاب الهدي على المحصر بعدوء فقال أبوحنيفة ؛ 
والشافعي » وأحمد : بوجوبه عليه » ولا يتحلل إلا بهدي » وقال مالك : لا يجب عليه 
ويتحلل بغير هدي(" . 

4497 واختلفوا : فيما إذا اشترط المحرم التحلل » فقال الشافعي » وأحمد : له 
شرطه ؛ ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط » سواء كان [ الحصر ]" بمرض» أو 
عدو» أو غيره فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الهدي؛ وعند 
العدو إسقاط الدم » وقال مالك : وجود الشرط كعدمه ولا [ يفسد ]67 شيئًاء وقال 
أبو حنيفة : الشرط يفيد سقوط الدم » ولا يفيد التحلل ؛ لأن التحلل يستفاد بالإطلاق 
[[عنده +00 , 

4 4ع واختلفوا : في المحصر بالمرض» فقال أبوحنيفة : المحصر بالمرض 
كمن أحصر بالعدو عنده سواء » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : إذا مرض المحرم لم 
يجز له التحلل » ويقيم على إحرامه حت يصل إلى البيت » فإن فاته الحج فعل ما يفعله 





)١(‏ هذه المسألة من المسائل التي رجح فيها ابن هبيرة مبينًا وجه الترجيح المستفاد من عموم الآية » ولم يأت 
ما يخصص هذا العموم » مطبمًا ذلك على حادثة حدثت للحجيج في حياته في سنة (1ه هه) » أي 
قبل وفاته بثلاث سنوات » وقد أشار ابن الجوزي يَف إل هذه الحادثة فقال في حوادث سنة (581) 
هجرية : (أن الحاج وصلوا إلى مكة فلم يدخل أكثرهم لفتن جرت وإنما دخلت شرذمة يوم العيد فحجوا 
ورجع الأكثرون إلى بلادهم ولم يحجوا) اه . انظر : « المنتظم في تاريخ الملوك والأم » ٠(‏ 1/۱( . 
وفي ذكر هذه السئة دلالة على أن ابن هبيرة قد ألف هذا الكتاب في نهاية حياته حيث أنه توفي (٠”9ه)‏ . 

)( « المجموع 6 (۲۹۳/۸) » وه الهداية » )١96/1(‏ » و التلقين ) )۲٠١(‏ » و« بداية امجتهد ) )٠١١/١(‏ . 

() في المطبوع : المحصر . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : يفيد . 

(5) زيادة من (ز) . ش 
انظر مصادر المسألة : « القوانين ) )١514(‏ » و« المجموع » )۳١٠/۸(‏ » و« الإرشاد » )١۷۳(‏ ؛ و« بدائع 
الصنائع ٩‏ (۱۹۹/۲) . 
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المفوت من عمل العمرة » والهدي » والقضاء9" . 

1 واختلفوا: فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصيام مقامه؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدي » وقال 
في الآخرء وأحمد : يجزئ عنه الصوم . 

وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال » إحداها: صوم التمتع» 
والثاني : صوم الحلق » والثالث : صوم التعديل عن كل مد يومًا . 

وقال أحمد : مقداره عشرة أيام » ولا يجوز له التحلل حتى يأني بالبدل الذي هو 
الصوم » كما لا يحل حتئ يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد» وعن الشافعي 
قولان » أحدهما كهذا» والآخر: له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل , 

[448] واختلفوا: أين [ ينحر] المحصر [الهدي ]0 فقال الشافعي ) 
وأحمد: ينحره [في ]© موضع تحلله من حل أو حرم» وقال [مالك» 
وأبو حنيفة ]2"7 : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم . 

[445] واختلفوا : هل يجوز [ للمحصر ]أن [ ينحر ]27 ويتحلل قبل يوم النحر 





. هذه المسألة والتي تليها علئ هامش الخطوطة رج‎ )١( 
»)١74( ٠ و«القوائين‎ »)١55/1( و« الهداية)‎ »)٠١8( انظر مصادر المسألة : «رحمة الأمة)‎ 
و التلقين » (0؟7).‎ 

١ (‏ المجموع » (۲۹۰/۸) » و المغني » (۳۷۹/۳)» و« بدائع الصنائع » )۲١۲/۳(‏ » و« القوانين) (1514) . 

(۳) في (ج) : ينحرم . 

. ليست في المطبوع » وهذه المسألة مكررة » والكلمة موجودة في إحداهما دون الأخرى‎ )٤( 

(5) زيادة من المطبوع . 

(5) ليست في المطبوع في إحدى المسألتين المكررتين وهي في الأخرئ . 

(۷) هذه المسألة في المطبوع في باب كفارة الإحرام . 
انظر مصادر المسألة : « بداية امجتهد) »)591/1١(‏ و« الهداية » (156/1)» و« امجموع» (۸/ 
۹ .» و( المغني » (۳۷۹/۳) . 

(۸) زيادة من المطبوع . (۹) في (ج) : ينحرم . 


وبع إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ أو“ يؤخرهما إلى يوم النحر؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في إحدئ 
روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر» وقال أحمد في 
الرواية الأخرئ : لا يجوز ذلك إلا [ في ]“ يوم النحرء وكذلك قال أبو يوسف 
TY‏ 

[441] واختلفوا : فيما إذا أحصر في حجة التطوع فحل منها بالهدي فهل يلزمه 
القضاء أم لا؟ فقال مالك » والشافعي : لا يلزمه القضاء» وقال أبو حنيفة : يلزمه » وعن 
أحمد روايتان كالمذهبيه© . 

[44] واتفقوا : على أنه إذا أحصر في حجة الفرض وحل [ منها ] بالهدي أنه 
يلزمه القضاء » إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك أنه مت أحصر عن حجة 
الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض . 

7 قال المؤلف 2(" : وأنا أستحسن هذا . 

[444] ثم اختلفوا: هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة؟ فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : لا يلزمه مع الحج عمرة» إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع 


القضاء )» وقال أبو حنيفة : يلزمه معه عمرة9" , 


. في المطبوع : أم . (۲) زيادة من المطبوع‎ )١( 

(م) «المغني » (۳۷۷/۳)» وما بعدهاء و« الهداية) 2»)١97/1(‏ و( المجموع ) (715/8) 2 وه بدائع 
الصنائع ) (4/9 )٠١‏ . 

5( «المجموع » »)١97/4(‏ و« المغني » )۳۷١/۳(‏ » وه الهداية» »)١97/1(‏ و« القوانين » )١54(‏ . 

(5) في (ج): منهما. 

(5) في (ن): قال الوزير أيده الله » وفي المطبوع : قال الوزير يكال . 

(۷) «المجموع) (۲۹۹/۸)» وه بدائع الصنائع) »)۲١۷/۳(‏ و«المغني ) )۳۷٠١/۳(‏ » و« القوانين) 
(054). | 
ولقد مال ابن هبيرة إل رواية عبد الملك عن مالك ولم يبرن دواعي الترجيح . 

(۸) «الهداية) »)١97/1(‏ و« بدائع الصنائع ) )7١1/(‏ » وو حاشية ابن عابدين» )٠١۲/۲(‏ . 
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٠ ٠7‏ واختلفوا : في إشعار [ الهدي ]27 من الإبل والبقر وتقليدها هل هو سنة أم 
لا؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : هو مسنون » وقال أبو حنيفة : ليس بمسئون بل 
مكروه . 

وصفة الإشعار : أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر 
الروايات » وروي عن أحمد : صفحة سنامها الأيسر حت يظهر الدم » وروي عنه رواية 
أخرئ : هو مخير في أي الصفحتين شاء » وليست إحداهما [ بالأولئ ]0 من الأخرئ , 
وعن مالك روايتان : في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل . 

فأما البقر فقال : إن كان لها أسنئمة أشعرت » وإن لم [ تكن]22 لها أسئمة لم 
تشعر ؛ لأنه تعذيب له , 

7 ] واختلفوا: في تقليد الغنم وإشعارهاء فقال أبو حنيفة » ومالك : ليس 
بمسنون تقليدها ولا إشعارها » [ وقال الشافعي : تقلد ولا تشعرء وقال أحمد : هما 
مسنونان فيها9 . 

[؟48] واختلفوا: هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل 
والحرم أم لا؟ فقال أبو حنيفة› والشافعي » وأحمد: ليس من شرط الهدي أن 
[ يوقف ]° بعرفة » ولا يجمع فيه بين الحل والحرم » وإذا اشتراه في [ الحرم ] ونحره 








(1) في المطبوع : البدن . () في (ز) والمطبوع : بأولئ . 

(۳) في المطبوع : يكن . 

(4) هذه المسألة والتي تليها في المطبوع في باب كفارة الإحرام . 
انظر مصادر المسألة : « المجموع ) (۳۲۲/۸)» وما بعدهاء و« القوانين) »)١57(‏ و« رحمة الأمة) 
»)٠١5(‏ ووالإرشاد» (۱۷۷) » وه المغني » (۹۱/۳) . 

6 التقليد هو : أن يجعل في آذانها النعال » وآذان القرب حتى يعلم به أنها هدي . 

ا انظر مصادر المسالة في (المجموع) (4/8؟*) , و القوانين) »)١57(‏ و(المغني » (۹۱/۳)» 
و«الإرشاد) (۱۷۷) . 

(5) في (ز) : يقف . (۷) في (ن) : الحرام . 


۳Y‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





في الحرم ولم يعرف به أجزأه » وقال مالك : إذا كان محرمًا بالحج فإنها تساق من الحل 
إلى الحرم » وتوقف [ بعرفة ]» فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه 
فاعتبر الجمع بينهما" . 

7ه 4ع واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة» فقال أبو حنيفة : إن 
كانوا متقربين صح الاشتراك » وإن كان بعضهم [ متقربًا]7"© وبعضهم يريد اللحم لم 

وقال مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك » بشرط أن يكون المالك لها واحدًا 
فيش ركهم في [الأجر]©»؛ وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح ] . 

وقال الشافعي » وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة » سواء كان هديهم 
تطوعًا أو واجبّاء وسواء اتفقت جهات [ قربهم ]2 أو اختلفت » وكذلك إن كان 
بعضهم متطوعًا وبعضهم عن واجب ؛ أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقرتًا" . 

484 واختلفوا: فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوزء فقال 
أبو حنيفة : لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران » والتطوع إذا بلغ 
محله . 

وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء [ الصيد ]2 » وفدية الأذئ » ونذر 
المساكين » وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله . 





(۱) في (ن): بعرفات . (۲) «التلقين) (۲۳۳)» و« المجموع ۲ )71١/8(‏ . 
٠ )”(‏ في (ن) : يريد القربة . 6 في (ز) : أجرها . 

(ه) من قوله : (وقال الشافعي تقلد ...) في المسألة قبل السابقة إلى هنا عل هامش الخطوطة (ج) . 
(5) في (ن) : قربهما . 


0 هذه المسألة آخر مسألة في باب كفارة الإحرام في المطبوع » وهي مكررة في الباب القادم . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » م/غومء ودامهذب») »)٤۳۷/۱(‏ ودالأم) (/١مم)ء‏ 
و« القوانین » )۲٠١(‏ . 

)0( في 0( : المصيد . 
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س 

وقال الشافعي : لا يأكل إلا من التطوع . 

وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة » وفي الرواية الثانية : لا يأكل 
من النذر› ولا من جزاء الصيد» ويأكل ما سو ذلك . 

[06 1 واتفقوا : على [ أن(" أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه » إلا مالك فإنه 
قال : لا ينحر و في الحج إلا بمنى ولا ذ في العمرة إلا بمكة9” , 

]°[ واختلفوا : ف فيما إذا نذر هديا » فقال أبو حنيفة › ومالك› والشافعي في 
الجديد من قوليه › واتحيند : يلزمه شاة » فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل » ولا 
٠ 0‏ 
أبو حنيفة » وأحمد : ج م2 »ديه لاسي" :لا 
تجب عليه حجة أخرئ » وعن مالك روايتان كالمذهبي0) 


© © © 





. ه)‎ 8٠/9 » ودالمغني‎ ») ٠ .5( و« رحمة الأمة)‎ » )١51( و« القوانين)‎ (° 01/1١١ » «الهداية‎ )١( 

(۲) في (ز): أنه في . 

(99) هذه المسألة والتي قبلها في المطبوع في باب كفارة الإحرام . 
انظر مصادر المسألة »)٠ SO‏ وه الوجيز» )١55(‏ » وو حاشية 
ابن عابدين ) (1۷۸/۲) . 

0( هكذا وردت هذه المسألة هنا في (ز) » و(ج) وهي ليست في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : المغني » »)٥۸۹/۳(‏ وه امجموع » (41/8")» و« القوانين) (۹۳)» 
و« التلقين) )551١‏ . 

. هذه المسألة في المطبوع في أول کتاب الحج‎ (١ 

انظر : ٠المجموع‏ » (۲۱/۷)» وما بعدها . 


€ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


لا د ل ا ج 
[ كتاب الأضحية ]© 

م واتفقوا : على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع . 

4647ع ثم اختلفوا : فقال أبو حنيفة : هي واجبة عل كل حر٬‏ مسلم » مقيم › 
مالك 3 لنصاب 29 من أي الأموال كان . 

وقال مالك : هي مسنونة غير مفروضة » وهي على كل من قدر عايها من المسلمين 
من أهل الأمصار والقرئى والمسافرين » إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عايهم . 

وقال الشافعي » وأحمد : هي مستحبة » إلا أن أحمد قال : ولا يستحب تركها مع 
القدرة عليها“ . 

:4ع واتفقوا : عل أنه لا تلزمه أضحية عن ولده [ الصغیر ]۱ وإن کان موسرًاء 
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة . 

واتفق الموجبان لها وهما أبو حنيفة ومالك : عل أن من لم يجد الأضحية ولا قدر 
على قيمتها لم تجب عليه . 

4597] واختلفوا : في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحيةء فقال أبو حنيفة › 
ومالك › وأحمد : يوم النحر ويومان بعده » وقال الشافعي : [ و" ثلائة [ أيام ۲ بعده 
إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع . 

. )٠١/١١( » وهالمجموع » (57/8")» و« المغني‎ »)٠١9( ورحمة الأمة)‎ (2١ 

™( في المطبوع : لجميع النصاب . 

)6( والمجموع » »)٠١٤/۸(‏ و« الإرشاد » )۳۷١(‏ » و القوانين» )۲٠١(‏ 2 و« الهداية » ٠ )٠٠۳/۲(‏ 
(ه) في (ن) والمطبوع : الصغار . 

3( « الهداية » ١/99‏ 4)» و« القوانين) »)5١١(‏ و المغني » )٠٠۹/۱۱(‏ . 

)۷( في (ج) : أوء وفي المطبوع بدون الواو. )0ن( ليست في (ج) ٠‏ 

(9) من هنا في (ن) موجود بعد مسائل باب التصرف . 


انظر مصادر المسألة . « المجموع ) (/595*) » و« الهداية » (6/۲)› و«رحمة الأمة» »)6٠١9(‏ 
و« التلقين) (157) . 





كتاب الأضحية 1o‏ 





[5 واتفقوا : على أنه تجزئ الأضحية [ ببهيمة ]20 الأنعام كلهاء وهي : 
الإبل والبقر والغنم7 . 

459 واتفقوا : أيضًا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع ‏ وهو الذي له ستة 
أشهر وقد دخل في السابع » كما ذكرنا في كتاب الزكاة9” . 

[454] واتفقوا : على أنه لا يجزئ مما سوئ الضأن إلا الثني على الإطلاق من 
المعز والإبل والبقرء والثني من المعز : هو الذي له سنة تامة وقد دخل في الثانية » والثني 
من البقر: إذا كملت له سنتان ودخل في الثالثة » والثنى من الإبل : إذا كمل له خمس 
سنين ودخل في السادسة© . ٠‏ 

[ 1 واتفقوا : على [ أنه ]22 من ذبح الأضحية من هذه [ الأجناس بهذه ° 
الأسنان فما زاد أن أضحيته مجزئة صحيحة » وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من 
كل جنس منها لم [ يجزئه ]("© أضحيته2 . 

[45] واختلفوا : في الأفضل [ منها ]» فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : 
أفضلها الإبل » ثم البقر» ثم الغنم » [ والضأن ]20 أفضل من المعز. 





. في (ج): بهيمة‎ )١( 

(۲) «القوانین (۲۱۲) ۲ » «امجحموع ) )۳۹٤/۸(‏ » و« بداية المجتهد ) (55/1/) » و« الإرشاد ) (۳۷۳) . 

(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع ) »)۳٠١/1(‏ و« بداية المجتهد) »)۷٠١/١(‏ و«امجموع» (// 
۰)٥‏ ود القوانین » (۲۱۲) » و« التلقين) (۲۹۳) » و« الهداية » )٤٠۸/۲(‏ . 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع) (١55/1؟)2‏ وه بداية المجتهد) 2)770/١(‏ و(دالمجموع ) (// 
۰)٥‏ و« القوانین » (۲۱۲) » و« التلقين) (5515)» و« الهداية » (408/5). 

(5) في (ز) » والمطبوع : أن . () ليست في المطبوع . 

(۷) في (ز) والمطبوع : تجزه . 

(۸) «الإقناع في مسائل الإجماع) »)٠٠١/١(‏ وه بداية المجتهد) »)۷٦١/١(‏ ودالمجموع» (// 
۰)٥‏ و( القوانين) (۲۱۲) » و( التلقين) )١51(‏ » و« الهداية ) (؟408/1). 

9( في المطبوع : نما يضحي به . 63 في المطبوع : الضأن . 


۳٦‏ ْ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك : الأفضل الغنم » ثم الإبل » ثم البقر » ورو عنه ابن شعبان" : الغنم » 
ثم البقر» ثم الإبل » والضأن من الغنم أفضل من المعزء وفحول كل جنس أفضل من 
إناثه" , 

٩۷١‏ واتفقوا : على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره من 
أول [ العشر ]9 [ إلى ]2 أن يضحي » وقال أبو حنيفة : لا يكره . 

45 واختلفوا : في أول وقت الأضحية » فقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل أمصار 
الذبح حت يصلي الإمام العيد » فأما أهل القرئ فيجوز لهم بعد طلوع الفجر . 

وقال مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام . 

وقال الشافعي : وقت الذبح إذا مضئ من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين 
وخطبتين بعدهما . 

وقال أحمد : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام » وإن لم يكن الإمام ذبح بعد » ولم يفرق 
بين أهل القرئ والأمصار بل قال : إن القرئ [ يتوخى ] أهلها مقدار وقت صلاة 
الإمام وخطبته إن لم تصل عندهم صلاة العيد وإن كانت تصلى فبعدهال" . 

[49] واتفقوا : علئ أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها كما 
يجوز في نهاره» إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا» وعن أحمد رواية مثله ؛ 








)02 هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان » كان أرأس فقهاء المالكية في مصر في وقته » وأحفظهم 
لمذهب مالك مع التفان في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب إلى التدين والورع » وكان يلحن» 
ولم يكن له بصر بالعربية مع غزارة علمه » وكان واسع الرواية توفي (0ه٠ه)‏ . انظر : « الديباج 
المذهب » )٠١١/۲(‏ . 

0( « التلقين) (۲۲) » ود القوانين» »)۲٠۲(‏ وه المجموع» (078/8) 2 و« رحمة الأمة» .)١١١(‏ 


(۳) في المطبوع : الشهر. )٤(‏ في المطبوع : إلا . 
© و الإقناع » (15/1) » و« رحمة الآمة » »)٠١9(‏ و« المجموع ) (۳۹۳/۸) › و« الإرشاد ٩‏ (۳۷۲) . 
(5) في المطبوع : أهل . (۷) في (ز) : يتأخر. 


)0ن والقوانين» »)7١1١(‏ وه الهداية » ›)٠٠٥/۲(‏ و«رحمة الأمة ) »)٠١9(‏ ود الإرشاد) (۳۷۳)»› 
ووالنجموع» (059/8). 


كتاب الأضحية 1Y‏ 





وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه(") 

[47] واختلفوا : هل يجوز أن يذبحها كتابي ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي : 
يجوز مع الكراهية » وقال مالك : لا يجوز أن [ يذبح ]إلا مسلم » وعن أحمد روايتان 
كالمذهبين [ و]7"أشهرهما : الجواز“ . 

7 ] واتفقوا: علئ أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب بعيب ينقص عيبه لحمه 
كالعمياء » والعوراء » والعرجاء البين عرجها » والمريضة التي لا يرجى برؤهاء والعجفاء 
التي ل ١‏ 

[477] ثم اختلفوا : في العضباء وجواز الأضحية بهاء فقال أبو حنيفة : المقطوعة 
كل الذنب والأذن لا تجزئ » فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر [ جاز ]0 , 
وإن كان الذاهب الأكثر لم [ تجز]”” » وقال الشافعي : يجوز على الإطلاق . 

ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة » إلا أنه استثن في المكسورة القرن 
[ فقال ] : إن كانت تدمي فلا تجزئ . 

وقال أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا [ تجوز ]27 رواية واحدة » وعن 
اخم روايتان فيما زاد على الثلث » إحداهما : إن كان دون النصف جاز اختارها 
الخرقي 0 "© , والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدًا لم يجز» وإن كان أقل جاز"' . 





)0 « المجموع ٩‏ (771/8) » و« القوانين) (١51؟)»‏ و« الإرشاد » (۳۷۳)» وه الوجيز» (84ه) . 
(۲) في (ز) : يڏبحها. () من (ج) » والمطبوع . 
5( هذه المسألة والتي تليها على هامش الخطوطة (ج) . 
انظر مصادر المسألة : «القوانين ) (١١؟)ء‏ و« الهداية» (؟9/١٠١2)4»‏ و« الإرشاد» (۳۷۲)»› 
و« الوجيز» (574) . : 
)٥(‏ «الإقناع ) (70/1") » و« المجموع » (۳۷۹/۸) » وه القوانين) )۲٠۲(‏ » و« رحمة الأمة» )٠١9(‏ . 
(5) ليست في (ز) . (۷) في المطبوع : يجزء وكذلك في (ز) . 
(۸) ليست في المطبوع . (9) في المطبوع : يجوز. 
)٠١(‏ « مختصر الخرقي » )١41(‏ » وهي المسألة التسعون التي حالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز» انظر : 
« طبقات الحنابلة » (49/7) . 
١ )١١(‏ القوانين) (۲۱۳)› و« المجموع ) (۳۷۹/۸)» و« رحمة الأمة) »)٠١5(‏ و« الإرشاد » (۳۷۲) . 


۳۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


= 


]4۷1[ واختلفوا : فيما إذا اشتر أضحية وأوجبها ثم أتلفهاء فقال الشافعي : 
يلزمه أكثر [ الأمرين ]“ من قيمتها [ وقت ] التلف » أو قيمة مثلها وقت الذبح › 
فيشتري به [ مثلها ]20 وإن زاد على مثلها شارك في أخرى . 

وقال أحما. : يجب عليه قيمتها [ يوم ٠]‏ التلف ولا يجب عليه أكثر من ذلك ؛ 
فإن كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها وإن لم تفٍ تصدق ا 

٤[‏ ۹۷ واختلفوا : في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع ؟ فقال أبو حنيفة : إذا نوى 
شراءها للأضحية فهو إيجابهاء وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يوجبها إلا 
القول29 . 

41] وأتفقوا : على أن ما فضل [ عن ]29 حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي 
يجوز شربه » إلا أبا حنيفة فإن قال : لا يجوز . 

7ع واتفقوا : على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإرفاد من البعض 
[ للبعض ٩]‏ جائز . ١‏ 

/ا/اوع ثم اختلفوا : في الاشتراك فيها بالأثمان والأعواض » فأجازه الكل ء إلا 
مالكا فإنه قال : لا يجوز ذلك ' . 


[۹۷۸] واتفقوا : علئ أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها”” " . 





(1) في (ج) : الآخرين . (۲) في المطبوع : يوم . 

(۳) في المطبوع : مثله . )٤(‏ في المطبوع : وقت . 

(ه) «الوجیز» (هاه)» وه القوانين) (۲۱۳)› و( التنبيه» (58)» و( المجموع» (501/8). 

3,0( « القوانين) »)۲٠۳(‏ وه المجموع » )١7/4(‏ » و العدة» (587/1)» و( المغني » )٠١۷/١١(‏ . 
(۷) في المطبوع : من . ش 

)۸( « الإرشاد » (9/4”) » وه القوانین » (4 ١؟)‏ » و« الوجيز» (0175) » و( التنبيه ٩‏ (08) . 

(9) ساقطة من (ز) . 

. )2١١( و التحقيق) (77/5) › و القوانين»‎ »)4٠0/8( » «المغني » (91/11)» و( المجموع‎ )٠١( 
. )۳۷٤( و« امجموع » (۳۹۸/۸) › و«الإرشاد»‎ »)*54/1١( » «القوانين » (5 ١؟)» و١ الإقناع‎ )١١1( 


كتاب الأضحية ۳۹ 





[۹۷۹] ثم اختلفوا : في جلودهاء فقال أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال 
والمنخل » فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز إلا أن يبيعها بذلك 
ويتصدق به فلا يكره [ إا ] عند محمد بن الحسن خاصة » وقال مالك » والشافعي › 
والحمفة لا بج 

]۹۸٠[‏ واتفقوا : على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليهاء فإن 
تركها -أعني التسمية- ناسسيًا أجزأته » فإن تعمد تركهاء فقال مالك : لا يجوز أكلها , 
وعنه رواية أخرئ : أنه إن ترك التسمية ساهيا لم يجز أكلها(" . 

[481] واتفقوا : علئ أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئًا [ منها لا ]۱ من الجلد ولا 
من الي 

4877 واتفقوا : على أنه تجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة » والشاة خاصة 
عن واحدء إلا مالك فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد» إلا أن 
يكون رب البيت [ يشرك فيها أهل بيته ]© في الأجر فإنه يجوز" . 

48] واتفقوا : على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده . 

[484] واختلفوا : فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بهاء فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . 


)١(‏ في (ج): إذن. 

(۲) «المجموع » (۳۹۹/۸)ء و« الهداية ) »)4١5/7(‏ و« القوانين) (4١؟)‏ » و« رحمة الأمة) .)١١١(‏ 

(۳) «رحمة الأمة» »)١١١(‏ و(المغني) »)١١8/١١(‏ و«الإرشاد) (4ا"؟)ء و«المجموع» (۸/ 
(A‏ . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

. )۳۷٤( و«الإرشاد»‎ ›)١١١/١١( ) و« القوانين » (4 ١؟)» و«المغني‎ » )٠١۹/۲( » الهداية‎ « )٥( 

. في المطبوع : ويشترك أهله‎ (D 

078 د الهداية )٠١ ٤/۲( ٩‏ 2 و« المغني » »)۱۱۹/١١(‏ و« رحمة الأمة) »)١١١(‏ و«الإقناع» )۳٠١/١(‏ . 

(۸) «الإقناع» (۳۹۷/۱)› و« الهداية» ›)٤۱۰/۲(‏ ودالمجموع » (۳۸۰/۸) . 


1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك : إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها» واختلف أصحابه : هل يغرم 
الذابح النقصان بالذبح أم لا؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها [ أم ]© 
لا؟ وهل يضمنها ؟ على روايتين . 

وقال الشافعي : تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به" . 

[۹۸] واتفقوا : على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة . 

[85] واتفقوا : على أنه إذا حرج وقت الأضحية -علئ اختلافهم فيه- فقد فات 
وقتهاء وأنه إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن 
خرج الوقت© . 

[۹۸۷] واختلفوا : في قدر ما يؤكل منها ويتصدق ويهدى » فقال أبو حنيفة : له أن 
يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر » ويستحب [ له ]7 أن لا ينقص الصدقة عن 
الثلث . 

وقال مالك : يأكل منها ويطعم غنيًا وفقيراء [ حرا ٩]‏ وعبدًا [ ع7" » نیئا ومطبوخًا» 
ويكره أن يطعم منها يهودبًا أو نصرانيًا » وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد » والاختيار أن 
يأكل الأقل ويقسم الأكثر» ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الباقي كان حستًا . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث » ويتصدق بالثلث » 


)١(‏ في المطبوع : أو. 

(۲) «المجموع» (۳۸۲/۸)› و« الهداية» )٤٠١/۲(‏ . 

. هذه المسألة والتي تليها على هامش الخطوطة (ج)‎ )٣( 
واعلم أن الميتة هي كل حيوان مأكول اللحم مات حتف أنفه » أي : بلا ذكاة شرعية » والأضحية غير‎ 
: ذلك حيث توفرت فيها شروط الذبح الشرعي من النية والتسمية » واستقبال القبلة والتكبيرء انظر‎ 
۰ . )۷۸٤/١( » بداية امجحتهد‎ « 

(4) «المغني » (17/11١)ء‏ وه القوانين» (511) » وه رحمة الأمة » )١١۹(‏ ء و« الهداية » (407/5) . 

(ه) ليست في المطبوع . (5) في المطبوع : وحرًا . 

(۷) في (ج) : أوء وفي المطبوع : و. 


باب العقيقة ۳۷۱ 





ويهدي الثلث » وقال في الآخر : يأكل النصف » ويتصدق بالنصف . 
وقال أحمد : المستحب أن يأكل ثلثهاء ويتصدق بثلئهاء ويهدي ثلثهاء ولو 


[ أكل ]27 أكثر جاز”” . 
باب العقيقة 
484 [ وأجمعوا " : على أن العقيقة مشروعة» إلا أبا حنيفة فإنه قال : 
5( 7 
[ هي ٣]‏ ` غير مشروعة 


[4] ثم اختلفوا : في وجوبها » فقال مالك » والشافعي : [ هي ]27 غير واجبة » 
وعن أحمد روايتان» [إحداهما]“: هي واجبة» واختارها عبد العزيز [ في 
التنبيه ]2900 » وأبو إسحاق البرمكي” '2, والأخرئ : مسنونة » وهي المشهورة عند 
ام أن 


)001 في المطبوع : كان . 

)2س( هذه آخر مسائل كتاب الأضحية في (ز) » و(ج)» أما في المطبوع فقد ذكر مسالة : واختلفوا فيمن 
أوجب بدنة » وقد سبقت في آخر كتاب الحج . 
انظر مصادر المسألة : «القوائين» (0١؟)»‏ و«الإرشاد» (91/4)» و«رحمة الأمة» (١١١)غ‏ 
ووالمجموع ») (591/8)» وما بعدها . 

(0) في المطبوع : اتفقواء وفي (ز) : واتفقوا. (4) في المطبوع : إنها 

(ه) «المغني »)17١/11( ٩‏ و« الإقناع » (۳۹۹/۱) » وه رحمة الأمة» (۱۱۱) » وه الإرشاد) (791) ؛ 
و« القوانین » )۲٠٠١(‏ › و( بداية المجتهد) (۸۰1/۱) › ودالمجموع ) .)1١5/8(‏ 

() في المطبوع : إنها . (۷) في (ز) : أحدها . 

(۸) ساقط من المطبوع . 

02( هذه من المسائل التي خالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز » حيث اخختار الأول كونها سنة » واختار 
الثاني كونها واجبة » وهي المسألة الرابعة والتسعون . انظر : « طبقات الحنابلة » )٠١١/۲(‏ . 

)٠ 00‏ هو إبراهيم بن عمر بن أحمد» الإمام المفتي الحنبلي » » كان ناسكا زاهدًا فقيهًا قيا بالفرائض وغيرهاء 
توفي ٤٥(‏ ٤ه)‏ . . انظر : « طبقات الحنابلة » (۱۹۰/۲) » و« أعمار الأعيان) (1۹) . 

= و«الإرشاد»‎ 2)١١١( و«رحمة الأمة»‎ »)۳٦۹/١( و«الإقناع»‎ »)١١١/1١١( » «المغني‎ )١١( 


VY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


والعقيقة في اللغة : أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي [ ولدا]0© 
به » ويقال لذلك : عقيقة » وإنما سميت الشاة عقيقة ؛ لأنها تذبح في اليوم 
السابع » وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد [ فيه ]“ وهو عليه » أي : 

وقال الفقهاء : هي في الشرع عبارة عن الذبح عن المولود2” . 

447 ثم اختلفوا : في مقدار ما يذبح » فقال الشافعي » وأحمد : عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة » وقال مالك : شاة عن الذكر وشاة عن الأنثول من غير تمييز 
, 

441 واتفقوا: على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة» وسبيلها في 
[ الجنس والسن ]0 واتقاء العيب » ووقت الذبح والأكل سبيل الأضحية على ما بينا من 
اتفاقهم واختلافهم » إلا أن الشافعي وأحمد اتفقا : علي أنه لا يستحب كسر عظامها بل 
تطبخ أجدالا . 

¡ قال المؤلف ] وأرئ ذلك تفاؤلا بسلامة المولود“ . 


= (۳۹۱)» و« القوانین » )۲٠١(‏ › و« بداية المجتهد) ›)۸۰٦/۱(‏ ودالمجموع) )٤۰۹/۸(‏ . 

(۱) في (ن): ولد. (۲) ليست في (ج) . 

(۳) انظر تعريف العقيقة « المجموع » »)٤0۸/۸(‏ و«المغني » )٠١١/١١(‏ . 

›»)۲٠١( » و« القوانین‎ › )٤۳۱/۸( ) و« المغني ) (۱۲۱/۱۱) › و« امجموع‎ › )4۲/٦( » «التحقيق‎ )٤( 
. )۳۹۱( و«الإرشاد»‎ 

© في المطبوع : السن والجنس . 

(7) اخڌال : جمع جذل» وهو كل عضو وکل عظم موفر لا يكسر ولا يخلط به غيره. انظر: 
« القاموس ) (5/ا9). 

(۷) في المطبوع : قال الوزير ينه » وفي (ز) : قال الوزير أيده الله . 

(۸) قال ابن قدامة : وما فعل ذلك بها ؛ لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود » فاستحب فيها ذلك تفاؤلا 
بالسلامة » كذلك قالت عائشة » «المغني » )٠٠١/١١(‏ . 


باب اتان r‏ 





وقال مالك : ليس فعل ذلك بمستحب ولا ت رکه بممنوع منه › واا 
[ باب الختان ٩۳۲‏ 


411 واتفقوا : علي أن الختان في حق الرجال» والخفاض في حق الإناث 
مشروع . 

4ع ثم اختلفوا : في وجوبه » فقال أبو حنيفة » ومالك : هو مسنون في حقهما 
ولیس بواجب وجوب فرض » ولكن يأثم بتركه تاركوه » وقال الشافعي : هو فرض على 
الذكور والإناث » وقال أحمد : هو واجب في حق الرجال رواية واحدة » وفي النساء 


عنه روايتان » أظهرهما : الوجوب() 


)01 « المغني ) »)١77/11(‏ وه الجحموع » (411/8)» و« القوانين » »)5١7(‏ وه بداية امجتهد» /١(‏ 
۸ ).» وورحمة الأمة) )١١١(‏ » و( التلقين) (175) . 

(؟) في المطبوع ذكرت أبواب [ الصيد والذبائح » والأطعمة » النذر] بعد باب العقيقة » وقد كرر بابي 
الصيد والذبائح والأطعمة في المجلد الأول وكذلك الرابع من المطبوع » مع اختلاف في بعض المسائل » 
وكذلك الاختلاف في التعليق عليها من الحقق ولا أعلم لذلك سبيا . 

() هذا الباب غير موجود في المطبوع بأكمله وهو في (ز)» (ج) . 
الختان : هو قطع القلفة» وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتئ لا ييقئ من الجلدة شيء معدل » هذا 
بالنسبة للذ كر » أما المرأة : فهو قطع جلدة تكون في أعلئ فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة » أو كعرف 
الديك » والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استغصاله . انظر : «الرياض العطرة في سنن 
الفطرة ) (۷) . 

)٤(‏ انظر: «التلقين) ›)٦٦(‏ ودالقوانین» »)١١5(‏ و«الإقناع») (١/1/ا”)ء‏ و«(الإرشاد) 
(۳۹۱). 


Y4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ باب الصيد والذبائح ١(۲‏ 
[444] واتفقوا : علئ أن الله سبحانه وتعالئ أباح الصيد" . 


[896] وكذلك اتفقوا : على أن قوله سبحانه «#وإذًا حلم تادا [المائدة : ؟) 


أمر إباحة لا أمر وجوب9) . 


4ع واتفقوا : على أن الله سبحانه وتعالى حرم صيد الحرم ومنع وم 

491 واتفقوا : علئ أن المحرم لا يباح له [ أن يصید ] . 

[۹۹۸] واتفقوا : على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله » إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم [ فيجوز ]7 له أكله » وإن 
صيد [ لأجله ]7 بأمره ففيه روايتان 0 . 


0 هذا الباب في (ز) بعد باب : صورة ما يحدث من البيع والكنائس » وقد كرر هذا الباب في المطبوع مرة في 
امجلد الأول بعد باب العقيقة » ومرة أخرئ في ال جلد الرابع بعد باب : فيما ينتقض به العهد » علمًا بأن هناك 
بعض المسائل موجودة في أحدهما دون الآخر» وسأيين ذلك عند المقابلة إن شاء الله تعالئ » ولا أجد لهذا 
التكرار مبررًا » ومن الأبواب المكررة أيضًا في ال جلد الأول وكذلك في الرابع باب الأطعمة مع العلم بأن 
التعليق في الموضعين مختلف من امحقق » وهذا من العجائب في المطبوع » والله الموفق للصواب . 

(۲) «بداية المجتهد» )۷۹۲/١(‏ » و« المغني » (۳/۱۱) » وه الإرشاد » (۳۸۱)› وه القوانین )١94( ٩‏ . 

(۳) اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي ؟ على ثلاثة أقوال » قال الشنقيطي في مذكرته : 
(الذي يظهر لي في هذه المسالة هو ما يشهد له القرآن العظيم » وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع 
الفعل إلئ ما كان عليه قبل الحظر » فإن كان قبله جائرًا رجع إلى الجواز» وإن كان قبله واجبا رجع إلى 
الوجوب » فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام » ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل 
التحر) » انظر : 9 مذكرة أصول الفقه ‏ (۰ ۲۳) » وه أوضح العبارات » لل دكتور محمد يسري )١517(‏ 

. هذه المسألة واللتان بعدها موجودة في الجلد الرابع دون الأول‎ )٤( 
. )١99( و« القوانين)‎ › )۳۷٤/۱( » انظر مصادر المسألة : «الإقناع‎ 


. في (ز) : الصيد‎ )٥( 
. وقد سبقت مصادر هذه المسألة في محظورات الإحرام من كتاب الحج‎ 
. في (ز) : يجوز . (۷) ليست في (ز)‎ )1( 


(۸) سبقت مصادر هذه المسلة في محظورات الإحرام من كتاب الحج . 


باب الصيد والذبائح ۷o‏ 





٩7‏ ۹۹ واتفقوا : على أنه [ يجوز“ الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود 


]***1[ اختلفوا : فی جواز الاصطياد به › فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة » 
ومالك › والشافعي » > وأباحوا أكل ما [ قتل ۲ ومنع من [ ۲" ذلك اك وحده» 
فقال : لا يجوز الاصطياد به » ولا يباح أكل ما قتل ؛ اتباعًا للحديث يٺ . وهو مذهب 
إبراهيم النخعي 27 وقتادة بن دعامة9") . 

3٠17‏ واتفقوا : على أن من شرط تعليم سباع البهائم : أن يكون إذا أرسله 
استرسل » وإذا زجره انزجر0© 

٠٠١97‏ ثم اختلفوا : فيما وراء ذلك من ترك الأكل » هل هو من شرط التعليم في 


1) في (ز): لا يجوزء وهذا خطأ. (۲) في (ز) : قتله . 

(۳) في (ن) : جواز 

05 عن جابر بن عبد الله ريا قال : أمرنا رسول الله اة بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فقتله ثم نهئ النبي ية عن قتلها وقال : «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه 
شيطان » . 
أخرجه مسلم »)١517(‏ الترمذي »)١485(‏ أبو داود (584)» النسائي ›)٤۲۸۰(‏ ابن ماجه 
)۳۲٠۰(‏ » وهو في كتاب ١‏ الجمع بين الصحيحين ) للحميدي في أفراد مسلم برقم (5 15١)؛‏ (۲/ 
29٠‏ .» ط ابن حزم . 

(ه) هو أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي » الإمام الحافظ فقيه العراق » كان مفتي أهل الكوفة › 
وكان رجلا صا حا فقیهًا » قليل التكلف » توفي (95ه) . انظر: 9 السير» (/477) . 

(5) هو أبوالخطاب البصري الأعمئ » أحد علماء التابعين والأئمة العاملين » روئ عن أنس بن مالك » قال 
عنه ابن المسيب : ما جاءني عراقي أفضل منه » وقال بكر المزني : ما رأيت أحفظ منه » وقال أحمد : هو 
أحفظ أهل البصرة » وأثنئ على علمه وفقهه ومعرفته الاختلاف» انظر : «البداية والنهاية » (9/ 
۷¥( . 
انظر مصادر المسألة : «امجموع» »)٠١8/9(‏ و«المغني) (۱۲/۱۱)› و« القوانین» (۱۹۹)› 
و« رحمة الأمة) )1١١19(‏ . 

(۷) «القوانين » )۲٠٠١(‏ » و« المجموع ) )٠١1/5(‏ » وه بداية المجتهد » )۷۹۸/١(‏ » و« المغني » )۷/١١(‏ . 


۳۷٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





سباع البهائم ؟ فاشترطه الكل » ما عدا مالكاء فإنه لم يشترطه بل قال : متى كان [إذا 
زجره انرجر» وإذا أمره اثتمر ]20 جاز أكل ما صاده » وإن أكل منه الكلب إذا مات 
الصيد" , 

]٠٠٠١*[‏ ثم اختلف : [ مشترطو ]" التعليم في حده» فقال أبو حنيفة : حقيقة 
كونه معلمًا لا أعرفه » وإنما يعرف [ كونه ](» معلمًا بالظاهر » ومتی يحكم بكونه معلمًا 
في الظاهر؟ فيه عنه روايتان» إحداهما وهي رواية الأصول : أنه [إذا]“ قال أهل 
الخبرة بذلك هذا معلم حكمنا بكونه معلمًا [ ظاهرًا ]29 » والثانية : [ أنه ]9 إذا ترك 
الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلمًا ظاهرًا» وحل أكل [ الصيد ع( 
الثالث مع شرطه لإمساكه . 

وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث . 

وقال الشافعي : مت صار إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وأمسك ولم 
يأكل » وتكرر ذلك منه صار معلمًاء ولم يقدر أصحابه عدد المرات » وإنما اعتبروا 
العرف في ذلك » وقال أحمد : حد التعليم في الكلب : أن لا يأكل [ الكلب ]69 مما 
يصطاده حت يطعمه صاحبه 2 . 

وفائدة الخلاف : بين أبي حنيفة وأحمد في هذه المسألة [ تتبين 2١0]‏ في صورة 
)١(‏ في (ز) تقديم وتأخير في الكلام . 

(۲) (بداية المجتهد؛ (۷۹۸/۱)› و« المجموع» 2)٠١7/9(‏ و الاستذكار» »)۲۷٤/١(‏ و( المغني ) 


(١6/1ة).‏ 
(۳) في (ز) : مشترط . )٤(‏ ليست في المطبوع . 
2( في (ز) : مت . ,3( في المجاد الرابع : في الظاهر . 
(۷) ليست في (ز) . (۸) في (ز) : صيده . 


(05١‏ في الأول دون الرابع و(ز). 

/١( و( بداية المجتهد»‎ »)١١0( وو رحمة الأمة»‎ »)۷/١١( » و« المغني‎ »)٠١8/5( «المجموع»‎ )٠١( 
. 4 

. في المطبوع : تبين‎ )١١( 


باب الصيد والذبائح NY‏ 


وهي : أنه متي أكل الكلب من الصيد بعدما حكم بكونه معلمًا ظاهرًا » فعند أبي حنيفة 
لا يحل أكل ما أكل منه » ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك » وقد بطل تعليمه 
الأول » ولا يؤكل من صيده حت يعلم تعليمًا ثانيًاء وعن أحمد روايتان » إحداهما : حل 
ذلك » وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك » فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك » 
والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة » وعن الشافعي في حل الصيد 
الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلمًا قولان . 

,٠٠١4[‏ واتفقوا: على أن سائر الجوارح سوئ الكلب لا يعتبر في حد 
[ تعلمه ]“ ترك الأكل مما صاده » وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه" . 

,٠٠١8[‏ واتفقوا: علئ أن من قصد صيدًا بعينه فرماه بسهمه [ فأصابه فإنه 
ا ام 

٠١5‏ ثم اختلفوا : فيما إذا أصاب غيره » فقال أبو حنيفة » وأحمد : بباح على 
الإطلاق » وقال مالك : لا يباح على الإطلاق » وقال الشافعي : إن كان في السمت 
الذي أرسل فيه كلبه أو رمئ [ بسهمه فإنه ]20 حل » [ وإن ]27 كان في غير السمت 
فلأصحابه وجهان" . 

]٠٠٠۷[‏ واختلفوا : فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد [ أو]“ إرسال 
الكلب » فقال أبو حنيفة : إن ترك التسمية في [ الحالين ] ناسيًا حل الأكل منه » وإن 
ا ا 


. في (ز) : تعليمه‎ )١( 

(۲) « بداية امجتهد » )۷۹۷/١(‏ » و« الهداية ) )٤ ٥٦/۲‏ » و« المجموع » )١٠١/۹(‏ » و« المغني )٠١/١١( ٩‏ . 
(۳) في الرابع : مباح , )٤(‏ ماين[ ] ساقط من (ز) . 

© في (ز) : فيه بشبهة » وفي الرابع : سهمه حل . 

(5) في (ن): فإن. 

(۷) «المغني ) (۱۸/۱۱)› ودالنجموع ) (۱۳۷/۹) » و١الإرشاد)‏ (۳۸۲) » و« الهداية » (451/5). 
(۸) في (ز): و. (9) في (ز) : الحالتين . 


VA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال مالك : إن تعمد تركها لم يبح في [ الحالين ]» وإن تركها ناسيًا في 
[ الحالين 2١7‏ فهل بباح أم لا؟ فيه عنه روايتان » وعنه رواية ثالثة : أنه يحل أكلها على 
الإطلاق » في [ الحالين 2١7]‏ تركها عمدًا أو سهرًا . 

[ وقال الشافعي : إن تركها عامدًا أو ناسيًا في [ الحالين ]“ حل الأكل منه ]2 , 
وعن أحمد ثلاث روايات » أظهرها : أنه إن ترك التسمية علئ إرسال الكلب والرمي لم 
يحل الأكل منه على الإطلاق سواء [ تعمد تركها أو ترك ناسا ]0 » والرواية الثانية : أنه 
إن ترك التسمية ناسيًا حل أكله » [ وإن ]0 تعمد تركها لم يحل أكله » كمذهب أبي 
حنيفة » والثالثة : إن تركها على إرسال السهم ناسيًا أكل وإن تركها على إرسال الكلب 
أو الفهد ناسيًا لم يأكل9 . 

٠٠١4‏ فأما التسمية علئ الذبائح [ ]29 : فقال أبو حنيفة : إن ترك الذابح 
التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة لا تؤكل » وإن تركها ناسيًا أكلت . 

ومذهب مالك فى الذبيحة كمذهبه فى الصيد على اختلاف الروايات » وقال 
عبد الوهاب : EET‏ مالك فيما ظهر عنهم أن [ تارك © التسمية عامدًا غير 
متأول لا تؤكل ذبيحته » ومنهم من يقول : إنها سنة » ومنهم من يقول : إنها شرط مع 
الذكر. 


. في (ز) : الحالتين‎ )١( 

(۳) في (ز) والرابع : كان تركه التسمية عمدًا أو سهوًا . 

. في (ن) : فان‎ )٤( 

(ه) «القوانين) »)١99(‏ (۲۰۹)› و« الاستذ کار » ›)۲٠۰/۰(‏ وه الإقناع ) (۳۷۷/۱) › و« المجموع ) 
»)۳۸٤/۸(‏ وورحمة الأمة» »)١١8 030١١‏ و« الإرشاد » ( ۳۷۷» ۳۸۳) » و« بداية امجتهد» 
)۸4/۱( . 

(7) في (ز) : والاضاحي . 

(۷) في الرابع : ترك . انظر : «الإشراف » للقاضي عبد الوهاب (745/4) . 


باب الصيد والذبائح V4‏ 





وقال الشافعي : يجوز أكلها إذا ترك التسمية عليها عمدًا [ أو ]“ سهرًا. 

وقال أحمد : إن ترك التسمية على الذبيحة عمدًا لم تؤكل » وإن تركها ناسيًا 
فروايتان » إحداهما : لا تؤكل كالصيد» والثانية : تۇك . 

]٠٠١٠۹[‏ واختلفوا: هل يشترط ذكر رسول الله كيه [ عند الذبيحة ؟ فقال 
الشافعي : يستحب الصلاة على النبي بيا م20 على الذبيحة » وهو اختيار ابن شاقلا 
أي إسحاق من أصحاب أحمد» وقال الباقون : لا یشرع . 

: واختلفوا: هل يجوز أن يذبح كتابي ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ ,٠٠[ 
يجوز مع الكراهية ؛ وقال مالك : لا يجوز أن يذبح إلا مسلم » وعن أحمد روايتان‎ 
. كالمذهبين » وأشهرهما : الجواز‎ 

٠ع‏ واتفقوا : على أن ذبح العبد من المسلمين كالحر» والمرأة من المسلمين 
والمراهق في ذلك كالرجل”" . 

١173‏ واختلفوا : فيما إذا أرسل كلبه المعلم » [ أو ]" رمي [ سهمه ۲ بعد 
أن سمئ [ عليها ]7 ؛ ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير 





)١(‏ في الأول: و. 

(۲) «القوانين) (۱۹۹) »2 (۲۰۹) » و« الاستذ کار » »)١5١/5(‏ و« الإقناع ٩‏ (۳۷۷/۱)» و( المجموع ) 
»)۳۸٤/۸(‏ و«رحمة الأمة) ( ۰١۱۱ء‏ ۱۱۸)» ودالإرشاد» (۳۷۷» ۳۸۳)» و« بداية امجتهد) 
8/1١‏ . 

(۳) ما بین [ ] ساقط من (ز) . 

(4) «المجموع» »)۳۸١/۸(‏ و«رحمة الأمة) .)١١١(‏ 

() هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في (ز) والرابع . 
انظر مصادر المسألة : «الاستذ کار ٩‏ (01/0؟) » وما بعدهاء ١‏ القوانين) )7١(‏ » وه الإقناع » /١(‏ 
۸ )»ع وورحمة الأمة) »)١١١(‏ و( الإرشاد» (۳۷۸) . 

(5) «الإقناع» )۳۸۲/١(‏ » و« بداية المجتهد) )۷۸۹/١(‏ » و« القوانين» (4 0٠١‏ . 

(۷) في (ز): و. (۸) في (ز) والرابع : بسهمه . 

. في الرابع : عليهما‎ )٩( 


ان إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 





سهمه » فقال مالك : لا يباح في الكلب وفي السهم روايتان . 

وقال الشافعي في « الأم 200 : في هذه المسألة القياس أن لا يحل أكله إلا أن يكون 
ورد عن النبي ية حبر فيسقط [ كل ما ] خالفه . 

وقال أبو حنيفة : إن تبعه ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل » وإن قعد عن طابه ثم 
أصابه متا لم يؤكل . 

وقال أحمد : يباح له أكله » وعنه : إن كانت الجراحة [ موجبة ]20 حل » وإن لم 
تكن [ موجبة ]27 لم تحل » وعنه : إن وجده في يومه حل » وان وجده بعد ذلك لم 
يحل » وكذلك في الكلب° . 

۰۱۴7 وأجمعوا : عل أنه إن وجده في ماء أو [ قد ] تردئ من جبل » فإنه لا 
يحل أكله لجواز أن يكون [ الماء والجبل ]27 هما اللذان قتلاه . 

[14١٠ع‏ واختلفوا : فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة [ مستقرة ]22 » فلم يقدر على 
ذبحه من غير تفريط حتيل مات » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يباح أكله على 
الإطلاق » وقال أبو حنيفة : إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت » 
فإنه لا يباح أكله » وإن كان معه آلة لكنه [ تَعوّق عن الذبح فمات ]29 2 ففيه روايتان » 
إحداهما : أنه يحل ؛ لأنه غير مفرط » والأخرئ : لا يحل أكله” " , 

1٠7‏ واختلفوا: فيمن صاد صيدّاء ثم أفلت منه ثم صاده آخرء فقال 


)١(‏ انظر : (الأم» للشافعي (015/9) . (0) في الأول : كما. 

(۳) في المطبوع : موحية . 

.)١١8( و«رحمة الآمة)‎ 2)٠١/١١( ) و( المغني‎ »)۱١١/۹( «المجموع)‎ )٤( 

(5) ليست في (ز) . (5) في (ز) : الجبل والماء. . 

)¥( « الهداية ) (451/5)» و« القوانین » (۲۰۱) » و« الإرشاد » (۳۸۳) »ء و«المغني » .)51/١١(‏ 
(8) زيادة من (ز) . () في المطبوع : إلى أن يأخذه ويذبحه يموت . 


»)"85( و المغني ) (۱۳/۱۱)› ودالمجموع) (7/9١١)ء و«الإرشاد»‎ »)5١١( » «القوانین‎ 0٠١١ 
وو الهداية » (؟//451).‎ 


باب الصيد والذبائح ۳۸۱ 





أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : هو باق لصائده الأول لم يزل ملكه عنه وإن اختلط 
بالوحش وعاد إلى البرية » وقال مالك : هو لمن صاده ثانيًا إذا توحش وعاد إلى البرية 
وتأبد » فأما إن صاده على أثر انفلاته ومعه بقية من التأنس فهو للأول . 

001 واختلفوا : في الحيوان الأهلي إذا توحش . 

٠7‏ وكذلك اختلفوا : [ فيما]” إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بثرء فلم 
يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو [ غيره ]7 ؛ هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى 
العقر ؟ 

فقال أبوحنيفة » والشافعي » وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر» ومن 
أصحاب أبي حنيفة من قال : لا بد أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه » وإلا فلا يحل » 
وقال المراوزة من [ ]7 الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مذفف » ومن أصحاب 
الشافعي من اشترط الجرح المذفف مطلقًا . 

وقال مالك : لا تنتقل ذكاته ولا تستباح بعقر في موضع من بدنه وإنما يستباح 
بالذبح والنحر » ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة » وروئ ابن حبيب خاصة عنه : أنه يكون 
له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به الوحش » [ فأين أصاب العاقر منه ]29 أبيح 
0 

][٠١۱۸[‏ واختلفوا : فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح الصيد فيقتله » فقال 
أبو حنيفة » ومالك : إن كان [ معلقًا ]“ في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله » [ وإن 
رماه بسكين أو منجل حل أكله » وقال الشافعي : لا يحل أكله ع0 على الإطلاق » وقال 


(۱) «المنجموع ٩‏ (۱۹۳/۹) » و« القوانین ٩‏ (؟١5)»‏ و« المغني ) (11//؟)» و« رحمة الأمة) .)١١9(‏ 
() من رز). هه في ای ر 

. في الرابع : أصحاب . (5) في (ز) : فإن أصاب منه العاقر‎ )٤( 

. )٠٠/١١( ) و« القوانين» (1١؟) » وه المغني‎ »)١41/9( » و( المجموع‎ » )1١18( «رحمة الأمة)‎ (D 
. في (ز) : معلمًا . (۸) ما بین[ ] ساقط من (ز)‎ )۷( 


۳A۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





أحمد : يحل أكله على الإطلاق . 

٠١147‏ واتفقوا : على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز" 

١ ۰7‏ واختلفوا : فيما إذا كانا منفصلين » فقال مالك » والشافعى › وأحمد: لا 
يجوز أيضًّا» وقال أبو حنيفة : يجوز » وعن مالك رواية ذكرها الطحاوي : أنه كل ما 
أبضع من عظم [ أو]” "© غيره ففرئ الأوداج فلا بأس به » وهي مشهورة عنه . 

]1۰۲1[ واتفقوا : عل أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح کله( , 

٠١۲۲‏ واتفقوا : على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة كالنبات وغيره من 
الجامدات والمائعات » فإنه يحل أكله ما لم يكن نجسًا بنفسه » أو مخالطًا لنجس » أو 
ضا . 

فأما الحيوان : فهو على ضربين بري وبحري» فأما البري فإنهم : 

8 ١٠ع‏ أجمعوا : عل أن ما أبيح [ أكله ]9 منه لا يستباح إلا بالذكاة » وأنها 
مختلفة باختلاف أنواعه ما يبن [ نحر وذبح ]0 وعقر» على ما سيأتي بيانه فيما بعد وقد 


مض منه ما بي . 


)01 : امغني » (۲۹/۱۱)ء و« انجموع ٩‏ (۱۳۹/۹)» و« الإرشاد » (۳۸۲) » وه رحمة الأمة» )1١١4(‏ . 

؟) «القوانين») »)5١07(‏ ودالمجموع» (۹۲/۹)»› و« بداية المجتهد) »)۷۸۲/١(‏ وورحمة الأمة» 
010. 

0 في الأول: و. 

(4) «القوانین» (۲۰۷)› و« امجموع» (۹۲/۹)»› و« بداية المجتهد) ›)۷۸۲/١(‏ و«رحمة الأمة» 
010). 

(ه) قال الشافعي في الأم : وأكره ذييحة السكران والمجنون المغلوب في حال جنونه ولا أقول إنها حرام . اه . 
انظر : «الأم) 577/5 » ودالمجموع » (85/9)» وه القوانين) »)۲١ ٤(‏ و( بداية المجتهد» /١(‏ 
۰( . 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع» (۳۹۰/۱)› و( القوانين) )۱۹٤(‏ . 

(۷) ليست في الرابع . (۸) في (ز) : ذبح ونحر. 


باب الصيد والذيائح YAY‏ 





وأما البحري : فما أبيح منه كالسمك فلا يحتاج إل ذكاة » وأما غيره [ فسيأتي 
ذكر خلافهم فيهع](2, إن شاء الله [ تعالئ ۲ . 

٠74‏ وأجمعوا : على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم العاقل » والمسلمة 
العاقلة » القاصدين التذكية اللذين يتأت منهما الذبع . 

٠١78‏ وكذلك أجمعوا: على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد 
بها . 

› واختلفوا : في ذبائح نصارئ العرب من تنوخ » وبهراء » وتغلب » وفهر‎ 0٠03 
فقال مالك » وأبو حنيفة : تجوز [ ذبائحهم ]> » وقال الشافعي : لا تجوز» وعن أحمد‎ 
. روايتان كالمذهبين » أظهرهماء أنه لا يجوز‎ 


[707١٠ع‏ وأجمعوا: على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير 
مباحة 9 , 


)١(‏ في الأول : فقد مضئ الكلام فيه » وهذا لأن هذه المسألة فيه إما وردت في باب الأطعمة » وقد سبق 
الكلام المشار إليه في باب الصيد والذبائح » وأما المثبت فهو من (ز) والرابع » وهذا دليل على تباين 
النسخ الخطية في ترتيب الابواب والمسائل . 

9) من (ن). 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » )٠١٠١(‏ » وه بداية المجتهد » )77٠0/1(‏ » و« المهذب » .)448/1١(‏ 

(۳) «بداية المجتهد» »)۷۸٦/١(‏ ودالمجموع) (84/5)» و«الغني» (١05/1)ء‏ و( القوانين» 
(۳). 

. )۳۸۳/۱( » و« الإرشاد » (۳۷۸) ود الرقناع‎ »)55/1١9( » و المغني‎ »)۲٠۳( » «القوانين‎ )٤( 

(5) ليست في (ز) . 

(5) «المجموع» (84/9)» و« الإرشاد » (۳۷۹) » وه الهداية ) (۳۹۳/۲) » و« بداية المجتهد » (787/1) . 

(۷) هذه المسألة ساقطة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : «الهداية) (۳۹۳/۱)» و(المجموع » (85/9)» و«رحمة الأمة) »)١١17(‏ 
و« القوانين) (4 .)٠١‏ 


At‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ باب صورة الذكاة ۲© 


(٠١743‏ وأجمعوا : على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع 
جرحا [ كالمحدد ]“ من السيف » والسكين» والرمح » [ والحربة ]7 والزجاج » 
والحجرء والقصب الذي له حد يصنع ما يصنع السلاح [ المحدد ع0 . 

و79١٠‏ واتفقوا : على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه » فإن 
كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه مثل أن يكون موقوداء أو منخنقّاء أو 
مترديًا ء أو منطوحاء أو مأكولا لسبع فإنهم ... 

7 ] اختلفوا : في استباحته بالذكاة » فقال أبو حنيفة : مت أدركت ذكاتها 
قبل أن تموت حلت . 
وقال مالك في إحدى الروايتين » وأحمد في أظهر الروايتين : متئ علم بمستمر 
العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا يحل بالتذكية [ ولا ]““ تصح تذكيته » وفي الرواية 
الثانية عن مالك : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة » وينافي الحياة عنده 
[ مغل ۲( أن يندق عنقه » أو يسيل دماغه » أو تخرج حشوته العلياء أو تفرئ أوداجه » أو 
[ أن ينبت 297 نخاعه . 

وقال الشافعي : متم كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية”" . 


. هذا العنوان ساقط من (ز)» والرابع» وهو في الأول‎ )١( 


؟) في المطبوع : كامحدود . (۳) ليست في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد ) )۷۸۲/١(‏ » و( المجموع » (4۲/۹) » و«المغني ) )٤٤/١١(‏ . 
)٤(‏ في (ز) : فلا . (ه) ليست في (ز) . 


. في الرابع : بنبت » وفي (ز) : أن يثبت‎ (D 
و( التلقين)‎ »)۷۷۳/١( و« بداية المجتهد»‎ »)٠٠١/۹( » و« المجموع‎ ›»)۲١١( «القوانین»‎ )۷( 
.)۷۰( 


باب صور الذكاة كن 


أآ# لل 1 
3ع واتفقوا : على إباحة الجراد إذا صاده المسله(" . 
[؟ ”١ع‏ واختلفوا : : فيما إذا مات بغير سبب » فقال أبو حنيفة » والشافعي : يحل 
أكله » وقال مالك : : لا يؤكل الجراد إلا [ أن يتلف ] بسبب » قال عبد الوهاب في 
التلقين) : ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب"» وعن أحمد روايتان » أظهرهما : 
لد من غير اعتبار السبب » والثانية : اعتبار السبب في ل 


: واختلفوا: فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح » فقال أبو حنيفة‎ ٠١" 
يجب قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين لا بعينه » فمتئ قطع هذه الثلاثة حل أكله»‎ 
eS : وعنه رواية أخرئ‎ 
فما [ دونه ]("2 من الأربعة لم يحل أكله » وعنه رواية أخرى : : [ أنه ]7 مت قطع ثلاثة‎ 
. من ]“ أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه‎ [ 

وقال مالك : لا بد من استيفاء ء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد . 

وقال الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه » وهي التي اختارها الخرقي : | : إذا قطع 
الحلقوم والمرئ أجزأه ولا يحتاج إلى الأوداج » وعن أحمد رواية أخرئ : : لا بباح إلا أن 
يقطع الحلقوم » والمرئ » وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد. 


)00( من هنا إلى نهاية الباب موجود في امجلد الرابع في باب الأطعمة وذكره هنا أولئ كما في الجلد الأول . 
انظر مصادر المسألة : « المجموع ) 89/99 و«الهداية) ٠1١/5١‏ ۰) و(الإرشاد) 50مم), 
و« رحمة الأمة» .)١١4(‏ 

() في (ز) : إن تلف . (۲) انظر : « التلقين» (۲۷۷) . 

(5) «المجموع» (۸۳/۹) و« الهداية» ٠)٠ .٠/۲(‏ و« الإرشاد » »)۳۸١(‏ و«رحمة الأمة) )1١4(‏ . 

(°) في (ز) : باب ما يجب قطعه في الذكاة . 

(7) في الأول: دون . (۷) ليست في الأول . 

() ليست في (ز) . (5) أنظر : « مختصر الخرقي » )١48(‏ . 

»)٤٥/۱۱( » وه المغني‎ » )۳۷١( » و« الإرشاد‎ ۰ .٣|۹( ) «رحمة الأمة؛ (۱۱۷)» وه المجموع‎ )٠١( 
. )۳۹٦/۲( ) و« الهداية‎ 





۳A٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ا 
١٠ح‏ واتفقوا : على أن السنة نحر الإبل وذبح ما عداهاء فإن ذبح ما ينحر أو 
نحر ما يذبح » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : بباح » إلا أن أبا حنيفة كرهه مع 
الإباحة . 
وقال مالك : إن نحر شاة أو ذبح بعيرًا من غير ضرورةٍ لم يؤكل لحمها » وقد حمله 
بعض أصحابه على الكراهة وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون“ . 


ه١٠٠ع‏ واتفقوا : علي أن الجنين يتذكيل بذكاة أمه فإذا نحر بعيرًا [ أو]") 
[ ذبحت ]29 شاة أو بقرة [ فوجد ]0» في جوفها جنين [ ميت ]22 تام [ الخلق ]7 فإنه 
يكون ذكيًا بذكاة أمه » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يتذكئ بذكاة أمه . 

فإن حرج الجنين ولم ينبت شعره [ ولم ]20 يتم خلقه ‏ فقال بو حنيفة » ومالك : لا 
يجوز أكله » وقال الشافعي »› وحم يتجوز اكل : 

. © (ع واتفقوا : علئ أنه إذا خرج حيًا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح'‎ ١" 

© © © 





)0 د المغني » (4/11)» وه الهداية» (۳۹۸/۲) » وه القوانين» (۲۰۷) ۰ وه امجموع» ٠ )1١7/9(‏ 
)( في (ز) : باب صورة ال جنين » وما يؤكل منه ومن الطيور . 


(۳) في (ز): و. )٤(‏ في الرابع : ذبح . 

0 في الأول : فوجدت . (0) ليست في (ز) . 

(۷) في (ز) : الخلقة . (۸) في (ز): و . 

6 « بداية اممجتهد» ›)۷۷٤/۱(‏ ودالمجموع» ›)۱٤۷/۹(‏ و« القوانين » ›)۲٠٠(‏ وه الهداية » (۲/ 
24 . 


230 الإرشاد » (7077)» وه القوانين » ›»)۲١٠(‏ و( المجموع » (57/9١)غ‏ ودالمغني) »)05/١١(‏ 
و« الإقناع» )۳۸٤/۱(‏ . 


باب الأطعمة AY‏ 
س 
[ باب الأطعمة ۲( 

۷ ]1 واتفقوا : على إباحة أكل السمك^ .. 

]1۰۳۸[ واختلفوا : فيما طفا منه» فقال أبو حنيفة : لا يباح » وقال الباقون : 

ف 
يباح : 

]١٠١5[‏ واختلفوا : فيما بباح من دواب البحر وما لا يباح » فقال أبو حنيفة : لا 

وقال مالك : يباح جميعه سواء كان مما له [ شبه ]20 في البر أو مما لا[ شبه ع له 
ل ال ل 
طفا أو لم يطف » وتوقف في خنزير الماء خاصة . 

وقال [ أحمد ]° : : يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والكوسج » 
ومن أصحابه من منع من كلب الماء» وخنزيره » وحن » وفأرته » وعقربه » وإن کل ما 
له شبه في البر لا يؤكل [ فإنه لا يؤكل ]7 من البحر وهو أبو علي النجاد)» ويفتقر عند 





1) هذا الباب قد كرر في امجلد الأول والرابع » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » وهذا العنوان غير موجود 
في (ز) . 

(١‏ هذه المسألة والمسألتان التاليتان بعدها موجودة في (ز) ضمن مسائل باب الصيد والذبائح > وذكرها هنا 
أوائ كما في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع» (۳۳/۹) ۰ وو الإرشاد ) (865")» وه بداية المجتهد» ›)٤/۲(‏ 
و« الهداية » )٠١١/۲(‏ . 

2 «اجموع » (۳۳/۹)» وه الإرشاد )  )۳۸١(‏ وه بداية المجتهد» »)٤/۲(‏ وه الهداية» (401/9) . 

(9) في (ز) : شبهة . (©) في (ز) : شبهة . 

(5) ساقطة من (ز) . (۷) ليست في (ز) . 

(N‏ هر أبو علي الحسين بن عبد الله التجاد؛ كان فقيهًا معظتاء إماتا في أصول الدين وفروعه» صحب 
من شيوخ المذهب ابن بشار والبربهاري » وصحبه أبو حفص البرمكي » والجزري » وابن حامد» مات 
(۳۹۰ه) . انظر: « طبقات الحنابلة ۲ )١177/9(‏ . 


AA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك . 

واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع › ومنهم 
من منع إباحة الكل سوئ السمك كقول أبي حنيفة » ومنهم من قال : كقول النجاد من 
د : منهم من لا يحل النسناس ؛ لأنه على خلقة 
الأدمي "© 

1*۹7[ قرا : على أن كل ذي مخلب من الطير | إذا كان قويًا يعدو 
[ به “٣‏ عل غيره كالبازي» والصقرء والعقاب » والباشق » والشاهين» وکل ما لا 
مخلب له من الطير إلا أنه يأكل الجيف كالنسر» والرخم » والغراب الأبقع » والغراب 
الأسود الكبير حرام » إلا مالكا كانه فإنه أباح ذلك كله على الإطلاق“ . 

Ty 
والذئب » والنمر والفهد حرام » إلا مالكا فإنه يكره ذلك ولا يحرم(‎ 

؟4١٠ع‏ واختلفوا : في ي الضبع والتعلب » فقال أبو حنيفة : لا يحل أكلهما » وقال 
مالك » والشافعي : هما مباحان » وقال أحمد : الضبع مباح رواية واحدة ؛ وفي التعاب 
روايتان » إحداهما : تحريمه » وهي اختيار الخلال » والأخرى : إباحته ». وهي اختيار 
عبد العزيز 29 . 





)00 ورحمة الأمة) »)١١0(‏ و١‏ الهداية) (501/17)» و( المغني ) »)84/1١1(‏ و( القوانين ))١15( ٩‏ 
ووالمجموع ) (14/9") . 

(۲) باقي مسائل الباب موجودة في (ز) تحت باب صورة الجنين وما يؤكل منه ومن الطيور . 

(۳) ليست في (ز) . 

(4) «القوانين) »)١9(‏ و«امجموع» (۲۹/۹)› و الغي» »)59/1١١‏ وه الهداية » (۳۹۹/۲)» ٠‏ 
و« الإرشاد ) (۳۸۷) . 

ره «الهداية) (۳۹۹/۲) › ودالمجموع» »)١15/9(‏ و« القوانين) )١9(‏ » و( بداية المجتهد ) (۹/۲) . 

() «المغني» (1۸/۱۱)› و (۳۹۹/۲)» ود بداية المجتهد» ›)٠١/۲(‏ رة الأنة : 
۰.09 


باب الأطعمة ۳۸۹ 


آذآ ا 

1٠١ 7‏ واختلفوا : في الضب واليربوع » فقال أبوحنيفة [ ] : يكره أكلهماء 
وقال مالك » والشافعي : هما مباحان » وقال أحمد : الضب مباح رواية واحدة » وفي 
اليربوع روايتان" . 

٠١ 4 4[‏ واتفقوا : علئ أن حشرات الأرض محرمة » إلا مالك فإنه كرهها من غير 
تحريم في إحدى الروايتين » وفي الأخرى قال : هي حرام . 

]٠١ 7‏ واتفقوا : على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها ]5 إلا مالگا 
فإنه اختلف عنه » فروي عنه : أنها مكروهة إلا أنها مغلظة الكراهية جدًّا فوق كراهية كل 
ذي ناب من السباع » وقيل عنه : إنها محرمة بالسنة دون تحريم الخنزير( . 

١٠ع‏ واتفقوا : على أن الأرنب مباح أكله . 

]٠١ 41‏ واختلفوا : في لحوم “الخيل» فقال أبوحنيفة : يحرم أكلهاء وقال 
مالك : هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع » وقال الشافعي» 
وأحمد : هي مباحة . 

]٠١4[‏ واختلفوا : في أكل لحم الجلالة » وشرب لبنهاء وأكل بيضهاء فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يباح ذلك وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها 





(1) في (ز) : وأحمد» وهو خطأ. 

() «الهداية» »))٠٠/۲(‏ و« امجموع» (۱۳/۹)» و«الإرشاد) ۰)۸ ودالمغني ) (۷۱/۹)» 
و« القوانين) )٠۹٥(‏ . 

١ 2‏ القوانين ٩‏ (١۹٠)ء‏ وه المجموع » (17/9)» و« الهداية» »)٠٠١/۲(‏ ود رحمة الأمة) )1١4(‏ . 

. ليست في الأول‎ )٤( 

)°( « المغني » »)57/١1(‏ و« الهداية ) ٠٠١/2‏ 4) » وه القوانين» )٠۹١(‏ » وه بداية امجتهد » (11/9) . 

»( « الهداية » (ك »)4٠ ١‏ و«الإقناع » (۳۸۸/۱)» و« الإرشاد » (۳۸۷)» ووالمجموع» (۳/۹ 0 . 

(۷) «رحمة الأمة» 2)١١5(‏ و«الهداية» (۰0/۲)› و«المجموع» (0/9)» و«الإشراف» 
9*^ (. 


۰ ۳۹ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[ وكراهيتهم يتهم لأكلها دون حبسها ]'» وقال أحمد : تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة 
أيام » رواية واحدة [ عنه ]» واختلفت الرواية عنه في الوبل ا ا 
ثلاثة أيام كالطير» وهو الأظهر » والثانية : أربعون يوا" . 

٠١ 447‏ واختلفوا : في أكل القنفذ وابن عرس » فقال أبو حنيفة » وأحمد : يحرم 
أكله » وقال مالك » والشافعي : يباح كله“ . 

٠67‏ واختلفوا : في أكل الزروع والثمار والبقول » إذا كان سقيها بالماء 
النجس وعلفها [ بالنجاسة ]» فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : هي مباحة ؛ 
وقال أحمد : يحرم أكلها ويحكم بنجاستها . 

657٠م‏ واختلفوا : في ابن آوى » فقال أبو حنيفة » وأحمد : هو حرام » وقال 
مالك : هو مكروه » ولأصحاب الشافعي وجهان“ . 

[؟6١٠ع‏ [ واختلفوا : في الهر الوحشي » فقال أبو حنيفة : حرام » وقال مالك : 
مكروه من غير تحريم » وفي رواية أخرئ عنه : أنه مكروه كراهية مغلظة » وعن أحمد 
روايتان» إحداهما: أنه مباح› والأخرئ : أنه محرم ]“ ولأصحاب الشافعي 
ا 

ده ١٠ع‏ واتفقوا : على أن للمضطر أن يأكل [ من ]27 الميتة بمقدار ما يمسك 





() ليست في الأول . (۲) ساقطة من الأول . 

»)۳١/۹( الجلالة : هي التي تأكل العذرة والنجاسات . انظر : «المغني ) (۷۲/۱۱)› و( المجموع»‎ )٣( 
. )5/5( و« بداية المجتهد)‎ » )۳۸١/١( » ود الإقناع‎ 

(4) «اممجموع» (1/9) 2 و« رحمة الأمة) »)١١(‏ وه الإرشاد » (۳۸۷) » وه القوانین » .)١55(‏ 

() في (ن : : بالىجاسات . 

3( امي ۲ (1۸/۱۱) وو الجموع ؛ (1/4)» و«الإرشاد» (۳۸۷)ء و« رحمة الأمة )1١0(‏ . 

(۷) من بداية المسألة إلى هنا ساقط من الأول . 

)0( ورحمة الأمة) »)١١(‏ و« المجموع » (9/ه)» و« المغني » )58/11١(‏ »2 و(المدونة) (؟/019). 

(9) ليست في (ز) ٠.‏ 


- 


باب الأطعمة 55١‏ 


لاس 
رمقه » إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم . 

]٠١ ١١[‏ واختلفوا : فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرهاء 
فقال مالك في المشهور عنه› وأحمد : لا يجوز أكله » وقال أضيعات أي حنيفة » 
والشافعي : يجوز له ذلك9) , 

]١١86[‏ واختلفوا: هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى 
يشبع ؟ فقال أبو حنيفة : لا يشبع منها » وعن مالك » وأحمد روايتان » إحداهما : يجوز 
له الشبع » زاد مالك جواز التزود منها » والأخرئ : مقدار الجواز من ذلك المسكة ولا 
ينتهي إلى الشبع » وعن الشافعي قولان کالروایتیں . 

(١85‏ واختلفوا : فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعامًا للغير 
ومالك الطعام غائب » فقال مالك » وأكثر أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي 
حنيفة : يأكل من مال الغير بشرط الضمان » وقال أحمد » وبقية أصحاب أي حنيفة 
وأصحاب الشافعي : يأكل من الميتة©) , 

]1۰9۷[ واختلفوا : فيما إذا اضطر المحرم ا صيد وميتة » فقال أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي في أحد قوليه» وأحمد : له أن يأخل من الميتة ما يدفع به ضرورته 
ولا يأكل الصيد » وقال الشافعي في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه » وهي 
رواية ابن عبد الحكم عن مالك , 





١ (00)‏ لمجموع ؛ »)٤١/۹(‏ ودرحمة الأمة؛ (١٠١١)ء‏ وه المغني » (0/5/11» و« القوانين) )١95(‏ , 
6 «المغني ) »)8١/1١(‏ ودالمجموع ») (08/4)» وه القوانين) (155) . 
١ (۳)‏ بداية اتجتهد » (۲۳/۲)ء ود رحمة الأمة» (١١١)ء‏ ود المجموع ٠‏ (44/5)؛ ود المخني ) (11/ 
ا 
(١‏ «رحمة الأمة) »)١١9(‏ وه الجموع » (1//5ه)» ود المفني » (4/11/) » ود القوانين) ۹٦(‏ ۵ , 
(0) هذه المسألة غير موجودة في (ز) والرابع . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع» »)٠۲|۹(‏ ودالمغني ) )۷۹/١١(‏ » و«الشرح الكبير» /١١(‏ 
۳ ولالأم ومركم . 


۳4۹۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ااا ا 

ل ل 0 
ورل 1 ای هَادُوأ رکا ڪل وى فر ويس ابقر ولد ر عَرمَنَا مما لهم 
شتا إلا ما ما حَمَلتَ طورشم أو الحوابا أو ما الط يعَظر» [الأنعام: ٠ ٠١١‏ 
ع ال ADB E‏ 
للمسلمين إذا تول ذبحها اليهود » [ والأخرئ : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها 
اليهود '» وعن أحمد روايتان [ كذلك ](" أيصًا› احتار الأول [ منهما ] ؛ وهي 
لني يقول فيها بالتحريم كذلك » أبو بكر عبد العزيز» وأبو و 0 

حفص البرمكي » واختار الكراهة ) وهي الرواية الثانية [ عنه› الخرقي ]7 ) وابن 

ار 

وه ١٠ع‏ واتفقوا: على أن هذه الشحوم إذا تول الذكاة [لذبائحها ]© 
المسلمون فإنها غير محرمة [ عليهم ] ولا مكروهة لهم . 

]٠١ 51١‏ واختلفوا : فيما إذا جاز عل بستان غيره وهو غير محوط وفيه فاكهة 
رطبة » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن 
مالكه » ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان » واختلفت [ الرواية ]7 "© عن أحمد » فقال 





01 ما بين [ ] ساقط من (ز) . (۲) في (ز) : بذلك . 

(۳) زيادة من (ز) والرابع 

6 ل لدت eS‏ ؛ له كلام ومصنف في الخلاف » 
ولد سنة /11١لاه»ء‏ وتوفي سنة الالاه . . انظر : «البداية والنهاية ) )۳٠۹/۱۱(‏ . 


(ه) في (ز) : للخرقي . 
3( ورحمة الأمة (115)» وه بداية لجتهد» (۷۸۷/۱)» وما بعدهاء وه الإشراف ‏ (681/4) . 
(۷) في (ن) : لذبحها. )۸( ليست في الأول . 


() « المجموع» »)۸٠/۹(‏ و« بداية الجتهد » )۷۸٦/١(‏ . 
2200 5 (ز) : الروايات . 
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— 


في إحدئ روايتيه اح له ا کل هن غر رو ولا ضمان عليه » وقال في الرواية 
الأخرئ : : يباح له الأكل عند الضرورة [ بشرطها ]27 لا غير ولا ضمان عليه . 

0:3 فأما : إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك 
إجماعا9" . 


]1۰1[ واختلفوا : هل تجب الضيافة على ١‏ عل المسلمين بعضهم لبعض [ في 
القرى ]27 غير ذوات الأسواق على على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم ؟ فقال أحمد : 
تجب » وقال الباقون : هي غير واجبة . 

ومدة الواجب عنده : ليلة » والمستحب : ثلاث » ومتئ امتنع المقيم من أهل القرئى 
ل ل 

]1۰۳[ واختلفوا : فى أجرة الحجام » فقال أبوتحريفة ) ومالك › والشافعي : 
يجوز وتباح للحر» وقال أحمد : لا تجوز› فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها 
ناضحه وأطعمها رقيقه » وهو حرام في حق الحر . 

. ۷ 
[ باب النذر ۲© 


1 [ واتفقوا ]7 : على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان فى طاعة . 





)١(‏ من (ز) والرابع 
CS ()‏ الأمة» (1١)ء‏ و«الإرشاد» .)٠۹۰(‏ 
() في (ز): باب من تجب عليه الضيافة  .‏ (4) في (ن) : بالقرئ . 
() ارس لما ۱۱ وو الجمرع ) ۷/٩‏ ودللغي» 41/117 رو ارخا راوس . 
»( هذه المسألة في الأول دون (ز) والرابع 
انظر مصادر المسألة : 9المجموع ) 5707 و« التحقيق) )۳١١/١(‏ » و« بداية المجتهد» (؟/ 
)۰ و( الإشراف ») )۳۹۰/٤(‏ . 
(۷) هذا الباب في (ز) بعد باب كفارة اليمين . (۸) في المطبوع : اتفقوا . 


۹4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


6٠م‏ فأما: إذا نذر أن يعصي الله فاتفقوا: على أنه لا يجوز أن 
يعصي الله ]20 . 

(١+‏ [ ثم[ اختلفوا: في وجوب الكفارة به» وهل ينعقد؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا ينعقد نذره ولا يازمه به كفارة . 

وعن أحمد روايتان» إحداهما: ينعقد ولا يحل له فعله» وموجبه كفارة » 
والأخرئ : لا ينعقد ولا يلزمه كفارة [ كالباقين ]0 » ولأصحاب الشافعي [ فيه ]“ في 
وجوب الكفارة وجهان“ . 

٠‏ ١ع‏ واتفقوا : علئ أنه إذا كان النذر مشروطًا بشيء فإنه يجب بحصول ذلك 
الشيء , 

١‏ ٠ع‏ واختلفوا : فيما إذا قال : إن شفئ الله [ مريضي ] فمالي صدقة ؛ فقال 
أصحاب أبي حنيفة : يتصدق [ بثلث جميع ۲“ أمواله الزكوية [ استحسائًا ]© 
3 2200 » ولهم قول آخر : يتصدق بجميع ما يملكه » قالوا وهو القياس » ولم يحفظ عن 
أبي حنيفة فيها نص . 

وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها » وقال الشافعي : يتصدق 





)0 في (ز) : تعالى فلا يجوز له أن ينذر بعصيان الله تعالى . 
انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع ) (/؟0)» وما بعدهاء وه الإقناع » (49/7)» و( رحمة 
الأمة» (11۲()› و« الاستذ کار » )۱۸۳/١(‏ . 


0) في (ز): و. (۳) في (ز) : كاليمين. 

. ليست في (ن)‎ )٤( 

(ه) «الاستذکار» »)١184/8(‏ و( بداية المجتهد » )۷٤۳١/١(‏ » و« امجموع» (477/8) »2 و« الهداية ) 
)°۸/1(. 

3( «المجموع » )٤٤٤/۸(‏ » وه القوانین » »)١91(‏ ود الهداية» .)٠١۹/۱(‏ 

(۷) في (ز) : مرضي . (۸) في المطبوع : بجميع . 


(9) في (ز) : استحبابًا . )٠١(‏ في (ز) : قالوا وهو القياس . 
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ب ل ا س ن 
بجميع ما يملكه . 


وعن أحمد روايتان » إحداهما: يتصدق بئلث جميع أمواله الزكوية وغيرهاء 
والأخرئ : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال( . 

[:/ واختلفوا : فيما إذا قال على وجه اللجاج والغضب : إن دخلت الدار 
فمالي صدقة أو علي حجة؛ وصيام سنة» ففعل المحلوف عليه » فقال أبو حنيفة في 
إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ولا تجزئه الكفارة » والرواية الأخرئ : تجزئه 
[ من ذلك كله ]27 كفارة یمین . 

وقال محمد بن الحسن: رجع أبوحنيفة عن القول الأول [ إل القول <٣‏ 
بالكفارة . 

وقال مالك : يلزمه [ في الصدقة ]7 أن يتصدق بثلث ماله ولا يجزئه الكفارة عنه » 
وفي الحج [ والصوم ] 0 : يلزمه الوفاء [ بما NN‏ قولان » 
أحدهما: يجب [عليه]”" الوفاء» [ والآخر]0©: هو مخير إن شاء وى [بما 
قال ]» وإن شاء [ كفّر]”” "© كفارة یمین 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : ا 
قال » والأخرئ : الواجب الكفارة لا غير" , 

[ واختلفوا : فيمن نذر نذرًا مطلقّاء فقال أبو حنيفة » ومالك» وأحمد : 





, )/51/1( » ود بداية المجتهد‎ » )4١1( 6 وه الإرشاد‎ » )١١5( ) و« رحمة الأمة‎ » 2)١95؟()نيناوقلا«‎ )١( 


(۲) ساقط من (ز) . (۳) ليست في (ز) . 
(6) في (ز) : بالصدقة . (5) في (ز) : الصوم . 
(5) ليست في المطبوع . (۷) ساقطة من (ز) . 
() في (ز) : والأخرئ . (9) ليست في (ز). 
)٠١(‏ في (ز) : أخرج . 


. )۱۹۲( » «المجموع ) (8/ه44)؛ و«رحمة الأمة» (۱5)» و« الغني » (۳۳۳/۱۱) » و« القوانین‎ )١١( 


۳۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


ا ا ا ي 
يصح [ ويلزم كلزوم المعلق 2١7]‏ وفيه كفارة يمين » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا 
يصح حت يعلقه بشرط أو [ صفة ] فيقول : إن كان كذا فعلئ كذاء وفي القول 
الآخر: يصح ويلزم كلزوم [ المعلق ]20 . ش 

(١7‏ واختلفوا : فيما إذا نذر ذبح ولده » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في 
أظهر روايتيه : يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها كالهدي » وعن أحمد [ في الرواية . 
الأحرئ 229 : يلزمه كفارة يمين » وقال الشافعي : لا يلزمه س 

٠197‏ واختلفوا : في النذر المباح » هل ينعقد ؟ مثل قوله : لله علي أن أ ركب 
دابتى » أو ألبس ثوبى » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا ينعقد ولا يلزمه شيء » 
وقال أحمد : ينعقد ويكون مخيرًا بين الوفاء [ به ٩]‏ وبين تركهء ويلزمه الكفارة 
[ لت ركه ["» وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا 
بال OT‏ 

ما ١ع‏ واختلفوا : فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام » فقال أبو حنيفة : 
ا فضا ج شاء من المساجد » وقال مالك › والشافعى » وأحمد : 





. في (ز) : ويلزمه كلزوم العتق . (۲) في (ز) : بصفة‎ )١( 

(۳) في (ز) : العتق . 
انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد» »)7/47/١(‏ و« رحمة الآمة) »)١١7(‏ و« الشرح الكبير ) 
4/11١١‏ 8")» و« الإشراف » .)771١/4(‏ 

. في (ز): رواية أخرى‎ )٤( 

22( « المجموع » »)٤٤۳/۸(‏ و« الشرح الكبير) (۳۳۷/۱۱)ء وورحمة الأمة» (۲١١)ء‏ وه المدونة ) 
(1۷۰/۲)› ود الإشراف » )۳۲٤٣/٤(‏ . 

() ليست في المطبوع . (۷) في (ز) : إن تركه . 

)0( « القوانين» 2»)١31(‏ و(المجموع) (4۳۹/۸)» و«رحمة الآمة» 2)١١1(‏ و«المغني ) /1١١‏ 
۰)۳۷ وه الإشراف » )۳۲۱/٤(‏ . 

(9) في (ن) : اين . 
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يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه صلاته في غیره(٩‏ 

0500 واختلفوا : فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله اة » أو في 
[ بيت ]" المقدس » أو المشي إليهماء فقال أبوحنيفة : لا يلزمه ولا ينعقد» وقال 
مالك » وأحمد : يلزمه ذلك وينعقد» وعن الشافعي كالمذهبين9» 

]٠١16[‏ واختلفوا : فيما إذا نذر صلاة» فقال أبوحنيفة » ومالك » وأحمد في 
إحدى روايتيه : يازمه ركعتان » وعن أحمد رواية أخرئ : يلزمه ركعة » وعن الشافعي 
كالمذهبين » [ والله تعالئ أعلم بالصواب 0 . 

[ قال المؤلف ]27 هذه العبادات الخمس [ التي ]272 دل عليها الحديث قد ذكرنا 
فيها من المسائل ما نرجو أن تكون أصولا [ لما لم نذكره]” ؛ يستنبط منها ويقاس 
عليهاء بحيث أنه إذا نظر ذو الفهم الموفق فيه عرف به ما لم نذكره إن شاء الله 
[ تعالى ]20 » فأما ما يدل عليه باطن الحديث ويشير إليه بدليل خطابه فهو : أن قوله 
يك [و]”'' إقام الصلاة فإن أقام الصلاة [ فيما]”' 2 يفهم كل ذي لب لا يتصور من 
العبد إلا بقوة يخلقها الله كك في بدنه » وأنه سبحانه [ وتعالى 2١١0]‏ أجرى العادة بأن 
تلك القوة لا تدوم إلا بمادة» وأن المادة يكون تحصيلها عن كسب الآدمي » وأن 





(1) «المغني » »)7"07/1١(‏ و« المجموع» »)٤۷۱/۸(‏ و«رحمة الأمة) .)١١7(‏ 

(۲) في المطبوع : البيت . 

)۳( « بداية المجتهد » (7547/1)» و القوانين) )١91(‏ 2 و«المجموع » 51/0 )ء و المغني » /1١١(‏ 
۱ ))› و« الإشراف » )۳۲۳/٤(‏ . 

() من (ز). 
انظر مصادر المسألة : «القوانین ٩‏ (۱۹۲) » ود المجموع ») )٠٦٥/۸(‏ » وه المغني » (40/11) . 

(5) في (ز): قال الوزير ك » وفي المطبوع : قال الوزير أيده الله . 

(5) في (ج) : الذي . (۷) في (ز) : لما نذكره . 

(۸) ليست في (ز) . )٩( ٠‏ في المطبوع : في . 

. زيادة من (ز)‎ )۱١( في المطبوع : فبما.‎ )٠١( 


۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





كسب الآدمي يكون فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجارة 
والتصرف » وكل ذلك لا بباح للمسلم أن يفعل شيمًا منه إلا بموجب الشرع المأذون له 
يه حرج من هذه الحاجة | إلى علوم المعاملات » ومن هذا أيضًا يستنبط : أن الإنسان 
لا أير بإقام الصلاة ولم يقيد ذلك بإقامة صلاته كان [ محمل ]27 القول نادبا له إلئ أن 
يكون [ مقيم الصلاة ]("2 في [ الأرض ]“ كلها وإلى يوم القيامة » فيكون مقيمًا للصلاة 
في عمره حال حياته » ثم [ إنه ]2 يسع في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند 
خروجه من الدنياء وذلك يقتضي النكاح والتناسل » وأن النكاح يتشعب علمه إلئ ما 
يحل نكاحه وما لا يحل [ نكاحه ]29 » وعشرة النساء » والعدة » والحيض» والطلاق › 
وغير ذلك مما [ تشتمل ]27 عليه علوم الأنكحة » ولما كان من أحوال [ العباد ]2"7 في 
هذه الدنيا أن الصلاة تحتاج إلى طمأنينة فيها وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهي 
عنها من المشركين » كان الجهاد لازمًا فوجب ذكر علمه » ولما كان مما أخبر الله 
تعالى أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض » وأن الجنايات في ذلك والخصومات تفضي 
إلى تنازع ولا بد فيه من قضايا تفصله » وقصاص » وحكومات في جراح تنشأ عن هذه 
[ الخصومات ] كان حينعذ تولية القضاء» وترتيب الشهود » وأروش الجنايات › 
والقصاص متعلمًا كله بالحياة ؛ كما قال الله كق : ھوک في الْقِصَاصٍ حير 6 [ البقرة : 
اه والعيادة إنما تصبح بالبحياة فكان بهذا كله | َمْعِن ]210 في الصلاة وكذلك في 
الصيام » والزكاة» والحج› وإنما تحصل الأموال التي تؤخذ منها [ الزكاة ]© 
بالمعاملات فتطيب بالزكاة » ونحن إن شاء الله نشرع في ذكر المعاملات » ثم نأني 





(۱) في (ز) : محتمل . (۲) في (ز) والمطبوع : مقيمًا للصلاة . 
(۳) في (ز) : الفرض . )٤(‏ في (ز): أنه . 

() من (ن). (5) في (ز) والمطبوع : يشتمل . 
(۷) في (ج) : العبادة . (۸) في (ز) : الحكومات . 


(9) في المطبوع : يتعين . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : الزكوات . 


باب النذر نا 





بباقي الأشياء [ من النكاح » والجنايات » والقضايا وغير ذلك على ترتيب الفقهاء» إن 
شاء الله تعالق فنقول ۲ . 





)١(‏ في المطبوع : من البيوع والنكاح إلى غير ذلك من أبواب المعاملات على ترتيب الفقهاء والله تعالق 
المستعان وعليه التكلان . 


e‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





كتاب البيوع 


١ 5‏ 
[ باب ما يتم به البيع ]20 

]١ 3‏ واتفقوا : على جواز البيع وتحريم الربا لقول [ الله ](© تعالئ : «إوأحلٌ 
آل له لبي حرم ابرا [البقرة: ]۷١‏ . 

والبيع في اللغة : : إعطاء شيء وأحذ شيء» وهو في الشريعة : عبارة عن إيجاب 
وقول 

٠٠١0‏ واتفقوا: على أنه يصح [البيع من ]“ كل بالغ عاقل مختار مطلق 
التصرف” . ش 

7 1 ] ثم اختلفوا : في بيع الصبي › فقال مالك » والشافعي : لا يصح بيعه › 
وقال أبو حنيفة » وأحمد : يصح إذا كان مميرّاء إلا أن أبا حنيفة قال : يصح » ولكن لا 
ينفذ إلا بإذن سابق من الولي أو إجازة لاحقة» وقال أحمد: يصح مع إذن الولي 
وإشرافه" . 

٠٠۸٠7‏ واختلفوا : هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة ؟ 





. هذا العنوان من المطبوع » وهو غير موجود في (ز) » و(ج)‎ )١( 

(۲) ليست في المطبوع . ٤‏ 

™( «المجموع» »)١59/9(‏ و« رحمة الأمة» »)١١١(‏ و«الإرشاد» (۱۸۳) . 

(5) في (ز): بع ٠‏ 

(ه) «رحمة الآمة) (ه ۰ وه الإقناع في مسائل الإجماع » »)١74/1(‏ و« امجموع ) (۱۸۱/۹) . 

»( « بدائع الصنائع ٩‏ (477/7)» و« المجموع ) ›)۱۸١/۹(‏ وه القوانين» ( ۰( 

)۷( «المجموع» (۱۸۲/۹)ء وه بدائع الصنائع » (477/7)؛ وه رحمة الأمة» ٠(‏ ۰ و«القوانين) ٠‏ 
(۷۰). 


باب الخيار ايك 


فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه : لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة » وفي 
[ الرواية الأخرئ ] : يشترط [ ذلك ]“ في الخطيرة دون التافهة » وقال مالك : لا 
يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة » [ وكل ما ]" رآه الناس بيعًا فهو بيع » وقال 
الشافعي : يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة » وقال أحمد : يجب في الخطيرة ولا 
جن اام ٠‏ 

7" واختلفوا : في البيع » هل ينعقد بلفظ المعاطاة ؟ فقال أبو حنيفة في 
إحدى روايتيه » والشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : لا ينعقد [ ويرد كل ما أخذه 
منها أو بدله إن تلف ] » وقال مالك : ينعقد» وعن أبى حنيفة » وأحمد مثله» وهذا 
في الأشياء كلها على الإطلاق . ۰ 


[ باب الخیار ۲ 


]٠١۸۲[‏ واتفقوا : على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس 
لأحدهنا الرة إا . 


1 واتفقوا : على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة 


(1) في (ز) : رواية أخرئ . (۲) ليست في (ز) والمطبوع . 

2( في (ج) : كلما. 

(4) الأشياء الخطيرة هي النفيسة الغالية الثمن » والتافهة هي : الخسيسة الرخيصة الثمن . 
انظر مصادر المسألة : (المجموع) »)١10/9(‏ وه بدائع الصنائع ) (458/5)» وورحمة الأمة» 
»)١١١(‏ و« الهداية) (؟/4؟). 

(5) ساقطة من (ز) والمطبوع . 

(5) بیع المعاطاة : هو المبادلة بالفعل دون التلفظ بالإيجاب والقبول . 
انظر مصادر المسألة : « بدائع الصنائع) »)47١/5(‏ و(المجموع ) »)١50/9(‏ وورحمة الأمة) 
0١٠١9‏ و«الإرشاد» (۱۹۲) . 

(۷) هذا العنوان ليس في (ز) والمطبوع وهو في (ج) . 

(۸) «الهداية » »)٠١/۲(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع » (۲۷۸/۲) » و«المهذب» )٤۹/۲(‏ . 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
كالش ر كة » وال وكالة » والمضاربة . 

[84١٠ع‏ واتفقوا : على أنه لا يثبت أيضًا فى العقود اللازمة التى لا يقصد فيها 
العوض کالنکاح » والخلع › والكتابة" . 

]٠١86[‏ ثم اختلفوا: في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال 
كالبيع › والصلح » والحوالة » والإجارة ونحوهاء هل يثبت فيها خيار المجلس ؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك : خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم » وإذا وجب البيع 
بينهما فليس لأحدهما الخيار [ ما داما]”© فى المجلس » وقال الشافعى » وأحمد : هو 
أو تماشيا منازل وإن زادت المدة على ثلاثة أيام ]© . 

8١٠ع‏ واختلفوا : هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة » ومالك : ليس بثابت فيهما ولا فى غيرهما من العقود » وقال الشافعى : 
يثبت فيهما جميعًا » زغ انه روایتان كالمذهبيه29 . 

[1١٠ع]‏ واتفقوا : على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا [ و ع7الأحدهما 
بانفراده إذا شرطه" . 


(۱) «المجموع» (۲۰۷/۹) . (؟) «المجموع)(9/١١5).‏ 

(۳) في المطبوع : وإن كان. 

. زيادة من (ج)‎ )٤( 
. )١56( و« الوجيز»‎ » )۲۹٦( ) و« القوانين‎ › )٤۳۹/۲( » و« الإشراف‎ » )۲ ٤/۲( ) انظر : « الهداية‎ 
قال النووي : ولا يثبت خيار امجلس في صلح الحطيطة , ولا في الإبراء» ولا في الإقالة إن قلنا : إنها‎ 
فسخ » وإن قلنا: هي بيع ففيها الخيار.‎ 
ولا يثبت في الحوالة إن قلنا : إنها ليست معاوضة » وإن قلنا : معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح‎ 
. )۲٠۹/۹( » الوجهين ؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات . انظر «المجموع‎ 

(5) «المجموع» (۲۰۷/۹) . (5) في المطبوع : أو. 

(۷) انظر : «الإشراف » ›)٤۳۸/۲(‏ و« المجموع ) (۲۲۹/۹) » و( الهداية » »)۳١/۲(‏ و« الإرشاد » 
(۲۰۱) »۰ وه القوانین » (596). 


باب الخيار الا 


١١1‏ ] ثم اختلفوا : في مدة الخيار » فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يجوز أكثر 
من [ ثلائة أيام ] » وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة» وقال أحمد : يجوز أكثر من 
[ ثلاثة أيام ع(" . 

٠١89‏ واختلفوا : في المبيع إذا تلف في مدة الخيار» فقال أبو حنيفة : إذا تلف 
المبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض [ ينتقض ] البيع » سواء كان الخيار لهما أو 
“الاخدهماء وصار كأن لم [ يعقدا] » فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار 
له فقد تم البيع ولزم » وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع » ولزم المشتري قيمة المبيع لا 
الثمن المسمئ في العقد . 

وقال مالك : إذا[ تلفت ]7 السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها 
دون مشتريها إذا كانت في يده [ أو ]لم تكن في يد واحد منهما » وإن قبضها المبتاع ثم 
تلفت في يده [ وكانت ]9 مما يغاب عنه فضمانها منه » إلا أن تقوم له بينة على تلفها 
فيسقط عنه ضمانها » وإن كانت [ مما لا 7" يغاب عنه فضمانها عل كل حال من بائعها . 

وقال الشافعي [ ] : إن [ تلفت ]أ قبل القبض انفسخ البيع [ وكانت ]7 ' من 
مال بائعهاء وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار. 

وعن أحمد [ روايتان ]20 » إحداهما : لا يبطل الخيار» [ والرواية ]20 الثانية : 


. في (ز) والمطبوع : ثلاث‎ )١( 

(۲) في (ز) والمطبوع : ثلاث . 
انظر : «الإشراف) ›)٤۳۸/۲(‏ ودالمجموع) »)١77/9(‏ و«الهداية » (71/7)» و( الإرشاد» 
(۲۰۱)› و« القوانین » (596؟). 


(۳) في (ز) والمطبوع : انتقض . )٤(‏ في (ج) : يعقد . 

() في (ج) : تلف . (5) في (ج):إذ. 

(۷) في (ز) : وکان . (N‏ في المطبوع : حمالا . 

(9) في (ج): في إحدى روايتيه . )٠١(‏ فى (ج) والمطبوع : تلف . 
)1١(‏ في (ز) والمطبوع : وإن كانت . (۱۲) في (ج) : روايتين» وهو خطأ . 


)1١(‏ في (ز) والمطبوع : و. 


4 ۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


يبطل » والأول اختارها القاضي أبو يعلى » والثانية اختارها الخرقي . 

وفائدة الخلاف بين الروايتين [ ين عن أحمد ] : بأنهما إذا لم [ يجيزا ] البيع 
[ واختارا ] الفسخ [ لم يصح » وقال مالك » والشافعي : يصح البيع ]© بعد التلف » 
فبماذا ير جع البائع على الماجطري إذا كان قلف المبيع في بيده ؟ غلئ روايتين إحذاهما : 
يرجع بالقيمة » والثانية : ٠‏ يرح جع بالشمن المسمى » فإذا رجع بالقيمة » فالخيار بحاله ؛ لأنه 
الاي ير ا د ال ل علئ 

٠9[‏ [ واتفقوا : على أنه إذا كان المبيع عبدًا والخيار للمشتري خاصة فأعتقه 
فإنه ينفذ العتة )^ , 

3٠م‏ واتفقوا : على أنه إذا كان المبيع عبدًا والخيار للبائع فأعتقه فإنه ينعقد 
العتق 229 . 

[؟8١٠(ع‏ واختلفوا : فيما إذا كان المبيع عبدًا [ فأعتقه ]' المشتري في مدة 
الخيار والخيار لهماء فقال أبو حنيفة : لا ينفذ العتق . 

وقال مالك : العتق موقوف على إجازة البائع » فإن أجازه [ البائع 2١١7]‏ نفذ وإن لم 
يجزه لم ينفذ . 

ومذهب الشافعي : أن إعتاق المشتري يسقط خياره » وهل ينفذ عتقه ؟ ينبني على 
إجازة البائع وفسخه » فإن أجاز البيع بعد العتق » فهل يحكم بنفاذ العتق ؟ ينبني على 


)١(‏ «مختصر الخرقي ) (514)» ودالمجموع) »)١557/9(‏ و(الهداية) (۳۲/۲) »2 و( بداية المجتهد) 


. 6/١ 
. في (ز) والمطبوع : تبين . (۳) في (ز) : يجيز‎ )۲( 
. في : واختار. (5) هذه الجملة ساقطة من المطبوع‎ )٤( 
. في المطبوع : فرجع . (۷) هذه المسألة ليست في (ز)‎ )5( 
. )١57/9( انظر : والمجموع » (9/؟1501١). (9) انظر: « المجموع»‎ )۸( 


. في (ن) : وأعتقه . (11) ليست في (ز)‎ )٠١( 


باب الخيار 9 


الأقاويل الثلاثة ]“ في البيع المشروط فيه الخيار متى [ ينتقل ](" الملك » فعلى قوله أن 
المشتري يملك بنفس العقد [ أو قلنا : إنه مراع » فإن العتق قد نفذ [ فيه ۲ ؛ لأنه 
صادف ملكه » [ وإذا ]0 قلنا : لا ينتقل الملك بنفس العقد وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع 
الخيار فإن العتق لا [ ينعقد 27 » وأما إذا فسخ البائع [ البيع ]29 فإن قلنا : إن الملك 
ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار [ أو ]2 قلنا : إنه مراع لم ينفذ عتقه » وإن قلنا : إنه ينتقل 
الملك بنفس العقد فالذي نص عليه الشافعي واختاره أكثر أصحابه : أنه لا ينفذء 
وحكي عن ابن [ سريج ]29 أنه قال : ينفذ إن كان موسرًا . وقال أحمد : ينفذ على 
الإطلاق 2 . 

]١۹۳[‏ واختلفوا: في الخيار هل يورث بموت صاحبه؟ فقال مالك› 
والشافعي : يورث » وقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يورث ' . 

4 9١٠ع‏ واختلفوا : فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب [ 2١0]‏ هل ينعقد البيع ؟ 
فقال أبو حنيفة : إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صَحٌ» فأما البيع فإن كان 
تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح» وإن كان بلفظ الطلب والامر لم يصح . 

وقال مالك » والشافعي : يصح البيع والنكاح جميعًا إذا تقدم القبول على الإيجاب 
[ سواء ]"“ كان بلفظ الماضي أو الطلب . 





. المسائل الثلاثة السابقة على هامش الخطوطة (ج)‎ )١( 


(۲) في (ج) : ينقل . 5) في (ج):و. 

. زيادة من (ز) والمطبوع . (5) في المطبوع : وإن‎ )٤( 

. في (ز) والمطبوع : ينفذ . (۷) في (ز) : المبيع‎ )١( 

(۸) في (ن): و. (9) في (ج) : شريح » وهو تصحيف . 


. )١9( و( القوانين)‎ › )٤۳۷/۲( » «المجموع ) (054/9)» والإشراف‎ )٠١١ 
.)171( و« المجموع » 55/99 ؟)» وه الهداية » (؟/4) » و« رحمة الأمة»‎ »)١95( القوانين)‎ ١ )١١( 
. في (ن) : النكاح . )۳( في المطبوع : وسواء‎ )1١( 


Î‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال أحمد : إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح » وسواء كان بلفظ 
الماضي أو الطلب رواية واحدة » فأما البيع ففيه عنه روايتان » إحداهما : يصح كمذهب 
مالك والشافعي » والأخرئ : لا يصح البيع على الإطلاق » وهي أشهرهم(" . 

. واتفقوا : على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته("‎ ]٠١۹[ 

]٠١۹[‏ ثم اختلفوا : إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة » فقال 
مالك » وأحمد : يثبت الفسخ » وقدره مالك بالثلث » ولم يقدره أحمد بل قال [ أبو بكر 
عبد العزيز ] : من أصحابه حده : الثلث » كما قال مالك » وقال غيره منهم : حده 
السدس » وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يثبت الفسخ بحال» وهذا فهو محمول على 
بيع المالك البصير“ 

]٠١۹۷[‏ واختلفوا : في غير الطعام من المنقول إذا كان متعيئًا كالثوب » والعبد» 
والحيوان هل القبض شرط في صحة بيعه ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يصح بيعه 
قبل قبضه » فإن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع » ولا يجوز للمشتري التصرف فيه 
قبل القبض . 

وقال مالك : کل مبيع متعين لا يتعلق به حق [ حتول يوفيه ]2 كيل » أو وزن فبيعه 
قبل قبضه جائز من أي الأصناف كان من العروض» [ والحيوان» والرقيق]2©0, 
[ والمكيل ]» والموزون سوئ الطعام والشراب » فإن امتنع المبتاع من القبض مع 
قدرته على القبض فهو من ضمانه » وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع . 


6 «النجموع » »)١55/5(‏ وه الهداية) (۲۰۹/۱) ۰ »)۲١/۲(‏ وه بدائع الصنائع » (478/5) . 
(۲) «القوانين) (۲۸۹)› وما بعدهاء و« الإرشاد) .)١97(‏ 

(۳) في (ز) : أبو بكر بن عبد العزيز» وهو خطأ. 

. )۱۹۷( «القوانين) (۲۸۹)»› وما بعدهاء و«الإرشاد)‎ )٤( 

(5) في المطبوع : توفيه . (7) في (ز) : الرقيق والحيوان . 

(۷) في (ز) : فا مکيل . 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ۷ 





وقال أحمد : يجوز بيع [ غير ]“ الطعام من المنقول إذا كان متعيئًا قبل نقله » فإن 
تلف قبل نقله فالعقد صحيح وهو من ضمان المشتري”" . 

٠١94‏ واختلفوا : في غير المنقول كالعقارء هل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ فأجاز 
ذلك أبو حنيفة » ومالك » وأحمد ؛ ومنع منه الشافعي" . 

[94١٠ع‏ ثم اختلفوا : في التخلية هل هي قبض في الجملة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : 
هي قبض في العقار والمنقول جميعًا » وقال الشافعي : هي [ قبض ]27 في العقار دون 
المنقول » وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب أبي حنيفة » [ والثانية ](“ كمذهب 
الشافعي » وقال مالك : كل ما اشتري مكايلة » [ أو معاددة » أو موازنة ]2"7 من طعام 
[أو]”" غيره فالتخلية فيه ليست بقبض؛ لأنه ييقئ حق التوفية وإن اشتري مجازفة 
فالتخلية قبض فيه © . 


[ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


. ©" واتفقوا : على أن بيع العين [ الطاهرة ]7 2 القابلة للبيع صحيح'!'‎ 3٠ 
» واختلفوا : في العين النجسة في نفسها » فقال مالك › والشافعي‎ [11۰17 


)١(‏ من (ز). 

(۲) «القوانین » )١81(‏ » وه بداية المجتهد ) (۲۳۹/۲) » وه الهداية » (1/۲) › و( المجموع » )۳٠۹/۹(‏ . 

(۳) «الهداية » ›)1٥/۲(‏ وه القوانین » (۲۸۲)› وه الإرشاد) (۱۸۷)› و( المجموع » )۳٠۹/۹(‏ . 

. في المطبوع : قبضة . )2( في (ز) : والأخرئ‎ )٤( 

(7) في (ز) : أو موازنة أو معاددة . (۷) في(ن):و. 

(۸) هذه المسائل الثلاث السابقة من المطبوع و(ز) » وهي ليست في (ج) . ّ 
انظر مصادر المسألة : «المجموع ) (547/9)» وه بداية المجتهد) (۲۳۹/۲)› وورحمة الآمة) 
(۲۲ ۰)0 و« الإشراف » (4۷۸/۲) › و« التحقيق) (159/5) . 

(9) هذا العنوان من المطبوع وهو ليس في (ز)» و(ج) . 

.)١751( انظر: « رحمة الأمة)‎ )1١1( . في المطبوع : الظاهرة‎ )٠١( 


۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وأحمد : لا يجوز بيعها » واستشنى مالك جواز [ بيع 2١7]‏ ما فيه المنفعة منها كالكلب 
المأذون في اتخاذه شرعًا مع الكراهية » ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق › 
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الكلب» والسرجين [ النجس ]» والزيت النجس » 
والسمن النجس”" . 

٠١ 7[‏ واتفقوا : على أن الحر لا يصح بيعه ولا يجوز“ . 

17 واتفقوا : علئ أن أم الولد لا يجوز بيعها . 

١٠١ 4[‏ واختلفوا : في البيع والشراء في المسجد» فمنع صحته وجوازه أحمد» 
وقال أبو حنيفة : البيع جائز ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع » وينفذ البيع 
مع ذلك » وأجازه مالك والشافعي مع [ الكراهة ] . 

]١٠١8[‏ واتفقوا : على صحة بيع [ العين ] الحاضرة التي يراه البائع والمشتري 
حالة العقد" . ٠‏ 

٠ [‏ واختلفوا : في بيع الأعيان الغائبة بالصفة » فقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد : يصح البيع » وعن الشافعي قولان » الجديد [ منهما] : أنه لا يصع . 


. ليست في (ز) والمطبوع . (۲) ليست في المطبوع‎ )١( 

١ )۳(‏ بداية المجتهد» )۲٠۰/۲(‏ » ودالنجموع ) (۲۷۰/۹) » و« القوانين) )۲۷١(‏ » و« رحمة الأمة) .)١71(‏ 

(4) «الإجماع» لابن المنذر (؟5١١)»‏ و( المجموع ) (۲۸۹/۹) . 

(5) «رحمة الأمة» (1؟١)»‏ وه الهداية) (9؟/4)» و(المجموع) (۲۸۹/۹) . 

(5) في المطبوع : الكراهية . 
انظر : « منار السبيل » »)778/١(‏ و« المغني ) (4/4 5) . 

)۷( في (ز) : السلع . 

09 « المجموع ) )٠٠١/۹(‏ » وما بعدهاء و« رحمة الأمة ) )١۲۳(‏ » و« التلقين) )۳٠١(‏ » و« الإشراف » 
(؟/477)» وما بعدهاء و« الإرشاد) »)١9٠0(‏ وه الهداية » (075/5 ٠.‏ 

(9) في المطبوع : فيهما . ش 

(۱۰) (المجموع ) (5./4”) » وما بعدها» و« رحمة الأمة) )١۲۳(‏ » و« التلقين) )۳٠١(‏ » و« الإشراف » 
»)٤۳۳/۲(‏ وما بعدهاء ود الإرشاد » »)١90(‏ و( الهداية) (؟/75) . 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ۹ 


٠١1‏ واختلفوا : في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهماء 
فقال أبو حنيفة : يجوز وللمشتري الخيار إذا رآه » سواء كان [ معيئًا] أو لم يكن › 
وقال مالك » والشافعي : لا يصح على الإطلاق » وعن أحمد روايتان» أشهرهما : لا 
يصح كمذهبهماء والثانية : جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود 
العيب . 

]١ ١١3‏ واتفقوا : على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها ثم [ تبايعاها ]" بعد ذلك 
أن البيع جائز [ فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ]9 ولا خيار للمشتري إن [ رآها ۲(“ 
على الصفة التي كان عرفها [ بها ]29 فإن تغيرت فله الخيارة” . 

]١[‏ واختلفوا : في بيع الأعمئ [ وشرائه ]© إذا وُْصِفَ [ المبيع له]9©, 
فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : هو صحيح » وقال الشافعي في أحد قوليه: لا 
يصح ' . ١‏ 

واختلفوا: في جواز بيع آلة الملاهي » فقال مالك » وأحمد : لا يجوز 
بيعها ولا ضمان على متلفهاء وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها ويضمن متلفها ألواحا غير 
مؤلفة تأليمًا يلهي » وقال الشافعي : لا يصح بيعها [ وإن 2١]‏ أتلفها إتلافًا شرعيًا فلا 





. في المطبوع : معيئًا‎ . )١( 

(۲) هذه المسائل الثلاث السابقة على هامش المخطوطة (ج) . 
انظر مصادر المسألة : المجموع» (50/4")» وما بعدهاء وه رحمة الأمة) »)١1(‏ و التلقين) 
"51١‏ » و« الإشراف » »)٤۳۳/۲(‏ وما بعدها» و( الإرشاد ) )۱۹٠١(‏ › و« الهداية ) (؟5/1”) . 


(۳) في المطبوع : تباعاها . )٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) في المطبوع : وجداها . (5) زيادة من (ج) . 

)۷( ( المبجموع ) (°۸/۹") » ووالإرشاد) »)١5-٠(‏ و الهداية ) (۳۹/۲) » و« التلقين) (7557) . 
(۸) في (ز) : وشراه. (9) في (ز) والمطبوع : له المبيع . 


. )۳۸٤( ورحمة الأمة» (۱۲۳) ۰ و« امجموع » (77/9*)» وه الهداية » (۳۹/۲) » و« التلقين)‎ )٠١١ 
. في المطبوع : فإن‎ )١١( 


1۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





ضمان عليه . 

03 واتفقوا : على جواز البيع بالشمن الحال والمؤجل . 

١١7‏ واتفقوا : على أنه إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب 
نقد البلد . 

7" واتفقوا : [ على أنه إذا باع حائطا واستثن نخلة بعينها جاز"» . 

7" ثم اختلفوا ]9 : فيما إذا باع حائطًا واستثنى منه أمدادًا معلومة » أو إذا 
باع صبرة“ واستفنى منها أقفزة » أو إذا باع حائطًا واستثنى منه أرطالا معلومة » فقال 
أبو حنيفة » والشافعي : لا يجوز على الإطلاق . 

وقال مالك : يجوز أن يبيع ثمرة جذافًا ويستثني كيلا معلومًا وقدره بالثلث فما دون 
عل حكم البيع . 

وأما أحمد [فإنه قال : لا يجوز ] أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالًا 
معلومة » وأما في البستان » أو الثمرة » أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق 
في أظهر الروايتين» وهي التي اختارها الخرقي“ وعنه رواية أخرئ : يجوز . 

2١١0 واتفقوا : على أن الطعام إذا اشتري مكايلة » أو موازنة » أو [ معاددة‎ ع١‎ ١118 


)0 « القوانين» )۲۷١(‏ » و« الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » (19/7)» و« التحقيق » (771/5) . 
(۲) «المهذب» (۱۹/۲) › و« القوانين » (۲۷۳) » و« حاشية ابن عابدين » )۳۷/١(‏ . 
(۳) إلى هنا آخر مسائل كتاب البيع في (ج) . 
انظر مصادر المسألة : «المجموع » (۳۹۹/۹) » و« المغني ) ٤(‏ /۳۸) . 
)٤(‏ «المغني ) ›»)۳٤/٤(‏ و« بداية المجتهد) (558//9) . 
(5) ما بين [ ] ساقط من (ز) . 
(7) الصّبْرة : هي ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن» انظر: « القاموس» )٤۲۲(‏ . 
(۷) في (ز) : فقال يجوز . (A)‏ الفار: «امخصر الخرني) 00100 
(9) «المجموع» (۳۷۸/۹)› و« المغني ) )۳۳/٤(‏ » و«رحمة الآمة) )١١۳(‏ . 
)٠١(‏ في المطبوع : معادة . 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ١١‏ 


فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر» أو يعارض به حت يقبضه الأول » فإن القبض 
شرط في صحة هذا ابيع“ . 

5١١٠م‏ ثم اختلفوا : في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث» 
والهبة » [ أو عل وجه معروف كالقرض ]0 هل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ فقال الشافعي 
في [ الميراث ]" : يجوز بيعه قبل قبضه » وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه . 

وقال أحمد : لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق . 

وقال مالك : يجوز بيعه قبل قبضه ء بناءًا على أن القبض ليس بشرط في ثبوت 
الملك بالهبة والصدقة . 

١111‏ واختلفوا : فيما إذا باع طعامًا بشمن إلى أجل » فلما حل الأجل باع 
المشتري من البائع ذلك الطعام بالشمن الذي عليه » هل يصح هذا البيع ؟ فأجازه 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » ومنع منه أحمد©" . 

١143‏ ١ع‏ واختلفوا : فيما إذا باع عبدًا جانيا" » فقال أبو حنيفة » وأحمد : يصح 
البيع سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأء علم البائع بالجناية أو لم يعلم . 

واختلف عن الشافعي فقال أصحابه : له قولان » أحدهما : يصح » وبه قال المزني » 
والثاني : لا يصح إلا أن [ يكون بإذن ]“ ولي الجناية » قالوا: وهو المختار؛ لأن 
الشافعي قال : وبهذا أقول » ومنهم من قال : إن كانت الجناية خطأ لم يجز» وإن كانت 


. هذه أول مسألة في باب الربا في (ز) وكذلك التي تليها في باب الربا‎ )١( 
وما‎ » )۲۸١( ) و« بداية المجتهد » (47/7 ؟) » و« القوانين‎ » )١85( ) انظر مصادر المسألة : « الإرشاد‎ 
. )۱١١/٤( » بعدها » ( المغني‎ 

(۲) في المطبوع : على أوجه المعروف بالقرض . (67 في (ز) : الموروث . 

. «القوانین » (۲۸۲)› ودالمجموع) (۳۱۹/۹)»› وما بعدها‎ )٤( 

() «امجموع» (۳۳۲/۹)› و«المغني ) )۲۷۹/٤(‏ . 

(5) ال جاني : هو الذي ارتكب جريمة يعاقب عليها الشرع . 

(۷) في (ن) : يأذن له . 


1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


عمدًا [ جاز] . 

[1۱۹] واختلفوا : في بيع رقبة المكاتب » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجوز› 
إلا أن مالكا قال : يجوز بيع مال الكتابة وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عيئًا 
بعرض » وإن كان عرضًا فبعين › وعن الشافعي قولان , الجديد منهما : أنه لا يجوزع 
ولا يكون البيع فسحًا لكتابته» بل يجزيه السيد على ذلك ويقوم فيه مقام السيد 
الازل: 

۱۱۲۰7 واختلفوا : فيما إذا باع ثوبًا بألف [ ورطل ]20 من خمر أو باع درها 
بدرهمين » أو إلى أجل مجهول واتصل به القبض» هل يحصل به الملك ؟ فقال 
أبو حنيفة : قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به [ ملك حرام ١]‏ يجب 
التصدق به » ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى » ويجب نقضه وفسخه [ 20 
وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يصح » وإن اتصل به القبض » ولا يجوز للمشتري 
أن يتصرف فيه » وإن تصرف فيه كان باطلا ولا يلزم البائع تسليمه0 2972" . 

[71١١ع‏ واختلفوا : فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه » فقال أبو حنيفة » ومالك : 
يقف على الإجازة من المالك ويصح › وقال الشافعي : لا يصح › وعن أحمد روايتان 
كالمذهبي 00 . 


. في (ز): جازت‎ )١( 
»)؟5٠0( و( القوانین»‎ »)5١4/7( و(الإشراف)‎ ›)٥٤/۲( انظر مصادر المسألة : «المهذب»‎ 
. )۲۷٤/٤( ) و« المغني‎ 
. )٤۷/۲( و« الهداية»‎ ›)۲۹٥/۹( «امجموع»‎ )۲( 
. في المطبوع و(ج) : الملك حرام‎ )٤( . في (ج) والمطبوع : رطل‎ )۳( 
. في (ز) : ويرد بالزوائد المنفصلة والمتصلة‎ )5( 
. )۳٠١/٤( ) هذه المسألة في (ز) في باب الربا . (۷) «الهداية » (8/5ه)ء و« المغني‎ )١( 
. القول القديم للشافعي أنه ينعقد موقوفًا علئ إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا‎ )۸( 
»)١8/5( وما بعدهاء (الهداية) (5/7)» و« الشرح الكبير؛‎ »)7١١/9( انظر : (المجموع)‎ 
. )۲۸١/۲( ) و« بداية المجتهد‎ 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 1۲۳ 





؟؟١١ع‏ واتفقوا : على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباححا فإنه جائز» وإذا تناولت 
المحظور كالخمر لم يجز . 

١١7‏ واتفقوا: فيما إذا اشتملت الصفقة عل مباح ومحظورء فقال 
أبو حنيفة » ومالك : يبطل فيهماء وقال أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في 
المحظور» وعن الشافعي كالمذهبين" . 

١747‏ ١ع‏ واتفقوا : على أنه إذا اشترئ عبدًا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك 
فإن البیع صحيح”" . 

١١78‏ ثم اختلفوا : فيما إذا اشتراه على [ أن ] يعتقه » فقال أبو حنيفة : البيع 
باطل فيما حكاه الكرخي » وروى عنه الحسن بن زياد“ : جواز البيع » وقال مالك : 
يجوز ويصح البيع والشرط » وعن الشافعي قولان كالروايتين» وقال أحمد : البيع 
والشرط صحيحان » وعنه رواية أخرئ : يصح البيع ويبطل الشرط). ٠‏ 

7 واتفقوا : على أنه إذا اشترئ فهدًا على أنه صيود» ودابة على أنها 
ا ر ا 

١١70‏ واتفقوا : على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمراء فإن حالف 


. )۲۷١( و« القوانين)‎ » )١۲١( وو رحمة الأمة)‎ »)٠۷/٤( » «المجموع‎ )١( 
. )۲٤/۲( وه القوانین » (۲۸۲)» و« المهذب»‎ »)۱۲١( و« رحمة الأمة)‎ »)۳٠١/٤( » «المغني‎ (۲) 
. وذلك لتوفر شروط صحة البيع فيه » وقد انعقد الإجماع على حل البيع وحرمة الربا‎ .)5( 
[ . في (ن) : أنه‎ )٤( 
(ه) هو أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري » العلامة فقيه العراق » صاحب أبي حنيفة » كان أحد الأذكياء‎ 
. )٠١/۸( » البارعين في الرأي » ولي القضاء بعد حفص بن غياث » توفي (4 ١٠٠١ه) . انظر : « السير‎ 
و«الإشراف» (؟/‎ ›)٠۹/٤( » ودالمغني‎ 2)7١١/15( و(المهذب)‎ »)١١( (رحمة الأمة»‎ )5( 
.) ۱ 
. هذه المسائل الثلاث السابقة في (ز) في باب التصرف‎ )۷( 
. )١85/9( انظر مصادر المسألة : «المجموع)‎ 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وباع فهل يصح البيع ؟ فمذهب أحمد أنه باطل » وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يمت » 
فإن مات فيتصدق بثمنه » وقال أبو حنيفة » والشافعي : يصح مع الكراهية(" . 

. واتفقوا : على أن شراء المصحف جائر2”‎ (١١ 

(١97‏ واختلفوا : في بيعه » فكرهه أحند وحده» وأباحه الآخرون من غير 
کراهية" . 

0 واتفقوا : على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة ؛ لقوله تعالئ : 

ودروا يم [الجمعة : ۹[ 

3 [ و ]““اختلفوا : في المنع منه » فقال مالك » وأحمد : البيع باطل » ولم 
يمنع صحته الآخران » وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب » فإن الأذان 
الأول إنما زاده عثمان رفي( . 

7" واتفقوا : عل جواز بيع الصوف [ المنفصل ]27 عن الحيوان" . 

› واختلفوا : في بيع الصوف على الظهر بشرط الجزء فقال أبو حنيفة‎ ١ 
. والشافعي » [ وأحمد ]9 : لا يجوز» وقال مالك : يجوز"‎ 


. )5١5/57( «المغني ) (7057/5)» و( التحقيق)‎ )١( 

6 ورحمة الأمة) »)١74(‏ و«المغني ) (791/4)» ود امجموع» (207/9) . 

ف ورحمة الأمة) »)١14(‏ و«المغني ) (9*1/4)» و« امجموع» )۳١۲/۹(‏ . 

)٤(‏ في (ن): ثم. 

(ه) «القوانين) »)٠١ ٤(‏ و( الهداية) )٥۹/۲(‏ » و« المهذب ) (١/1١؟)‏ ( بداية المجتهد) )٠۹/۱(‏ . 
وزيادة الأذان الأول ورد ذكره في حديث السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام عل انبر على عهد النبي بايا وأبي بكر وعمر ويا فلما كان عشمان كيه » وكثر الناس زاد 
النداء الغالث على الزوراء . 
أخرجه البخاري (3117)» وأبو داود »)٠١80(‏ والترمذي (015) . 

(5) في (ز) : والمنفصل . (۷) وذلك لتوفر شروط صحة البيع فيه . 

(9) «الهداية )٤۸/۲( ٩‏ » و« المغني » )۲۹۹/٤(‏ › و« الإشراف » (77/7ه) » ود المجموع » (۳۹۸/۹) . 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز عاك 


الباقون : لبور , 

. واتفقوا : على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف‎ ع١‎ ١57 

[5ع ثم اختلفوا : في جواز بيعه » فقال الشافعي » وأحمد : لا يصح بيعه › 
وقال أبو حنيفة : يصح › وعن مالك كالملهني:0” : 

٠ع‏ واتفقوا : على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر» . 

١١83‏ ثم اختلفوا : هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر ؟ فقال أحمد : لا 
يصح › وقال أبو حنيفة : يصح ويمنع من استخدامه › ويؤمر بإزالة [ الملك 20 عنه» 
وعن مالك والشافعي کالمذهبر. ‏ , 

١93‏ واختلفوا : في بيع رباع مكة وإجارتها عل مذهبين › فمن رأ أنها 
فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا [ إجارتها ]» وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في أظهر 
روايتيه » وقال الشافعي : إن فتحت صلحًحا فيجوز بيعها وإجارتها" . 

 ةفينح واختلفوا : في التفريق بين ذوي الأرحام في البيع » فقال أبو‎ ]١١4[ 


١ 46‏ امجموع» »)۲۷٠/۹(‏ وو رحمة الأمة » »)١171(‏ و« الشرح الكبير» »)١15/4(‏ وه المغني » (4/ 
فض" 

(۲) قال ابن قدامة : أما قتل المعلم فحرام » وفاعله مسيء ظالم » وكذلك كل كلب مباح إمساكه ؛ لأنه 
محل منتفع به باح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاة » ولا نعلم في هذا خلاقًا» ولا غرم على قاتله » وبهذا 
قال الشافعي » وقال مالك وعطاء : عليه الغرم ؛ لما ذكرنا من تحريم إتلافه . 
انظر : 9 المغني ) (78/4") » و« رحمة الأمة) »)١71(‏ وه الإرشاد» (154). 

(۳) «المغني ) »)۳۲١/٤(‏ و رحمة الأمة) »)١71(‏ وه القوانين» (701)» و« المهذب») (3/79) . 

. )۳۳۲/٤( ) «المجموع) (474/9)» و( المغني‎ )٤( 

(5) في (ز) : ملكه. (57) هذه المسائل السابقة في (ز) في باب التصرف . 

(۷) «المجموع) ›)٤۳٤/۹(‏ و( المغني ) )۳۳۲/٤(‏ . 

(۸) في (ز) : إجارة ييوتها . 

(9) «المجموع ) (۲۹۷/۹) » و« المغني ) )۳۳۰/٤(‏ » و« التحقيق ۲ )١51/5(‏ » و« الشرح الكبير) )١9/54(‏ . 


ah‏ . إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وأحمد : لا يجوز » وقال مالك : يختص ذلك بالأم مع ولدهاء وقال الشافعي : يختص 
بالوالدين وإن علوا » والمولودين وإن سفلواء فإن خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل 
عند مالك » والشافعي » وأحمد » وقال أبو حنيفة : لا يبطل(" . 

3ع واختلفوا : في وقت المنع من ذلك أو جوازه » فقال أبو حنيفة » ومالك : 
يختص ذلك بما قبل البلوغ » وقال الشافعي : يمنع منه ما لم يبلغ سبعًا أو ثمانيًا » وفيما 
وراء السبع إلى البلوغ قولان» وقال أحمد: يمنع منه قبل البلوغ وبعده على 
الإطلاق , 


543١م‏ واختلفوا : في بيع دود القز» وفى النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها 
المتعاقدان محبوسة فى بيوتها » فأجازه مالك › والشافعي » والختداء وقال أبو حنيفة : لا 


5 
يجوز" . 


]١١4[‏ واختلفوا : في بيع الزيت النجس » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا 


VE TA. 
. يجوز» وقال أبو حنيفة : يجوز‎ 


ع 


١44‏ واختلفوا: في الإقالة» فقال أبوحنيفة : هي فسخ في حتق البائع 
والمشتري » وسواء كان قبل القبض أو بعده » وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد 
بالعيب » وقال مالك في المشهور عنه : هي بيع بكل حال » وعنه : أنها فسخ وقال 


)1١(‏ «القوانين) (۲۸۳) › و« المغني » )۳۳۳/٤(‏ » و« التلقين) (۳۹۳)› ودالمجموع » (547/9)» وما 
بعدها . 

(۲) «القوانین » (۲۸۳) » و« المغني » ٤(‏ /۳۳۳) » و« التلقين) (۳۹۳) › و( النمجموع ) (447/9)» وما . 
بعدها . 

(۳) «المغني ٩‏ (5375/4)» و« المجموع » »)۳١٤/۹(‏ و« الهداية ) )٠١/۲(‏ » و« حاشية ابن عابدين » 
(1857/9). 

/5( ) وه الإشراف » (2577/7) » و« التحقيق‎ » )١17/4( » و« الشرخ الكبير‎ » )۲۸٤/۹( «المجموع ؛‎ )٤( 
.)56 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ۷ 





بعده» وعن أحمد روايتان » [إحداهما0©: كمذهب الشافعي » والأخرئ : 
كالمشهور من مذهب مالك . 

]١١46[‏ واختلفوا: في بيع المريض لوارثه بعوض المثل » فقال أبو حنيفة : لا 
يصح › وقال مالك › والشافعي » وأحمد : e‏ 

53 واتفقوا : على أن بيع الحصاة » والملامسة » والمنابذة باطل » وهو أن 
يلقي حجرًا فيجب البيع » أو ينبذ الثوب فيجب البيع » أو يلمسه فيجب ابيع . 

١47‏ واختلفوا : في بيع وشرط » فقال أبو حنيفة » والشافعى : يبطل العقد 
والشرط جميعًا » وذلك مثل أن يشتري دارًا » أو عبدًا » أو دابة ويشترط البائع عليه منفعة 
سكناها شهواء أو استخدام العبد شهاء أو ركوب الدابة سهرًا ونحوه . 

وقال مالك » وأحمد : البيع والشرط صحيحان » ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن 
يكون فيه شرطان » مثل أن يشتري ثوبًا ويشترط عل البائع قصارته وخياطته » ونحو 
ذلك فهذا يبطل العقد به » إلا أن مالكا استثنين فى خدمة العبد » [ و ركوب الدابة ۲( إلا 
أن تكون في مدة لا [ يتغير ]29 في مله . 

]١١44[‏ واتفقوا: على أن بيع الغرر كالضالة » والآبق» والطير فى الهواءء 
والسمك في الماء باطل" . 





)١(‏ في (ز)» و(ج): أحدهما وهو خطأ. 

(۲) ١حاشية‏ ابن عابدين) »)١47/0(‏ و«المغني) 2)١44/4(‏ و«بداية المجتهد» »)٠٠٠/۲(‏ 
و« الهداية ) )٠١/۲(‏ . 
* والإقالة : هي الدفع والإزالة » يقال : أقال الله عثرتك » أي : أزالها » فهي رفع للعقد وإزالة له . 

(۳) هذه المسائل السبع السابقة في (ز) في باب التصرف . 

١ (5‏ الهداية ) (45/5)» و« المغني » )۲۹۷/٤(‏ » و« القوانين) (2)781 و(المهذب» )۲١/۲(‏ . 

(5) في (ز) : والركوب للدابة . (5) في (ز) : يتعين. 

)۷( « القوانين) (۲۸۲) » و« حاشية ابن عابدين» »)۲٠٠/١(‏ و« الغني » (208/4) . 

(۸) «المجموع») »)۳١۳/۹(‏ و« الشرح الكبير» »)۲۷/٤(‏ و« الهداية » (4۸/۲)» و«رحمة الأمة) 
075). 


۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





]١١ 447‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع وسلف » وهو أن يبيع الرجل السلعة على 
أن يسلفه سلفًاء أو يقرضه قرضًا(" . 

١67‏ واتفقوا : علئ أنه لا يجوز بیع ما ليس عنده» وهو أن يبيعه شيثًا ليس 
له ]» ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له . ش 

617 واتفقوا : على أن بيع المضامين : وهو بيع ما في بطون الأنعام » وبيع 
الملاقيح : وهو بيع ما في ظهورهاء وبيع حبل الحبلة : وهو نتاج الجنين باطل!2 . 

٠] ع واتفقوا : على أن بيعتين في بيعة واحدة باطل » وهو أن يبيع [ مشمتا‎ ١697 
واحدًا بأحد ثمنين مختلفين مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة صحاحًا أو باثني‎ 
. عشر مكسورة باطل‎ 

8ه ١‏ ١ع‏ واختلفوا : في بيع العربون » وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم 
بعضه على أنه إن اختار تمام البيع [ نقد ]29 تمام الثمن » وإن كره البيع رد المبيع ولم 
يرد العربون » [ ولا“ يرجع على البائع بما نقده من الشمن والشراء » والبيع في ذلك 
سواء» فقال مالك » والشافعي » وأحمد : هو باطل . , 

١84‏ مع واتفقوا : على أن بيع الكالئ بالكالئ » وهو بيع الدين بالدين » مثل أن 





. )۲۸۳( وه القرانين)‎ ۰ )٤۸۳/۹( » و« النجموع‎ ›)۳۱٤/٤( ) «المغني‎ )١( 

(۲) في (ن): هو عنده . 

™( «الشرح الکبیر» »)١5/4(‏ و«المهذب » »)١7/9(‏ ووالإرشاد» (۱۹۹) . 

)٤(‏ «المهذب)(5/١2)5»‏ و« الشرح الكبير» (1/4") » و« القوانين » )۲۸٠(‏ » و« بداية امجتهد» (؟/ 


6 . 
02( في المطبوع : تمتا . 
»( « المغني » »)۳۱۳/٤(‏ و القوانين» (۲۸۱) » وه الإرشاد ٩‏ (۱۹۸)» وه الاستذكار» (8/7؟4) ٠‏ 
(۷) في (ز): نفذ. (۸) في (ن): ولم ٠‏ 


(9) «(القوانين) (۲۸۲) »۰ و«الاستذکار» (50717/5)» و نیل الأوطار» (2)185/6» و الإقناع في 
مسائل الإجماع ) (۲۹۹/۲) . 


باب الربا 6 





١ ا ع‎ ET ٣ 
©۲ يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع [ إلى أجل‎ 
. بثمن مؤجل » وسواء اتفق الرجلان أو اختلفا باط‎ 


[ باب الربا ٩۲‏ 


. واتفقوا : على أن الربا الذي حرمه الله [ تعالى ]© ضربان » زيادة ونساء‎ ١١68 

فمنها الأعيان الستة التي نص [ الي“ بي وهي الذهب»› والفضة» والبرء 
والشعير » والتمر» والملح . ) 

] [ وأجمع ] : المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا » 
والورق بالورق منفردًا» تبرهاء ومضروبهاء وحليهاء إلا مثلا بمثل» وزئًا بوزن » يدا 
بيد وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز» فقد حرم في هذا الجنس [ الربا]“ من 
[ طريقيه ]27 الزيادة والنساء جميكا("" . 





. زيادة من (ز)‎ )١( 
و« الإجماع » لابن‎ »)١50/5( » القوانين» (۲۷۳) » و« الاستذكار» (417/7) » وه نيل الأوطار‎ ١ )۲( 


المنذر .)١١5(‏ 
(1) الربا في اللغة : الزيادة . وشرعًا : الزيادة في أشياء مخصوصة . انظر : ١‏ المغني ) )1١7/4(‏ . 
(4) في المطبوع : ل . () في (ج)» و(ن) : الشارع . 
(59) الربا نوعان : 


-١‏ ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. 
- ربا النساء وهو البيع لأجل . 
وأما الحديث الوارد فيها فهو حديث عبادة بن الصامت قال : (سمعت رسول الله ية ينه عن بيع 
الذهب » بالذهب والفضة بالفضة , والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح, 
إلا سواء بسواء , عيئًا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربئ) . 
رواه مسلم »)١9417(‏ وأبو داود (45 095 » والترمذي (40؟1) . 

(۷) في (ج)» و(ز) : فأجمع . (۸) ليست في المطبوع . 

5( في المطبوع : طريقة . ۰ 

63 « الإشراف(15/7 )٠‏ » وه المجموع ٠/9()‏ ه) »و« رحمةالأمة )١15(6‏ »و« القوانين )۲۷۳(٠‏ . 


۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





]١٠١۷[‏ واتفقوا: على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب› 
متفاضلين يدا بيد » ويحرم ذلك نساء . 

7" واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير» 
[ والملح بالملح» والتمر بالتمر ٦‏ إذا كان بمعيار إلا [ مثلا](" بمثل» يدا بيدء ولا 
يباع شيء منها غائب بناجزء إلا أن أبا حنيفة قال : يجوز التفرق في ذلك قبل القبض 
و 

١١١۹‏ واتفقوا : على أنه يجوز بيع التمر بالملح » والملح بالتمر » متفاضاين يدا 
بيدء ولا يجوز أن [ يتفرقا ۲(“ 
من شرط صحته القبض في لحك في الجنسين إلا أن يكون [ جزءًا ]2 من 
صبرة , 

١١‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجري 
فيه الربا إلا 7 مثِلًا ]20 بمثل» سواء بسواء“ . 

17م واتفقوا : على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير » والعسل بالزبيب متفاضلا 
ا وا ل ا ان 





. )1۷/۲( » «القوانين) (۲۷۳)› و« رحمة الأمة» ۲7(“ و« المهذب » (۲۸/۲)› و« الهداية‎ )١( 
. في المطبوع : والتمر بالتمر والملح بالملح‎ )۲( 


(۳) في (ج): مثل. 

(4) «المغني» (5/4١١)»ء‏ و«القوانين » (۲۷۷)» و« بداية امجتهد» ٠١ ٠/۲(‏ ) و« رحمة الأمة) 
(055. 

(5) في المطبوع : يفترقا . () في المطبوع : جزاء . 

(۷) «بداية المجتهد) (؟5/1١2)5»‏ وه المهذب » (۲۹/۲) » و« الإقناع في مسائل الإجماع » (55/7؟) . 

(0) في (ج) : مثل . 

© « الهداية » (1۸/۲) » و« القوانين) )۲۷١(‏ » وه الشرح الكبير» »)١41/5(‏ و( بداية امجتهد » (؟/ 
ل 


.)1١75( و«امجموع» (9/ه ٠ه)ء و« القوانين ) (۲۷۷) » و( رحمة ة الأمة)‎ »)١51/5( » (المغني‎ )٠١( 


باب الريا ١‏ 





73 واتفقوا : على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة نساءًا جار( . 

1" واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح » والملح بالتمر نساءًا على 
الإطلاق" , 

17 .]1 واختلفوا : في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان ؟ فقال 
أبو حنيفة › والشافعي» وأحمد في أظهر روايتيه : إنهما جنسان يجوز التفاضل 
[ فيهما ]© والممائلة » وقال مالك » وأحمد في الرواية الأخرئ : هما جنس واحد 
[فلا ]27 يجوز عندهما إذا بيع [ بعضهما ]27 ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد . 

]١١768[‏ واتفقوا : على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر» والشعير» 
والتمر » والملح مكيلة [ أَبدًا]» لا يجوز بيع بعضها يبعض إلا كيلا » والموزونات 
المنصوص عليها [ أبدًا موزونة ]200 , 

53 وأما ما لم ينص علئ تحريم [ التفاضل 2١0‏ فيه كيلا ولا وزنًا فاختلفوا 
فيه » فقال أبو حنيفة : المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد 
رسول الله َء فما كانت العادة فيه بالمدينة [ بالكيل ]20 لم يجز إلا كيلا في سائر 





١ 02)‏ بداية المجتهد ) )۲۲٠/۲(‏ » و« القوانين») (17/5؟) » و« الهداية) (1۹/۲) . 
0( « المغني ) )١١١/4(‏ » و« الإشراف ٠) )٠١١/۲(‏ « الهداية » (1۷/۲)» وه المجموع » ( 1°( . 
(۳) في (ز)» و(ج) تقديم وتأخير في الكلام . 


(4) في المطبوع : منهما . (5) في المطبوع : ولا. 

(5) في المطبوع : بعضها. 

١ (۷)‏ القوانين ) (۲۷۷) » وه رحمة الأمة) (117) » وه الغني ) (191/4)» وه الإشراف » (473/5) . 
(۸) في المطبوع : أبدالا . (9) في المطبوع : موزوئة أَبدًا . 


.)198/1١١( «الهداية » (1۹/۲) » و« المغني » (40/4١)ء و« امجموع»‎ )٠١( 
. في المطبوع : الكيل‎ )٠١( . في المطبوع : الفضل‎ )1١١( 


۲< إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





الدئياء وما كانت العادة فيه بمكة الوزن [ لمع( يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا فأما ما. 
ليس هناك عرف احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء [ به ]("2 شبهًا بالحجاز » واحتمل أن 
يعتبر بالعرف في موضعه(" . 

[ وقال المؤلف ]9 : وهذا فإنما يعني به فيما يباع من [ ثمر بشمر] فيكون 
المعيار [ ]20 فيما بينهما الكيل . 

فأما قولهم : إن”9© الكيل كيل المدينة» والميزان ميزان مكة» فإن أصل 
المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله بلا في ذلك بالمدينة » 
وذلك التمر فهو [ يتيسر ]0 كيله [ فإنه ]7 ينبت في أرض لا تغشاها المياه» فيكون 
تمرها في الغالب يابشا يتأن كيله» ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة 
[ ويحرر ]' الممائلة هو الكيل . 

فأما [ التمور التي بواد 0" العراق وغيرها من الأراضي التي [ تغشئ نخيلها ٠]‏ 
المياه فإنها لا تتصور فيها الممائلة في الكيل» ولا [ يتحرر]”"" إلا بالوزن . 

والذي أراه أن رسول الله ييا لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه 
تأصيل الممائلة » وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار» فيكون فيما يتهياً كيله الكيل › 
وفيما لا يتهياً كيله الوزن [ وكذلك ]9 ' القول في ميزان مكة » فأما بيعها بالذهب كيلا 





. في المطبوع : فلم . (۲) ليست في المطبوع‎ )١( 
. )71/1( و( المهذب»‎ 2 )١14/5( و« الهداية » (19/1) 2 و« التحقيق)‎ > )١٤۸/٤( » (المغني‎ (۳) 
. في المطبوع : قال الوزير کا وفي (ز) : قال الوزير أيده الله‎ (© 


(5) في المطبوع : تر بتمر. (1) في (ز) : معيار. 

(۷) في المطبوع : أن . (۸) في المطبوع : متيسر . 
(9) في المطبوع : لأنه . )٠١(‏ في المطبوع : وتحرر. 
)١١(‏ في المطبوع : التمر الذي بواد . )١١(‏ في المطبوع : يغش فحلها . 


(۱۳) في المطبوع : يتحرز . )١4(‏ في المطبوع : كذلك . 


باب الربا يلد 





ووزنًا وصبرًا فإن ذلك جائر(" . 

73 واتفقوا : على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب [ كما يحرم 
عليهم (الربا)”" في دار (الإسلام)”" لا فرق (يينهما)“ في التحريم ]2*0 » إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : بالفرق بين الدارين في التحريم » وقال : يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار 
الحرب خحاصة . ١‏ 

]١4[‏ واختلفوا : فيما ليس بكيل ولا موزون مثل الثياب » والحيوان» ونحو 
ذلك من الأشياء المعدودة » هل يجوز بيع [ بعضه ]2 يبعض نساء ؟ فقال أبو حنيفة : 
يحرم النساء في الجنس بانفراده » فعلئ هذا المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين 
نساء لاحتلاف الجنسين » ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء» وقال مالك : الجنس 
الواحد مع [ تساويه ]7 في الصفة يحرم فيه النساء إن كان متفاضلا » فأما إن تفاضل 
الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونّاء أو الفرس جوادًا» أو الجمل نجيبًا 
فأسلم في عدة من جنسه مما لا [ يمائله ]“ في الصفة ولا يقاربه في الجودة فجائز 
كالجنسين » فأما في [ ]2*0 الجنسين فلا يحرم [ فيه النساء ٩]‏ بحال [ وإن ٩۳۲‏ 
كان متفاضلا . 





)01( ويؤيد ما قاله ابن هبيرة حديث عبد الله بن عمر رئيا عن النبي كب » قال : « المكيال مكيال أهل 
المدينة » والوزن وزن أهل مكة » أخرجه ابو داود (770) ؛ والنسائي ( 5615 40) ؛ وهذا 


نص في المسالة مرجح لقول الجمهور. 

(۲) ساقطة من (ز) . (1) في المطبوع : السلم . 

. هابين[ ] ساقط من (ج)‎ )5( ٠ في المطبوع : بينهم.‎ )٤( 

(5) «المجموع») (2)488/5 و« بدائع الصنائع) »)1٦/۷(‏ ووحاشية ابن عابدين) (0/؟1*)» 
و« المغني » )٠۷١/٤(‏ . 

(۷) في (ز) : بعضها. (۸) فی (ج) : تساوي . 

(9) في المطبوع : ممائلة . )٠١١‏ في المطبوع : بيان . 


)١١(‏ في المطبوع : النساء فيه . )١١‏ في (ن) : فإن. 


Y4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال الشافعي : لا يحرم [ فيه النساء ۲“ بحال . 

وعن أحمد ثلاث روايات » [ إحداها ] : يجوز التفاضل والنساء في ذلك كله 
على الإطلاق » والرواية الأخرئ : [إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض 
نساءًا ۳ » وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب ا حنيفة ) 
والثالثة : أن العروض بانفرادها [ يحرم ]0 النساء على الإطلاق » سواء اتفقت أجناسها 
أو اختلفت » وهي التي اختارها الخرقي » فعلئ هذه الرواية لا يجوز بيع بعير ببعيرين 
نساءء ولا بقرة بشاتين نساء » ولا ثوب بثوبين نساء» ويجوز يدا 9 

. واتفقوا : عل أنه ليس بين السيد وبين عبده رب"‎ (١59 

(١+7‏ واتفقوا : على أن الربا لا يجري في الماء » وأن التفاضل جائز فيه » إلا في 
إحدى الروايتين عن مالك : أن الربا يجري فيه ؛ لأنه مكيل عنده» ووافقه على ذلك 
محمد بن الحسن » وهو أحد الوجهين شتات الشافعي . 
بالدقيق » فقال أبو حنيفة › والشافعي في المشهور عنه : لا يجوز بحال . 

وعن مالك روايتان» إحداهما : يجوز [ ذلك 29 إذا كان بالوزن » ولا يجوز إذا 
كان بالكيل » والأخرئ : المنع من ذلك . 





. في المطبوع : النساء فيه . (۲) في (ن) و(ج) : إحداهن‎ )١( 
. في المطبوع : تحرم‎ )٤( . ساقطة من (ز)‎ )۳( 
(ه) عبارة الخرقي : وکل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه » إذا كان جنسًا واحدًا»‎ 
. )54( ) مختصر الخرقي‎ ١ : وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئه » انظر‎ 
. )١ 47/4( » و( القوانين) (۲۷۹) » و« المغني‎ »)١17( «المجموع ) (001/9) » وو رحمة الأمة»‎ (3 
. هذه المسألة ليست في (ز)‎ 00 
. )9/7/9( » انظر مصادر المسألة : « حاشية ابن عابدين » (5/؟١7) » و« الهداية‎ 
. )775/4( » و« المهذب » (۳۸/۲) » و« المغني‎ » )٤1۷/۲( «الإشراف»‎ )۸( 
. في المطبوع : وذلك‎ )9( 


باب الربا ٥‏ 





وقال عبد الوهاب في « الإشراف » : اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه 
المسألة » فمنهم من يقول : المسألة على روايتين » إحداهما : الجواز وزئاء والأحرى : 
المنع » ومنهم من يقول : إنما هي على اختلاف حالين [ إن کان كيلا بکیل ۲ 
[فلا]“ یجوز» وإن كان وزنًا بوزن جاز . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : كمذهب مالك في الجواز وزًا » والأخرئ : لا 
يجوز وهي المشهورة . 

ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه » فقال 
مالك : يجوز متساويًا ومتفاضلا» [ ووافقه على ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف 
ومحمد ]20 » وقال أحمد : لا يجوز إلا متساويًا ولا يجوز متفاضكة" . 

373 واتفقوا : على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص 
عليهاء وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها(" . 

17 ثم اختلفوا : في العلة » فقال أبو حنيفة » وأحمد : العلة في الذهب 
والفضة الوزن والجئس » [ فكل ما ]27 جمعه [ الوزن والجنس 22 , فالتحريم ثابت فيه 
إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة » ثم يتعدى منهما إلى الحديد» [ والنحاس» 

والرصاص ]27 وما أشبهه . 
20 وقال مالك » والشافعي : العلة في الذهب والفضة الثمنية » فلا يجري الربا عندهما 
في الحديد [ والنحاس ]7' "2 والرصاص وما أشبهها» وقال أبو حنيفة » وأحمد في 





. انظر: «الإشراف (155/9). )( في المطبوع : إن كان قليلا تكيل‎ )١( 

) في (ن): ولا. (4) ساقطة من المطبوع . 

. )۲۳۱/۲( » و« بداية المجتهد‎ » )٠١۲/٤( » «المهذب » (۳۹/۲) » و« القوانين » (۲۷۸) » وه المغني‎ )٥( 
. انظر مصادر المسألة القادمة . (۷) في (ز) والمطبوع : فكلما‎ )١( 

(۸) في المطبوع : الجنس والوزن . )٩(‏ في المطبوع : الرصاص والنحاس . 


)٠١(‏ من (ن). 


Ahi‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





أظهر الروايات [ عنه ]“» وهي اختيار الخرقي“ وشيوخ أصحابه : العلة في الأعيان 
الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات » [ فكل ما ]“ جمعه الجنس والكيل 
فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة » والشعير » والنورة والجص والأشنان وما 
أشبهه . 

وعن أحمد رواية [ أخرى ]29 في علة الأعيان الأربعة : أنها مأكول مكيل » أو 
مأكول موزون» فعلئ هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل ولیس بمكيل ولا موزون » مثل 
الرمان» والسفرجل » والبطيخ » والخيارء ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن 
كالنورة » والجص » والأشنان . 

وعنه رواية ثالثة : في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس » فعلئ هذه الرواية يحرم 
ما كان مأكولًا خاصة » ويدخل في التحريم سائر المأكولات » ويخرج [ منه ]° ما 
ليس بمأكول . 

وقال مالك : العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاتة » وما يصلح للقوت من جنس 
مدخر» فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالاقوات المدخرة» واللحوم» والالبان» 
والخلول » والزيوت » والعنب » والزبيب » [ والزيتون ]217 » والعسل » والسكر . 

وقال الشافعي في الجديد : إن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس » فعلى 
هذا [ يجري 9 الربا عنده في الرمان » والسفرجل » والبيض» ونحوه فلا يجوز بيع 
سفرجلة بسفرجلتين » ولا بيضة ببيضتين» ولا رمانة برمانتين » كالرواية الثالئة عن 
أحمد » وقال في القديم : مطعومة مكيلة أو موزونة » فعلئ هذا القول لا يجري الربا 


. )55( ) في المطبوع : فعل . (۲) انظر : 9 مختصر الخرقي‎ )١( 


(۳) في (ج)» والمطبوع : فكلما . (4) في المطبوع : ثانية . 
(5) في المطبوع : معه . (5) ساقطة من (ج) . 


(۷) في المطبوع : يحرم . 


باب الربا ۷¥ 


بمجرد [ الطعم ]27 في المطعومات . 

]١174[‏ واختلفوا : هل يجوز بيع الدقيق [ بالدقيق ]20 مع تساويهما في النعومة 
مشلا بمثل ؟ فقال [أبو حنيفة » ومالك ]2229 وأحمد: يجوز » وقال الشافعي : لا 
و 

.ا" واختلفوا : هل يجوز بيع الخبز بالخبز رطبًا وزنًا على التساوي ؟ فقال 
الشافعي : لا يجوز» وقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد: يجوزء إلا أن سالک زاد 
عليهم : بشرط جواز بيعه على التحري والتقريب أيضًا في الأسفار حاص . 

]١175[‏ واختلفوا : هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل؟ فقال 
أبو حنيفة : يجوز» وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يجوز(" . 

[1371١ع‏ واختلفوا : في خل العنب وخل التمر هل هما جنسان أو جنس ؟ فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في إحدئ روايتيه : هما جنسان » فيجوز بيع بعضهما 
ببعض متفاضلا » وقال مالك : هما جنس واحد» فلا يجوز يبع بعضهما يبعض إلا على 
التساوي › وهي الرواية الثانية عن أحمد9" , 

[1۷۸] واختلفوا : هل يجوز بيع اللحم باللحم » والبيض بالبيض على التحري ؟ 
فقال أبوحنيفة » والشافعي » وأحمد : لا يجوز بحال» وقال مالك : يجوز بيعه على 


التحري . 








(1) في (ز) : الطعام » وفي المطبوع : الطعمة . 
(؟) «الغني» »)٠١١/٤(‏ وما بعدهاء و بداية المجتهد» »)۲۲١/۲(‏ و«المهذب» »)٦/۲(‏ 
و« الإشراف ) )٤٤۷/۲(‏ . 

(۳) ساقطة من (ج) . )٤(‏ في المطبوع : مالك وأبو حنيفة . 

() «الإشراف » )٠١۷/۲(‏ » وه رحمة الأمة) (۱۲۷) » و« المهذب » (۲۹/۲) » وه القوائين ٠‏ (۲۷۸) . 
(5) «القوانین ۲ (۲۷۸)› و« المغني » ›)٠١٤/٤(‏ و« الإشراف » ›)٤٥۷/۲(‏ و« المهذب ) (۲۹/۲) . 
)۷( 9 رحمة الأمة ) (۱۲۷) » وه الشرح الكبير ) )۱١١/٤(‏ » وه المهذب » (۳۳/۲) » و« الهداية» )۷١/۲(‏ . 
(۸) «المهذب » (۳۷/۲) » و« المغني » )٠١١/٤(‏ › و الهداية » (۷۲/۲) » و« الإشراف » (451//9) . 


۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





واختلف أصحابه » فمنهم من قال : ذلك جائز على الإطلاق » ومنهم من شرط فيه 
[تعذر ]27 الموازين [ كالبوادي ]20 والأسفار(" . 

[۱۱۷۹] واختلفوا : في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس؟ فقال 
أبو حنيفة : هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها . 

وقال مالك : هي ثلاثة أصناف » لحم ذوات الأربع من الأنعام والوحش كلها 
صنف واحد » ولحوم الطير كلها صئف واحد» ولحوم ذوات الماء صنف . 

وقال الشافعي في قول : كلها جنس واحدء وفي الآخر: أنها أجناس على 
الإطلاق . 

وعن أحمد روايات [ ثلاث ]29 : إحداها : أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها 
مطلمًا كمذهب أبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي » وعنه رواية ثانية : أنها أربعة 
أجناس » لحم الأنعام صئف » والوحش صنف » والطير صنف » ودواب الماء صنف » 
وعنه رواية ثالثة : أنها كلها جنس واحد [ كالقول ]2 الآخر عن الشافعي » وهي أعني 
هذه الرواية الثالثة اختيار الخرقي . 

ففائدة الخلاف بينهم أن من قال : هي جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض على 





. في المطبوع : تعدد . 20( في المطبوع : كالبواري‎ )١( 

)٣(‏ «الإشراف» (؟/0ه4)» و بداية المجتهد» (۲۲۹/۲)» و«المغني » (55/4١)؛‏ ودالمهذب) 
(ID‏ 

. في (ز)» و(ج) : ثلاثة . (ه) في المطبوع و(ز) : كقول‎ )٤( 


(5) انظر: « مختصر الخرقي » )٦٤(‏ . 
وهذه هي المسألة السابعة والثلاثون من المسائل التي حالف فيها الخرقي أبا بكر عبد العزيز » حيث اختار 
الأخير أن اللحوم أجناس مختلفة كالألبان وهي الرواية الصحيحة عن أحمد» انظر: « طبقات 
الحنابلة » (۷۹/۲) . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » »)١55/4(‏ و( الإشراف » »)٠١۸/۲(‏ و« الهداية » (۷۲/۲) ؛ 
و« المهذب » .)۳١/۲(‏ 


باب الربا ۹ 





الإطلاق متماثلا » ومن قال : هي أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق أجاز بيع 
كل واحد منها بخلافه من الجنس الآخر متفاضلا» ولم يجزه بصفة إلا متماثلاء 
وكذلك اختلافهم في الألبان . 

[14١م‏ واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمرء إلا أبا حنيفة فإنه 


أجازه . 

7 واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب مثا بمثل » إلا الشافعي 
فإنه 2 می( ) 

: 6 


١١14813‏ واتفقوا: على أن لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه» وانفرد 
أبو حنيفة من بينهم بأن قال : لا يجوز بيعه » وقال بعض الشافعية : کو د + 

7" واختلفوا : في بيع العراياء فأجازه مالك» [ والشافعي » وأحمد] ©9‏ 
وحجتهم الحديث الصحيح » وقد تقدم ذ كرنا له على اختلاف بينهم في صفة العرايا 
المباحة وقدرهاء وسيأتي بيانه إن شاء الله [ تعالى ]© ومنع منه أبو حنيفة على 
الإطلاق . 

[18 ١ع‏ فأما اختلافهم : في قدرهاء فقال مالك في إحدى الروايتين » والشافعي 


في أحد [ قوليه ] : يجوز في خمسة أوسق . 


)01 « الهداية » (۷۱/۲)» ود المهذب » (۳۳/۲) » و« القوانين » (۲۷۹) » و« المغني » (4/5 )١4‏ . 

(؟) «المهذب» »)۳۳١/۲(‏ و«المغني » (5/4 4 »)١‏ و« الإشراف ) (177/5) . 

(۳) «الإشراف» )٤1۲/۲(‏ » ود الهداية » )٠١/۲(‏ » وه بدائع الصنائع ) (455/5) . 

. في المطبوع : أحمد والشافعي‎ )٤( 

(5) ولفظ الحديث عن سهل بن أبي حثمة كيه أن رسول الله بي : نهئ عن بيع التمر بالتمرء ورخص 
في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا) . 
أخرجه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم )۱۲۹١(‏ » وهو في ( الجمع بين الصحيحين) برقم »)۷٦٤(‏ 
(477/1) ط ابن حزم . 

(5) ليست في المطبوع . (۷) في المطبوع : القولين . 


۳۰ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





وقال أحمد : إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز في الخمسة» وعن 
الشافعي » ومالك مثله » ولم يختلفوا [ في انها ]217 لا [ يجوز ] فيما زاد عل خمسة 
اق : 

وصفتها عند مالك » أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمرة نخلة أو[ نخلات ] من 
[ حائطه ]“ ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه فلا يجوز لمن 
[ أعريها ]“ بیعھا حتیٰ يبدو [ صلاحها ] » ثم إذا بدا [صلاحها ] فله بیعها ممن 
شاء غير [ معريها ]0 بالذهب والفضة والعروض [ فعريها ]“ خخاصة [ بخرصها ]° 
تمرا [ وذلك له[ بثلاثة شروط » أحدها : أن يدفعها إليه عند الجذاذ» فإن شرط 
قطعها في الحال لم يجزء والثاني : أن يكون في خمسة أوسق [ فدون ]"'» فإن زاد 
عل ذلك لم [ يجز]"» والثالث : أن يبيعها بالتمر مقصورًا على [ معريها ]© 
. خاصة دون غيره» وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر . 

فأما الشافعي وأحمد [ فيجوز ]272 عندهما أن [ يبيع ]27 الموهوب له ثمرة 
النخلة والنخلات خرصًا بمثلها [ من الثمر]"" [ الموضوع على الأرض نقدًا من 
معريها أو من غيره» يأكلها المشتري رطبا ]“ فإن [ أحرها ]2 المشتري حتئ 
[ثمرت]('"© بطل البيع» ولا يجوز بيعها نساءًا ولا يجوز بيعها قبل أن [ يبدو 


(1) في المطبوع : أنه . (۲) في (ز) والمطبوع : تجوز . 

(۳) في المطبوع : غلات . | )٤(‏ في المطبوع : حائط . 

(ه) في (ن) : أغرسهاء وفي المطبوع : أعراها. (1) في (ج) والمطبوع : إصلاحها . 

(۷) في (ج) والمطبوع : إصلاحها . (۸) في (ز) : مغترسها . 

(9) في (ز) : مغترسها . 20٠١١‏ في المطبوع : تحريصها . 

. في المطبوع : على معريها خاصة أوسق‎ )١( . في (ن) : وله ذلك‎ )1١( 
. في (ز) : مغرسها‎ )١5( في (ز) : تجر.‎ )16( 

. في (ز) : فتجوز . (15) في (ز) : بيع‎ )٠١( 

. في المطبوع : رطبا . (۱۸) ساقطة من المطبوع‎ )١0 


. في (ز) : تتمرن » وفي المطبوع : تتمر‎ )۲١( . في المطبوع : تركها‎ )١19( 


باب الربا ۲١‏ 





صلاحها ]27 لا حلاف [ بينهما ]" في هذه الجملة » إلا أن الشافعي قال : يجوز بيعها 
ممن له حاجة إلى الرطب وإلئ ما ليست له حاجة » وقال أحمد : لا يجوز بيعها إلا لمن 
به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن مع . 

]١١186[‏ واختلفوا : فيما إذا كان جنس يجري فيه الربا فبيع بجدس مثله متماثلا» 
وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهماء ومثال ذلك : بيع صاع تمر وثوب 
بصاعين من تمر» أو دنار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين » أو مد عجوة أو درهم 
بمدي عجوة» أو مد حنطة [ ومد ]27 شعير بمدي حنطة » فذهب مالك والشافعي 
وأحمد في أظهر روايتيه : إلى أن ذلك غير جائز» [ وقال ]“ أبو حنيفة » وأحمد في 
الرواية الأخحرى : يجوز" . 

[85١١ع‏ واختلفوا : في بيع اللحم بالحيوان المأكول » فقال أبو حنيفة : يجوز 
[ على الإطلاق ]» وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز 
بيع لحم [ بعضه ]“ ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصح إلا للذبح مثل الكباش 
المعلوفة للقصاب والهراس » ويجوز بغير نوعه » فالأول مثل لحم غنم [ بجمل ]© 
حي » والثاني لحم شاة بطير حي . 

وقال أحمد : لا يجوز على الإطلاق . 

. وقال الشافعي : إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدّاء وإن باعه بغير جنسه 


. في (ج) والمطبوع : يبدو إصلاحها . (۲) في (ز) : بينهم‎ )١( 
. )171( و« رحمة الأمة)‎ »)٠۷٠( » و( التلقين‎ »)١414/4( » «المهذب » (۳۳/۲)» ودالمغني‎ )۳( 
. ساقطة من المطبوع . (5) في (ج): فقال‎ )٤( 


(5) هذه المسألة مشتهرة في كتب الفقه باسم « مسألة مُدٌ عجوة» . 
انظر  :‏ المغني ) »)١158/4(‏ وه المهذب » (۳۲/۲)» و( الإشراف ) (1717/7) ؛ و« رحمة الأمة) 
(۷). 

(۷) في المطبوع : بالإطلاق . (۸) في المطبوع : بعض . 

(9) في المطبوع : بحمل . 


Ai‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
[علئ ] قوله إنها كلها جنس واحد لا يجوز» وعلئ [ قوله] إنها أجناس فيه 
قولان" . 

١1413‏ واختلفوا : فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة » فقال أبو حنيفة : لا 
[ يتعين ]247 بالعقد ولا يملك » وقال عبد الوهاب صاحب ١‏ الإشراف » : الظاهر من 
مذهب مالك أنها لا تتعين » وقال ابن القاسم : إنها تتعين . 

وقال الشافعي » وأحمد : إنها تتعين بالعقد . 

ومعناه : أن أعيانها [ تملك ]29 بالعقد وأن تعيينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت 
مثلها في [ الذمة ]» وأنها إن حرجت معضوبة بطل العقد . 

١1843‏ واختلفوا : في بيع فلس بفلسين » فقال أبو حنيفة : إن كانت كاسدة فلا 
ربا فيها بحال » وإن كانت نافقة فباع فلسًا [ بعينه ]0 بفلسين معينين جاز» وإن باع 
فلسًا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز» وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنها ليست من 
أموال الربا » وقال مالك : إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها » وقال أحمد : لا يجوز 
ذلك » سواء كانت [ كاسدة أو نافقة ]» بأعيانها [ أو ]أ بغير أعيانها('" . 

» واختلفوا : في بيع ثمرة بشمرتين » وحفنة طعام بحفنتين» فقال مالك‎ ١١7 
والشافعي » وأحمد : لا يجوز» وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأن هذا لا يتأنئ الكيل فيه»‎ 
. وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل‎ 


)١(‏ في المطبوع : فعلى . 2( في المطبوع : القول الآخر. 

(۳) «الهداية » (۷۱/۲) › ود المهذب » (۳۹/۲)› و( القوانين) (۲۷۹) » و( المغني » )٠١۹/٤(‏ . 
)٤(‏ في (ج) : تتعين . (5) في (ج) : يملك . 

(7) في المطبوع : الفقه . (۷) انظر : «الإشراف ) (5515/7). 

(8) في (ز): معين. (9) في المطبوع : نافقة أو كاسدة . 


20٠١١‏ في (ج) والمطبوع: و. 
)١١(‏ انظر : «الهداية » (؟1/١7)»‏ و«المغني » )٠٤٠١/٤(‏ . 
)١۲(‏ انظر : 3 الهداية » (1۸/۲)› و( المغني ) )۱١۹/٤(‏ . 


باب بيع الأصول والثمار نضة 


]١14[‏ واختلفوا : هل يجري الربا في معمول الصّفْر» والنحاس » والرصاص أم 

روايتيه : يجري [ فيه ذلك ۲(“ ويحرم » وعن أحمد رواية أخر کمذهبھ . 
[ باب بيع الأصول والثمار ]9 
753 [ واتفقوا ]9 : على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر [ فيها ]9 أن البيع 
»( 

صخي . 

573١م‏ و[ كذلك ]" اتفقوا: على صحة البيع للأصول [ وفيها]“ ثمر 
باد , 

941١م‏ ثم اختلفوا : لمن تكون الثمرة ؟ فقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع » وسواء 
كانت ارت © أو لم وبر وقال مالك »› والشافعي ) وأحمد : إن كانت غير مؤبرة 
فشمرتها للمشتري » وإن كانت مؤبرة [ فشمرتها 2١]‏ للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع » 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز تركها إلى حين [ الجذاذ ]" بل [ يؤمر 20" البائع بقطعها 


. في المطبوع : ذلك فيه‎ )١( 
و( الإشراف ) (؟/451).‎ »)١55/5( ) «المهذب » (؟/8١)» و( المغني‎ )۲( 
هذا العنوان ساقط من (ز) » وفي (ج) : باب بيع الأصول » وهذا العنوان بداية الجزء الثاني من المخطوط‎ )( 


(ط). 
)٤(‏ في (ط)» والمطبوع : اتفقوا . (5) في (ز) : عليها . 
(5) وذلك لتوفر شروط صحة البيع فيها . (۷) ساقطة من المطبوع . 
(۸) في (ن): وعليها . )٩(‏ مصادرها في المسألة التالية . 


)٠١(‏ قال ابن جزي : الإبار في التمر هو التذكير وكذلك في كل ما یذ کر » والإبار فيما لا يذكر هو انعقاد 
الشمرة » وإبار الزرع خروجه من الأرض . انظر : « القوانين» (585) . 
وقال ابن قدامة : أصل الإبار عند أهل العلم التلقيح . انظر : ١‏ المغني ) )٠٠٠۲/٤(‏ . 

. ليست في (ز) . (؟١) في المطبوع : الجداد‎ )١5( 

. في (ج) والمطبوع : يؤخذ‎ )١9( 


۳٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





في الحال » وقال الباقون : له تركها إلى [ الجذاذ ]27 . 

47 11۱۹ واتفقوا : على أنه إذا اشترئ ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها فإن البيع 
ا 

[9١١ع‏ ثم اختلفوا : فيما إذا [ كان(" اشتراها ولم يشترط قطعهاء فقال 
[ مالك » والشافعي ]260 » وأحمد : البيع باطل » وقال أبو حنيفة : [ البيع ]1 صحيح 
ويؤمر بقطعها9 . ٠‏ 

وفائدة الخلاف في هذه المسالة في فصلين » أحدهما : أن البيع فاسد عندهم 
وعنده صحيح » والآخر أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم › 


وعنده يقتضي القطع . 
(١95‏ واتفقوا: على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية لا 
00 

يصح 


١191‏ واختلفوا : فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى 
[ الجذاذ ]“» فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يصح البيع » وقال أبو حنيفة : إذا 
اشترطه بطل البيع(' . 

١94‏ واختلفوا : فيما إذا اشترئ الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع » فلم 


. في المطبوع و(ط) : الجداد‎ )١( 
) و« الهداية‎ » )٠١/۲( 6» وه المهذب‎ » )7١7/54( » وه المغني‎ » )۲۸١( ) انظر مصادر المسألة : « القوانين‎ 


58/9 . 
(۲( « الهداية ) (۲۹/۲) » و« القوانين) )۲۸١(‏ » و« المغني » )۲٠۹/٤(‏ 2 وه المهذب ») (44/5) . 
(۳) ساقطة من (ز). (٤(‏ في (ز) : الشافعي ومالك .. 
(ه) في المطبوع : المبيع . 


(5) «الهداية » (؟/59؟)» وه القوانین ٩‏ (۲۸) › وه المغني » »)5١9/4(‏ و« المهذب » )٤٤/۲(‏ . 
00 د المغني » »)۲۱۸/٤(‏ وه المهذب » »)٤٤/۲(‏ وه القوانين» »)۲۸٤(‏ وه رحمة الأمة» )٠١۸(‏ . 
(۸) في المطبوع و(ط) : الجداد . 

(9) «المهذب » ›)٤٤/۲(‏ و« المغني » (518/4)» و« القوانين») (584)» وه الإشراف » (471/7) . 


باب بيع الأصول والثمار 9 





يقطعها حت بدا صلاحهاء وأتى عليها أوان جذاذهاء فقال أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي : العقد صحيح لا يبطل » والثمرة بزيادتها للمشتري » وعن أحمد روايتان › 
إحداهما : يبطل [ البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع » ويرد الشمن على المشتري في 
إحدى الروايتين ٠]‏ [ والرواية الأحرى ] : العقد صحيح لا ييطل » ثم ماذا يصنع 
بالزيادة ؟ على روايتين » إحداهما : يشت ركان فيها» والثانية : يتصدقان بها(" . 

[۹۹] واختلفوا : فيما إذا بدا الصلاح في شجرة » فقال الشافعي » وأحمد : هو 
صلاح لبقية ذلك النوع في [ القراح ]““ الذي فيه تلك الشجرة » وقال مالك : إذا بدا 
الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك [ القراح ]20 وما [ جاوره ]29 إذا كان الصلاح 
المعهود لا المنكر في غير وقته » وعن أحمد نحوه » فأما أبو حنيفة فإنه قال : إذا باع 
الشمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع فاسد» وإن اشترئ بشرط القطع فالبيع 
صحيح » فإن تركها برضي البائع فما زاد في الثمار من نماء ثمرة الاصول فإن ذلك 
ألتما الى : 

›] واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع القثاء» والخيارء [ والبطيخ‎ "٠7 
والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة » وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة » إلا مالكا‎ 
. فإنه حالف فيما عدا الرطبة وقال : إذا بدا أوله جاز بيع جميعه [ بأصولهع0)‎ 


)1( ساقطة من المطبوع و(ط). (١‏ في (ط) » والمطبوع : والثانية . 


(۳) «المغني » ›)۲۲۱/٤(‏ و« الإشراف » »)٤۷١/۲(‏ و«المهذب » )٤٤/۲(‏ . 
)٤(‏ في (ن) : المراح . (0) في (ز) : المراح . 


(1) في المطبوع : جاوزه . 
(۷) الْقَرَاح : هو الماء لا يخالطه ثفل من سويق وغيره » والأرض لا ماء بها ولا شجر . انظر : « القاموس » 
(۳). 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)٤۷۲/۲(‏ وه المهذب » (45/7)» و« رحمة الأمة» (؟0). 
(۸) زيادة من المطبوع و(ط) . 
(9) في المطبوع : إلا بأصوله › وفي (ج) : لأصوله . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » )۲۲٤/٤(‏ › و« الإشراف » (474/7)» وه القوانین » )۲۸٠(‏ . 


۳٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


03 واختلفوا : في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النبات » كالجزر› 
والبصل » والكرات» ونحوه» فقال أبو حنيفة › والشافعي » وأحمد : لا يجوز بيع ذلك 
[ حت ] يقلع ويشاهد » وقال مالك : يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله » ودلت 
عليه فروعه وتناهی طيبه(" . 

3ع واختلفوا : في بيع الجوز واللوز والباقلاء في [ قشره ع(" الأعلى » وفي 
[ بيع ]أ الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : 
يجوز ذلك » وقال الشافعي : لا يجوز . 

[١؟‏ ١ع‏ واتفقوا : على أنه إذا باع حائطا واستشنى منه نخلة بعينها جاز . 

٠١ 4[‏ (ع ثم اختلفوا : فيما إذا باع حائطًا واستثنيل منه أمدادًا معلومة» أو إذا باع 
صبرة واستثنيل منها قفزة » أو إذا باع حائطًا واستثنئ منه أرطالًا معلومة » فقال أبو حنيفة > 
والشافعي : لا يجوز على الإطلاق » وقال مالك : يجوز أن يبيع ثمرة جذاقًا ويستثني 
كيلا معلومًا » وقدره بالثلث فما دون عل حكم البيع . 

وأما أحمد فقال : يجوز أن يبيع نخلة واحدة » واستثنيل منها أرطالًا معلومة » فأما في 
البستان أو في الثمرة أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر 
الروايتين » وهي التي اختارها الخرقي » وعنه رواية أحرى : يجوز . 

[٠۲ ٠‏ واختلفوا : فيما إذا أصابت الثمار جائحة » فقال أبو حنيفة » والشافعي 
في أحد قوليه وهو أظهرهما : جميع ذلك من [ ضمان ]9 المشتري» [ فلا يجب 


)١(‏ في (ط) والمطبوع : إلا أن. 

)( « القوانين » )۲۸١(‏ » و« المغني » )۲۲٠/٤(‏ › وه الإشراف ) )٤۷٤/۲(‏ . 

(۳) في (ط) والمطبوع : قشوره . )٤(‏ ساقطة من (ج) . 

(ه) «الإشراف » )٤۷١/۲(‏ » و«المغني » )۲٠٠/٤(‏ › و« الهداية » )۳١/۲(‏ . 

(7) هذه المسألة والتي تليها قد سبقتا في الباب السابق ومكانهما هنا كما في (ز) » و(ج) . 
(۷) سبقت الإشارة إليهماء وبيان مصادر توثيقهما . 

(۸) في (ج) : الضمان . 


باب بيع المصراة والرد بالعيب ۷ 


له ] وضع شيء منها » وقال مالك : [ توضع 29 الجائحة إذا أنت على ثلث الثمرة 
[ فأكثر ]27 فهو من ضمان البائع وتوضع عن المشتري » وإن كان دون ذلك فهو من 
ضمان المشتري » ولا يوضع عنه 299 » واختلف عن أحمة فروي عنه : أنها من 
ضمان البائع فيما قل أو كثر [ ويوضع 20 عن المشتري » وروي عنه كمذهب 
مالك . ۰ 

وهذه المسألة مبنية على اختلافهم [ فيما ](" إذا أصابت الآفة الغمرة بعد أن يخلى 
وأحمد » سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية [ أو لم ]“ تكن ومالك يشترط في 
[ جواز]”' '2 وضع الجائحة عن المشتري بأن يكون اشترئ ثمرة واحتاجت إلى التبقية 
على رؤوس النخل» فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا يكون عنده 
مضموئا على البائع وإن تلف كله . 


[ باب بيع المصراة"""“ والرد بالعيب ١]‏ 
55( [ اتفقوا]7"" : على أنه [لا]2'9 يجوز تصرية الإبل » والبقر» والغنم 


(1) في (ز) والمطبوع : ولا يجب لهء وفي (ط) : لا له . 

(۲) في (ط) والمطبوع : بوضع . (5) ليست في (ز) . 

. في (ط) : ولا توضع » وفي المطبوع : ولا توضع عنه‎ )٤( 

() في (ط) والمطبوع : وتوضع . 

(5) «القوانین » (۲۸۰)› و« الإشراف » )٤۷۷/۲(‏ 2 و« المغني ) (4/5؟5). 
والجائحة : هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح » والبرد» والجراد » والعطش . 

(۷) في المطبوع : بأنه . (۸) إلى هنا نهاية الجزء المصور من المخطوطة (ج) . 

. في (ز) : جوازه‎ ٠١ في (ن): أم لم.‎ )٩( 

› أصل التصرية : حبس الماء» يقال صريت الاء » أي : حبسته » والتصرية : جمع اللبن في الضرع‎ )١١( 
- والمقصود : حقن اللبن في الضرع أيامًا حتئ يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير.‎ 

(؟1) هذا العنوان ليس في (ز) . )١7(‏ في (ز) : وأجمعوا . 

. ليست في (ط)‎ )۱٤( 


كرف إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


للبيع تدليسًا على المشتري7" . ْ 
7ع ثم اختلفوا : فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ 

للمشتري بذلك ؟ فقال مالك والشافعي » وأحمد : يثبت له الفسخ » ويجب عليه رد 

صاع من تمر عوضًا عما احتلبه من لبنهاء وقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ له" . 

77 واتفقوا : علئ أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم 
يحدث عنده عيب أخر» وأن له إمساكه إن شاء بعد [ عفوره]0© عليه . 

[9١٠١ع‏ ثم اختلفوا : فيه إذا أراد الإمساك هل له المطالبة بالأرش”“؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : متئل أراد الإمساك لم [ يكن 22 له المطالبة بالأرش » 
وقال أحمد : له ذلك مع الإمساك" . 

7 .1 واختلفوا : هل [ له ] الرد بالعيب على التراخي أو على الفور؟ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد: [ هو]“ على التراخي » وقال مالك» والشافعي : هو على 
الفور2' "2 , 

013 واتفقوا : على أن الزنا عيب في الجارية' ‏ . 


. )۳١۷/۲( ) «رحمة الأمة» (75١)غ و(المغني » (7567/4)» وه الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) «المهذب » (57/7)» و« الإشراف ») )٤۸١/۲(‏ › و« المغني 6 »)١157/5(‏ و« بداية امجتهد» (؟/ 
0 . 

9) في (ز) : ظهوره . 

. )٤۸۲/۲( )» و« القرانين) (۲۸۸) › و2 الإشراف‎ › )٤)۹/۲( » وذالمهذب‎ »)4١/17( » «الهداية‎ )٤( 

(ه) الأرش : هو البدل» وأصله دية الجراحة وما يجب فيها . 


(7) في (ط) : تکن . 
(۷) «الهداية » ›)٤٠/۲(‏ و«المهذب » (؟/55)» وه القوانين » (۲۸۸) › و« الإشراف » )٤۸۲/۲(‏ . 
(۸) زيادة من (ز) . (9) زيادة من المطبوع . 


. )۲۸۹( وه القوانين»‎ »)١58( «رحمة الأمة» (9؟17١)» و« المغني » (558/4؟)» و« الوجيز»‎ 0٠١ 
. )٥٤/۲( » ودالمهذب‎ » )۲٦۳/٤( » و« المغني‎ »)١1١( «الهداية» (؟/541)» و«رحمة الأمة»‎ )١١1١ 


باب بيع المرابحة ء والنَّمْشء والبيع على بيع أخيه ... ۳4 

۲١۲]‏ ] ثم اختلفوا : فيه في الغلام » فقالوا : هو عيب فيه كالجارية » إلا أبا حنيفة 
فإنه قال : ليس بعيب فى حقه" . 

(7١١‏ واختلفوا : فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب » فقال أبو حنيفة : يبرا 
من كل عيب على الإطلاق » وقال مالك : البراءة من [ كل ]أ ذلك جائزة في الرقيق 
.دون غيره » ويبرأ البائع [ مما](" لا [ يعلمه ]29 » ولا يبرأ مما علمه وكتمه » وعنه رواية 
أخرئ : أنه يبرأ من الرقيق وغيره » ورواية ثالثة : أن بيع البراءة لا يلزم ولا [ يقع به ۲© 
البراءة » [ والمعول ۲“ عليه الرواية الأوليل على ما ذكره عبد الوهاب صاحب 
« الإشراف » و« التلقين ) » وقال الشافعى في أحد أقواله » وأحمد : إذا باع بشرط البراءة 
من كل عيب لم [ تبراً] منه حت يسمئ العيب ويوقف المشتري عليه . 


باب بيع المرابحة› والئجش › والبيع على بيع أخيه › 
وبيع الحاضر للبادي » وتلقي الرکبان“ 


[714 [ أجمعوا ]''“ : على أن بيع المرابحة صحيح » وهو وأن يقول : أبيعك 
وأربح في كل عشرة درهما(' ' . 
[8١؟١]‏ ثم اختلفوا : في كراهته » فكرهه أحمد »ولم يكرهه الآخحرون9 2 . 


. نفس المصادر السابقة . (۲) زيادة من (ز)‎ )١( 


(۳) في (ز) والمطبوع : فيما. )٤(‏ في (ز) : يعلم . 
(5) في (ز) : تقطع فيه . (7) في المطبوع : والمعمول . 


(۷) في (ز) والمطبوع : يرأ . 

(۸) «القوانين» (۲۸۸)» وه رحمة الأمة » (۱۳۱) » وه الإشراف » )٤۹۳/۲(‏ » و« التلقين) (۳۹۲)» 
و« الهداية )٤٦/۲( ٩‏ » وه المغني ) )۲۷۹/٤(‏ » و« المهذب 6 )١/۲(‏ » و« بداية امجتهد » (۲۹۷/۲) . 

. في (ز) : واتفقوا‎ )٠١( . هذا العنوان ليس في (ز)‎ )٩( 

. )٥١١/۲( » و« الإشراف‎ › )۲۸٠/٤( » و« المغني‎ » )۲۸١( » «المهذب » (5/لاه) » وه القوانين‎ )١١( 

. )۲۸۰/٤( » انظر «المغني‎ )١۲( 


لقف إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





5153 واختلفوا : فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة» هل يجوز أن سميع 
إحداهما مرابحة ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز ذلك » وقال الشافعي : يجوز 
ويقسم الشمن على قدر قيمة كل منهما(" . 

7ع واختلفوا: في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد هل يلحق بالعقد؟ 
وكذلك الأجل في الثمن والخيار» فقال أبو حنيفة » ومالك : [ يلحق](© به » وقال 
الشافعي » وأحمد : [ لا يلحقع29 به . 

513 واتفقوا : علئ أن بيع البادي [ لسلعة ]9 نفسه جاثز . 

[14؟1 ثم اختلفوا : في يبع الحاضر للبادي » فكرهه أبو حنيفة » والشافعي » مع 
صحته عندهما » وأبطله أحمد » ومالك في إحدى [ الروايات ]" عنه » وقال مالك في 
[ رواية أخرئ ]7 : يفسخ عقوبة » وروي عنه : لا يفسخ . 

وإبطال أحمد له هو على صفات » وهو : أن يكون البادي حضر لبيع سلعته » وأن 
يكون بيعه لها بسوق [ يومها ]7 » وأن لا يكون الجالب عارفا بقيمتها في البلد وبالناس 
حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخير بيعه » وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى 
ذلك له" , 

[7١ع‏ واتفقوا: على كراهية تلقي الركبان20, فقال مالك: يحرم 


(1) «المغني » (587/5)» و«المهذب» (؟/لاه). 


)2 (۳) في (ز) : لا تلحق . )٤(‏ «المهذب» (١/58)»ء‏ و« المغني ) )۲۸۱/٤(‏ . 
(5) في (ز) : سلعة . 

(5) «الهداية » (29/7) » و« بداية المجتهد » (۲۷۲/۲) › و( المهذب » (1۲/۲) › و« القوانين ) (۲۸۲) . 
(۷) في (ط) : الروايتين . (۸) في (ن) : الرواية الأخرئ . 

(9) في المطبوع : قومها. 


. )۲۸۲( وه بداية المجعهد » (۲۷۲/۲) ؛ و« المهذب » (1۲/۲) » وه القوانين»‎ » )٥۹/۲( ) الهداية‎ « )٠١( 
. تلقي الركبان : وهو أن يتلقئ القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع ليغنيهم‎ )١١( 


باب بيع المرابحة ؛ واللَّجُش» والبيع على بيع أخيه ... ٤١‏ 


[ وإذا ]"“ فعل ذلك وأتى ل البائع السوق وعرف فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو 
يفسخ ) وعن أحمد روايتان » إحداهما : إبطال البيع › والأخرئ : إن كان في المبيع 
غبن كان للبائع الخيار" . 

. واتفقوا : على كراهية بيع الئجش‎ ١371 

[؟؟؟(ع ثم اختلفوا: في صحتهء فقال مالك : هو باطل » وقال أبو حنيفة › 
والشافعي : هو صحيح » وعن أحمد روايتان » أظهرهما : أنه صحيح » والأخرى : هو 
باطل » وهي اختيار عبد العزيز. ) 

والجش : [ هو أن يزيد في السلعة وهو غير مشتر لها تغريرًا لمن يشتريها“ . 





SS‏ شت 
وقال 00 وأحمد : هما باطلان »؛ 02 الشافعي ٠0۲‏ . 


١7574‏ واتفقوا: على أن بيع السائم على سوم أخيه» وبيعه على بيع أخيه 
مکروه , 


. في المطبوع : إذا‎ )١( 
. )۲۹۹/۲( وه بداية المجتهد ) (۲۷۱/۲) › و« الإقناع)‎ » 3٠١ 4/4( ) «المهذب » (77/5) » و« المغني‎ )۲( 
. )۲۷۳/۲( و( الهداية ) (5/7ه)» و« المهذب ) (51/5)» و( بداية المجتهد)‎ »)70٠0/4( » «المغني‎ )۳( 
. زيادة من المطبوع . (ه) انظر المصادر السابقة‎ )٤( 
. في (ز) : باب صورة بيع العينة . (۷) ساقطة من المطبوع‎ )5( 
1 . في (ز) : وقال الشافعي يجوز‎ )۸( 
›)٠٠۳١/۲( » انظر مصادر المسألة : « القوانين) (۲۸۲) » و« رحمة الأمة) (۱۳۲)» و« الإشراف‎ 
..)۲۷۸/٤( ) و« المغني‎ 
. )٥۹/۲( ) و« الهداية‎ » )١٠/٤( » و« القوانين) (۲۸۳) و الغني‎ »)51١/75( » «المهذب‎ )9( 


RAI‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


. ثم اختلفوا : في إبطاله » [ فأبطلهما مالك ]“ ولم يبطلهما الباقون"‎ ]١۲۲٠[ 
فأما السوم على [السوم] : فهو أن يدفع الرجل [ في ] السلعة ثمنًا‎ 
ويركن ]27 البائ 0 عطيته» فيأتي رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها‎ [ 

[ ليفسد ] علئ مشتر 

[ فأما ع0" ب د : فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل 
عل شرائها منه [ في ركن ]“ إلى مبايعته » فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك 
السلعة بأدن من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته . 

[ باب التسعير والاحتكار ]° 

۲ ] واتفقوا : على كراهية التسعير للناس » وأنه لا يجوز» وقال مالك : إذا 
[ حط ]17 أحد أهل السوق في السعر [ حطا ]" يستدعي به الزبون إليه ويضر بأهل 
[ الأسواق ]220 » أو زاد فى السعر زيادة لا يزيدها غيره» قيل له : إما أن تلحق بأهل 
السوق أو تنعزل عر 09 . 

. واتفقوا : على كراهية الاحتكار""‎ ع١‎ ١717 


. في (ن) : فأبطل مالك كلا البيعين. 0 (5) نفس المصادر السابقة‎ )١( 
. في المطبوع : على‎ )٤( . في (ط) والمطبوع : سوم أخيه‎ )۳( 
. في (ز): فيركن. (5) في (ز) : على‎ )5( 

(۷) في المطبوع : لتفسد . (۸) في (ز): وأما. 

(9) في (ز): ويركن. 

. هذا العنوان من (ز) » وهو بعد باب السلم‎ )٠١( 

ED . في (ز) : نقص‎ )۱١( 
. في (ز) : السوق‎ )16( 


.)786( » و«رحمة الأمة » (۱۳۲)» و« التلقین‎ e » و«المهذب‎ ›)۲۷۹( ٩ «القوانين‎ )١4( 
. انظر مصادر المسألة القادمة‎ )١5( 


باب اختلاف المتبايعين ۳ 


 " [‏ واختلفوا : في صفته » فقال أبو حنيفة : الممنوع منه أن [ تبتاع ]© 
طعامًا من مصر » أو من مكانٍ قريب من المصر يحمل طعامه إلى المصر» وذلك مصر 
صغير يضر به هذاء فإن كان مصرًا كبيرًا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه . 

وقال مالك : لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره › 
[ كذا ذكره الجلاب ]07 مطلقًا من غير تقييد بصغر مصر ولا [ كبره ]٩ء‏ وقال 
أحمد : هو أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه » ويكون ذلك مضرًا بأهل 
[ المصر]“ سواء كان المصر [ صغيرًا أو كبيرًا ]29 » أو كان [ الجلب قريبًا منه أو 
بعيدًا ]" » وقال الشافعي : صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في 
حال ضيقه وغلائه علئ الناس فيحبسه عنهم » فأما إذا اشترئ في حال سعته وحبسه 
ليزيد » أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم [ يكن ]22 بالناس ضرورة . 


[ باب اختلاف المتبايعين ٠١٠(۲‏ 
[9؟5(ع اتفقوا : على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة أنهما 


(۱) في (ن): يتاع . 1 

(۲) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب » ويقال ابن الحسين بن الحسن » تفقه بالأبهري » وله 
كتاب في ١‏ مسائل الخلاف » » وكتاب ١‏ التفريع 6 في المذهب مشهور» وكان من أحفظ أصحاب 
الأبهري وأنبلهم » توفي (//الاه) . 
انظر : « الديباج المذهب ) (۳۹۷/۱) . 

(۳) في (ط) : كذلك ذكره الجلاب » وفي المطبوع : ذلك وكره الاحتكار. 


(؟) في (ز) : كبيرة . (5) في (ز) : مصر. 
(7) في (ز): كبيرًا أو صغيرًا . (۷) في (ز) : الجالب بعيدًا منه أو قريتا . 


(9) هذه المسألة في أول باب بيع الأصول والثمار من المطبوع . ! 
انظر مصادر المسألة : «المهذب» (14/9)» ودالتلقين» »)۳۸١(‏ و«المغني» ›»)٠٠٠/٤(‏ 
و الإقناع » (۲۹۸/۲)» و« رحمة الأمة) )٠۳۲(‏ . 

. هذا العنوان غير موجود في (ز)‎ )٠١( 


E3:‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





يتحالفان ویترادان . 

]١ 7‏ واختلفوا : فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثهن » فقال 
أبو حنيفة : القول قول المشتري مع يمينه . 

وقال الشافعي : يتحالفان ويرد البائع الشمن ويرد المشتري القيمة » سواء كانت في 
يد المشتري أو [ يد ]7 البائع . 

وعن مالك ثلاث روايات » إحداها : أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه 
كان » سواء كانت تالفة أو باقية » وسواء كانت في يد البائع أو المشتري » وهي رواية 
أشهب » والأخرئ : إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخاء وإن كانت قد قبضت 
فالقول قول المشتري مع يمينه » والثالثة : اعتبار البقاء والفوت كمذهب أبي حنيفة . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : يتحالفان ويرد المشتري القيمة » والأخرئ : القول 
قول المشتري ولا يتحالفان" . 


[ باب السلم]©) 
3ع اتفقوا : علوم جواز السلم المؤجل » وهو بمعنى السلف . 
۲" واتفقوا : علئ أن السلم يصح [ بستة ]20 شرائط : أن يكون في جنس 


(۱) «القوانین ٩‏ (۲۷۲)» و« المهذب » (55/1)» و« الإشراف » )٥۳۲/۲(‏ «المغني » )۲۸۷/٤(‏ . 
(۲) ليست في (ط) . 
(۳) «المغني » ›)۲۸۹/٤(‏ و« المهذب » (1۷/۲)» وه القوانين) (۲۷۲)» وه رحمة الأمة» )٠۳۳(‏ . 
)٤(‏ هذا العنوان في (ز) بعد كتاب الوديعة . 
ويطلق عليه أيضًا : السلف » وهو لغة أهل العراق » أما السلم لغة أهل الحجاز » يقال : أسلم وسلم » 
وأسلف وسلف . 
قال الماوردي : سمي سلمًا ؛ لتسليم رأس الال في المجلس » وسلمًا ؛ لتقديم رأس المال . 
انظر : ١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٩‏ (؟/85). 
() ورحمة الأمة) (14)» و( المغني » (7158/4) » ود المهذب » (۷۱/۲) » وه الهداية » (۷۸/۲) . 
() في (ط) : بست . 


باب السَّلم 4 
معلوم » ونوع معلوم» وصفة معلومة» ومقدار معلوم» وأجل معلوم» ومعرفة 
بامقدارع9؟ ران الال وراد أو فة رطا ناا :وهو تمي اكان الذي وف 
فيه إذا كان له حمل ومؤنة » وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين وليس بشرط بعد 
اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودًا(" . 

”١ع‏ واتفقوا: علئ أن السلم جائز في المكيلات» والموزونات› 
والمزروعات التي يضبطها الوصف” . 

[4 7 ١ع‏ واتفقوا : على أن السلم في المعدودات [ التي ]2 لا يتفاوت آحادها 
كالبيض » والجوز جائزء إلا في رواية عن أحمد . 

[78 ١ع‏ ثم اختلفوا : في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان » والبطيخ › 
فقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم فيه لا وزئًا ولاعددًاء ذكره القدوري في شرح مختصر 
الكرخي . 

وقال الشافعي : يجوز وزنًا . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : لا يجوز في المعدودات على الإطلاق » لا عددًا » 
ولا وزناء والرواية الأخرئ : يجوز في المعدودات على الإطلاق [عددًا]29 وهي 
المشهورة » وقال مالك : يجوز في المعدودات على الإطلاق . 





)01 ليست في المطبوع . 

١ )۲(‏ الهداية) (۸۱/۲) » و« القوانين) (۲۹۱) » و« رحمة الأمة ) )١۳١١(‏ » و« بداية المجتهد »(9/؟7) . 

١ )۳(‏ بداية المجتهد » (؟/771) » و« القوانين » )۲۹١(‏ » و« الهداية » (۷۸/۲) » و المغني » )٠٠١/٤(‏ . 

(4) في (ط) : الذي . 

) و« بداية امجتهد‎ » )١١١( و« رحمة الأمة)‎ » )۳۳۹/٤( المهذب » (۷۲/۲) » وه الشرح الكبير)‎ « )٥( 
.( ۲/۷ 

(5) في المطبوع : وعددًا. 

(۷) «المهذب » (۷۲/۲) » و« الشرح الكبير) )۳۳۹/٤(‏ » و« رحمة الآمة) )١١١(‏ › و« بداية المجتهد) 
(Y/Y)‏ . 


حر 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


» واختلفوا : في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم» فقال مالك‎ ]١75[ 
والشافعي » وأحمد: يجوز ذلك إذا غلب على الظن وجوده حال المحل» وقال‎ 
أبو حنيفة : لا يجوز [ السلم ]27 إلا أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى‎ 
. حين المح‎ 

› واختلفوا : في السلم الحال » فقال أبو حنيفة » ومالك في المشهور عنه‎ ١701 
. وأحيين: لا يصح » وقال الشافعي : يصح"‎ 

[7مع واختلفوا: فيما إذا [أسلمع9؟2 إلى [الحصاد والجذاذ]0) 
[ والصرام ]27 فقال مالك : يجوزء وقال أبوحنيفة » والشافعي : لا يجوز» وعن 
أحمد روايتان » أظهرهما : أنه لا يجوز» والأخرئ : يجوز" . 

» واختلفوا : فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس [ المال ]0 » فقال أبو حنيفة‎ ]١76[ 
والشافعي » وأحمد : يبطل السلم » وقال مالك : يصح » وإن تأخر قبض رأس [ المال‎ 
فيه ] يومين» أو ثلاثة؛ أو أكثر ما لم يكن شرطاء ذكره عبد الوهاب في‎ 
, 250) الإشراف‎ ( 2٠0 کتاب‎ [ 


(۱) زيادة من (ز) . 
(۲) «الهداية » (؟/١8)»‏ و« الإشراف » (017/5)» وه بداية المجتهد» (؟/375)» ود المغني ) (4/ 


(1 

ف «المغني » ›)٠١/٤(‏ و« الهداية » )۸٠/۲(‏ » و«الإشراف » (011/7)» و« بداية امجتهد» (؟/ 
0 . 

(4) في المطبوع : سلم . (5) في (ز) : الجذاذ والحصاد . 


(5) في (ز) : والعَرام . 

(۷) «بداية المجتهد» »)٠٠١/۲(‏ و« الإشراف » (2)018/9 وورحمة الأمة» (۱۳۶)» و(الشرح 
الكبير) (758/5) . 

(۸) في (ز): مال السلم في امجلس . (9) في (ز) : مال المسلم فيه . 

. ساقطة من (ط)‎ )٠١١ 

) انظر : «الإشراف على نكت مسائل الخلاف » (0519/7)» و المغني » (757/5)» وه الهداية‎ )١١( 
.(A/۷( 


باب السَّلم ۷ 





[40؟١]‏ [واختلف : مانعو السلم الحال ]“ في مقدار أجل السلم» فقال 
أبو حنيفة : لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام » وقال مالك وأصحابه » وأحمد : لا بد 
من أجل له وقع في الشمن يختلف الثمن لأجله" . 

41" واختلفا في مقداره » فقال مالك في المشهور عنه : أقله خمسة عشر 
يومًا» وقال أصحاب أحمد : أقله الشهر والشهران" . 


[؟74١]‏ واختلفوا : في جواز السلم في الحيوان » فقال مالك » والشافعي › 


وأحمد : يجوز »2 وقال ابو حنيفة : لا و : 


]١7 47‏ واختلفوا : في جواز السلم في أطراف الحيوان » كالأكراع » والرؤس › 
والجلود› فقال أبو حنيفة : لا يجوز › وقال مالك › وأحمد : يجوز » وعن الشافعي 
قولان22 . 


١74 4[‏ واختلفوا : في جواز السلم في [ اللحم ]9 ) فأجازه مالك » والشافعي › 
وأحمد» ومنع منه أبو نيفة , 

]١74[‏ واختلفوا : في السلم في الخبز » فمنع منه أبو حنيفة » والشافعي » وأجازه 
مالك » ا 


. في (ز) : واختلفوا‎ )١( 
. (؟) هذا المسألة والتي بعدها في المطبوع قبل المسألتين السابقتين‎ 

انظر مصادر المسألة : « بداية المجتهد ) )۳۲٤١/۲(‏ » و« الهداية ) )۸١/۲(‏ » و« المغني ) (755/4) . 
009 انظر المصادر السابقة . 
(4) «الهداية » (۷۹/۲)» وو الإشراف » )٠٠١/۲(‏ » وه بداية امجتهد) (771/9) » وه رحمة الأمة) (174) . 
(5) «المغني ) 51/49 ") » وه الهداية » (۷۹/۲)› و( الإشراف ) )٥۲۳/۲(‏ . 
(5) في (ن) : اللحوم . 
(۷) «الهداية » »)۸٠/۲(‏ و« الإشراف » )٥۲١/۲(‏ » و« المغني ) (357/5) » و« التنبيه ) (54) . 
(۸) «الغني ) (40/4")» و« رحمة الأمة» »)١174(‏ و« المهذب » )۷۳١/۲(‏ » وه الهداية» )۸١/۲(‏ . 


۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7" واختلفوا : فيما أصله الكيل » هل يجوز [ السلم ] فيه وزنًا ؟ وما أصله 
الوزن » هل يجوز [ السلم ]20 فيه كيلا ؟ [ فأجازه ](" أبو حنيفة » ومالك » والشافعي › 
ومنع منه أحمد9 . 

١4‏ واختلفوا: في الشركة في السلم ٠‏ والتولية فيه قبل قبضهء فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : لا يجوزء وقال مالك : يجوز . 

]١74[‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز السلم في الجواهر » إلا مالكا فإنه يجوز عنده 
السلم في ذلك . 





[ باب القرض ٩۲‏ 


17 ] [ اختلفوا ]7 : فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًاء فهل يجوز له أن 
ينتفع من جانبه بمنفعة لم [ يجر ]7 له بها عادة ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : لا 


يجوز وهو حرام » وقال الشافعي : إذا لم [ يشترطه ](''2 جاز”' 2 . 


1) في (ز): أن يسلم . (۲) في (ز): أن يسلم . 
(۳) في (ن) : فأجاز فيه . 
(4) «المغني ) »)٠٠۲/٤(‏ و« رحمة الأمة» )٠١١(‏ . 
(ه) «رحمة الأمة» »)٠١١(‏ وه الهداية) (85/9)» وه المغني ) )۳۷١/٤(‏ . 
6 «المهذب » (1/1) » و« رحمة الأمة) )٠١١(‏ » وه الهداية » )۸١/۲(‏ » و« المغني » (759/4) . 
(۷) هذا الباب في (ز) بعد باب التصرف . 
والقرض في اللغة : القطع » كأنه يقطع له قطعة من ماله » وقيل : هو المجازاة ؛ لأنه يرد مثل ما أخذ . 
والقرض : هو ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه . 
انظر : « القاموس المحيط » )۳۹١۰/۲(‏ » وه المصباح المنير) )70٠0(‏ . 
(۸) في (ز) : واختلفوا . (9) في المطبوع : تجر. 
)٠١(‏ في المطبوع : يشترط . 
)1١(‏ ورحمة الأمة) (1١)ء‏ وه المهذب » (۸۳/۲)» وه القوانین » )۳٠١(‏ » وه المغني ) )۳۹۰/٤(‏ . 


باب القرض ۹ 


7 واتفقوا : على تحريم ذلك مع اشتراطه » وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه 
ا 

[١۲٠7‏ واختلفوا : في القرض إذا اشترط فيه الأجل »› هل [ يلزمه](© ؟ فقال 
أبو حنيفة › والشافعي في أحد قوليه» وأحمد : لا [ يلزمه ]“ الشرط وقال مالك 
[يلزمه ]20 . 

[7؟ 56 ] واتفقوا : على أن القرض قربة ومثوبة“ . 

8 ؟١]‏ واتفقوا : على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطؤهن لا يجوز . 

[854؟١]‏ واختلفوا: في جواز قرض الحيوان » والثياب » [ والعبد ]» فقال 
أبو حنيفة : لا يجوز قرض شيء من ذلك . 

وقال مالك : لا يجوز قرض الإماء في الجملة» ويجوز قرض جميع الحيوان 
سواهن » ويجوز قرض الثياب والعروض كلها . 

وقال الشافعي : يجوز جميع ذلك » وزاد فقال : ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا 
يحل [ وطؤهن للمقترض ]» فان كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك . 

وقال أحمد: يجوز قرض جميع الثياب » [ والعروض ]» والحيوان سوى 
الاد في 


(1) «رحمة الأمة» »)٠١١(‏ ودالمهذب») (85/5)» ود القوانين» )9٠١(‏ » و« المغني » )۳۹۰/٤(‏ . 
() ۰ (۳) في (ن) : يلزم . 
(4) في (ز) : يلزم . هذه المسألة إلى نهاية باب القرض غير موجود في (ط) . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة) »)١(‏ و« الوجيز) )٠۸١(‏ . 
(ه) «المغني ) »)۳۸۳/٤(‏ و« المهذب » »)۸١/۲(‏ و«رحمة الأمة) (ه1) . 
(5) «القوانين» »)716١(‏ و«المغني » ›)۳۸١/٤(‏ و«المهذب » (۸۳/۲) . 
(۷) في (ز) : والعبيد . (۸) في (ز) : للمقترض وطئهن . 
(9) زيادة من (ز) . 
٠١١‏ ) «القوانين» )۳٠٠١(‏ » و« المغني » (785/5)» ودالمهذب » (۸۳/۲)› و«الإرشاد ) (۲۳۷) . 


0۰( إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





[68؟١]‏ واختلفوا : هل يجوز قرض الخبز؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه 
بحال » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يجوز(" . 

]١7865[‏ واختلفوا: هل [ يجوز قرض الخبز(" بالعدد» أو بالوزن» أو 
بالتحري ؟ فعن أحمد روايتان » [إحداهما]: وزنّاء وهو مذهب أبي يوسف» 
[ والثانية ]© : عددًا» وهو مذهب محمد بن الحسن » ولأصحاب الشافعي وجهان » 
وقال مالك : يجوز على التحري رواية واحدة» وفي الوزن بعد الجفاف روايتان“ . 

١7817‏ واتفقوا : على أن من كان له دين عل رجل إلى أجل » فلا يحل أن يضع 
عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي » وأن ذلك حرام » وكذلك لا يحل له الباقي 
وأن ذلك حرام » وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بقيمة ويؤخر الباقي إل أجل 
آخرء وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عيئًا أو بعضه عرصًا“ . 

564( واتفقوا : على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه البعض ويسقط 
البعض » أو يؤخره إلى أجل آخر“ . 


© © © 


)1( والمهذب ) (85/7)» وهالمغني ) »)۳۸۹/٤(‏ وورحمة الأمة) »)٠١١(‏ و«الإرشاد » )٠٠١(‏ . 
(۲) في (ز) : يكون جوازه . (0) في المطبوع : أحدهما. 

(4) في (ن) : والأخرئ . [ 

(ه) «المهذب » )۸٥/۲(‏ » و«المغني » »)۳۸۹/٤(‏ وا رحمة الأمة» »)٠١١(‏ و«الإرشاد» )٠٠١(‏ . 
»( هذه المسألة والتي تليها من (ز) . )۷( انظر : « رحمة الأمة) )٠١١(‏ . 

(۸) «القوانين الفقهية » (۲۷۷)» و«رحمة الأمة) )٠٠١١(‏ . 





فهرس الموضوعات ٥١‏ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
أول : مقدمة احقق a‏ ل بام أو و ال 
ثانيا : قسم الدراسة . وتشمل على : يي ل a‏ 
# ترجمة المؤلف ا اا al‏ 
# نسبة الكتاب لمؤلفه E RINSE SR as‏ 
حول اسم الكتا ب 000 اا N‏ 
أهمية الكتاب العلمية OT‏ 
* منهج المؤلف وسبب تأليفه لهذا الكتاب ا 
* عملي في هذا الكتاب 1 1 i‏ 
* وصف مخطوطات الكتاب O A TT‏ 
ثاثا : النص محقَقًا الت م سو 
جد مقدمة المقدمة O aE ASAR SRA‏ 
+ مقدمة في أصول الفقه 0110 0 
كتاب الطهارة 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
-١‏ أجمعوا : على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة ا 
؟- واتفقوا : على أن فرائض الوضوء أربعة ل 
#- واختلفوا : فيما زاد على هذه الأربعة 00 
-٤‏ وأجمعوا : على أن الطهارة تجب بالماء ا Ee a‏ 
ه- وأجمعوا : على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته E‏ 





!عه إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
-٦‏ وأجمعوا : على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة a‏ 
۷- ثم اختلفوا : في الماء إذا كان دون القلتين بم ا E a‏ 
۸- وأجمعوا : على أنه لا يجوز التوضيء بالنبيذ على الإطلاق EE‏ 
باب إزالة النجاسة 
8- واختلفوا : فى جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات O AS‏ 
-١‏ وأجمعوا : على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء VO es‏ 
-١‏ واتفقوا : على أن الخمرة إذا انقابت خلا E‏ 
- ثم اختلفوا : في جواز معالجة الآدمي لتحليلها وذ 0000000 
۴- واختلفوا : في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ E O‏ 
-١ ٤‏ واتفقوا : على أنه لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه E ss‏ 
واتفقوا : على أن صوف اليتة وشعرها طاهر إن Es‏ 
- واتفقوا : على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس O e‏ 
۷- ثم اختلفوا : في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه AVES ASS‏ 
- واختلفوا : في عظام الفيل والميتة AN aS SADA AS‏ 
باب الأواني 
٩-واتفقوا‏ : على أن استعمال أواني الذهب والفضة en‏ 
-٠‏ ثم اختلفوا : في النهي هل هو نهي تحريم أو تنزيه د و i‏ 
1- واتفقوا : على أن هذا التحريم هو في حق الرجال والنساء عبت سن 
- وأجمعوا : على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم وصحت طهارته ..... ٦۸‏ 
۴- واتفقوا : على أن اتخاذها حرام ا O‏ 


فهرس الموضوعات 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب الآسار 

O ؟- واتفقوا : على أن آسار ما يو كل لحمه من البهائم طاهرة مطهرة‎ ٤ 
00 ثم اختلفوا: في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم‎ -٥ 
ا‎ 1 111 e واختلفوا : في الكلب والخئز ير‎ -5 
VEE ۷-واتفقوا : على أن سؤر البغل والحمار طاهر طهور‎ 
ES واختلفوا : في سؤر جوارح الطير ا‎ - 
A E واتفقوا : على طهارة سؤر الهرة وما دونها في الخلقة‎ -۹ 
00000 واتفقوا : على أنه إذا مات فى الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة‎ -" ٠ 
a a واختلفوا : في اشتراط العدد في إزالة النجاسات‎ ١ 
E Ra واختلفوا : في روث ما يؤكل لحمه وبوله‎ -۲ 
0 واتفقوا : على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس‎ -"'“* 
واختلفوا : في الماء المستعمل في رفع الحدث ل ل ا‎ -* 4 
E ES وأجمعوا : على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة‎ -٥ 
وأجمعوا : على أن الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد‎ -"5 

منهم يذه ا EE 0 a‏ 
۷- واختلفوا : في البعر تخرج منها فأرة ميتة ز ز ز ز 0 E‏ 

باب السواك 

"- اتفقوا : على استحباب السواك قود تامسو بام اشاب الما و بي ل 
۹- واختلفوا : في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال 0 
۰- ولم يختلفوا : في أنه يستحب له قبل الزوال ل 


{o4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


٤ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب الوضوء 
-١‏ أجمعوا : على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من ال جنابة Toes‏ 
؟ 4- واتفقوا : على أنه لو اقتصر على النية بقابه أجزأه O‏ 
4- وأجمعوا : على أنه إذا نوى عند المضمضة ا E‏ 
4 6 - ثم اختلفوا : فيمن بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه ا VY‏ 
- واتفقوا : على استحباب التسمية لطهارة الحدث 1 1 000001 
5- ثم اختلفوا: في وجوبها اس سس 
4- فاتفقوا : على أنها غير واجبة لسعم انس ا 
- واتفقوا : على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع Wae‏ 
48- ثم اختلفوا : في وجوبها e‏ ا ا 
٠‏ ه- واتفقوا : على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلامًا ا 
١‏ ثم اختلفوا: في وجوبه 1 1 1 1ز1ذ1ز1 1 1 1 E‏ 
۲- واختلفوا : في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس را 
۴۳- واتفقوا : على وجوب غسل الوجه كله AAAS‏ م 
-٤‏ ثم اختلفوا : في مقدار ما يجزئ من مسح الرأس Aa‏ 
هه- واختلفوا : في تكرار المسح له عليه 00119 ا ا 
5- وأجمعوا : على أن المسح على العمامة غير مجزئ ET‏ ا 
/اه- واختلفوا : في المضمضة والاستدشاق فج تم مقف ا ا N‏ 
۸- وأجمعوا : على أن مسح باطن الأذنين وظاهرها سنة RS‏ 
8- واختلفوا : هل يمسحان بماء الرأس أو يؤخذ لهما ماء جديد N ea‏ 


00 واختلفوا : في تكرار مسح الأذنين ااا‎ - ٠ 


فهرس الموضوعات e‏ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
1- واختلفوا : في مسح العنق اوه لج 
7- واتفقوا : على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وتخليل الأصابع سنة ........ ۸۲ 
۴۳- واختلفوا : هل يجب إمرار الماء على ما استرسل من اللحية 1 
4 - واتفقوا : على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء Nae‏ 
> ثم اختلفوا : هل یکره O a a E oo‏ 
-٦‏ وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف RE e‏ 
۷- ثم اختلفوا : في حمله لعلاقته أو في غلافه RE ae‏ 
۸- وأجمعوا : على أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة آية كاملة 1 


باب الاستنجاء 


۹- واختلفوا : في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط Ea ol‏ 
٠‏ /ا- واختلفوا : في وجوب الاستنجاء RE O‏ 
١-واختلفوا‏ : هل يجزئ الاستنجاء بالروث والعذلم RE Sa‏ 
۴-واختلفوا : في وجوب اعتبار عدد الأحجار في الاستنجاء Vr‏ 
۴- واختلف : موجبا العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب ل 


باب ما ينقض الوضوء 


Nain اتفقوا : على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء‎ -٤ 
0 ه/ا- ثم اختلفوا : فيمن نام على حالة من أحوال المصلين‎ 
N Sene وأجمعوا : على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء‎ -۷٦ 
a ly ۷-واختلفوا : في خروج النجاسات من غير السبيلين‎ 


۸- واختلفوا : في انتقاض الوضوء بلمس النساء NV rava‏ 








4٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
8- واختلفوا : فيمن مس فرج غيره لب بق سوسس 
- واختلفوا : في وضوء الملموس هل ينتقض أيضًا؟ 500 Aa‏ 
1- واتفقوا : على أنه من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوؤه ... ۸۸ 
7 واختلفوا : فيمن مسه بباطن كفه م و ال N‏ 
۴ وأجمع : من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان من غير حائل .. ۸٩‏ 
4- وأجمعوا : على أنه لا وضوء على من مس أنثييه OS‏ 
- وأجمعوا : على أن مس الغلام الأمرد إن كان بشهوة لا ينقض الوضوء .... 4٠‏ 
-۸٦‏ واختلفوا : في المرأة تمس فرجها هل ينتقض وضوؤها ؟ e‏ 
۷-واختلفوا : فيمن مس حلقة الدبر SS‏ 00011 
8- وأجمعوا : على أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت لا ينقض الوضوء 4١‏ 
8 وأجمعوا : على أن القهقهة في الصلاة تبطلها كد00 a‏ 
١‏ - واختلفوا : في انتقاض الوضوء بها ا 
١‏ - وأجمعوا : على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة ...... 47 
باب الغسل 
9 4- أجمعوا : على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين N‏ 
4- واختلفوا : فيما إذا عصى الله تعالى وأولج في فرج بهيمة 1 
4 - واختلفوا : فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك a‏ 
ه- وأجمعوا : على أنه لا يجب الغسل بانتقال الي ا ا 
- واختلفوا : في إيجاب الغسل على من أسلم Ea‏ 
۷- وأجمعوا : على أن الحيض يوجب الغسل وكذلك دم النفاس E‏ 
- وأجمعوا 3 


: على أنه إذا نزل المني لشهوة وجب الغسل 50000000 


فهرس الموضوعات 


رقم المسألة المسألة 

۹- واختلفوا : فيما إذا نزل من غير شهوة AN‏ 
۰ -واختلفوا : فى منى الآدمى oy‏ 
ا اک را ان ای E‏ 
۲- واتفقوا : على أن من خروجه غسل الذكر والوضوء a‏ 
۴ - وأجمعوا : على أن من خروج الأشياء النادرة من السبيلين الوضوء ۰ 
-٠١ ٤‏ وأجمعوا : على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار E‏ 


باب التيمم 


٠١‏ - أجمعوا : على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف 


صعيدًا ولا يجوز التيمم به eS Sak‏ 
8- وأجمعوا : على أن التيمم لا يرفع حدئًا على الاستمرار RSE‏ 
- واختلفوا : في قدر الإجزاء في التيمم 1221111110 


-١‏ واتفقوا: على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضاء 


1- واختلفوا : في التيمم بنية النفل هل يستبيح به الفرض ؟ 0 
۴۳-واختلفوا : في المتيمم لشدة البرد في الإقامة والسفر AS‏ 
ارات 


-١١ 4‏ وأجمعوا : على أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث بشرطه 


5 - ثم اختلفوا : في الصعيد الطيب نفسه AN‏ 
۷ - وأجمعوا : على أن النية شرط في صحة التيمم 11111111111775 


۹٥ 
۹٦ 
۹٦ 


1 
1 
۹٦ 


۹۸ 
۹۸ 


40۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
6- وأجمعوا : على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه 

يحبسه لشربه ويتيمم اا 
- واختلفوا : في الموالاة والترتيب في التيمم O‏ 
7- واختلفوا : فيمن حضرته الصلاة ولم يجد ماءًا ولا صعيدًا ا EE‏ 
۸-وأجمعوا : على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء OR‏ 
8- ثم اختلفوا : فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة و EEE‏ 
- وأجمعوا : على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه 

وإن كان الوقت باقيًا 011 0 
4- واختلفوا : في طلب الماء هل هو شرط في التيمم أم لا؟ ا 
- واختلفوا : فيمن بعضه صحيح والآخر جريح و الا 
7- واختلفوا : فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر Ve AS‏ 
4 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة 

E DS E في الحضر‎ 

باب المسح على الخفين 

6- أجمعوا : على جواز المسح على الخفين في السفر 1 
5- واتفقوا : على جوازه في الحضر أيضًا ET‏ 00 
7- واتفقوا : على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة EF es‏ 
4- واتفقوا : على أن المسح يخص ما جازى ظاهر القدمين ره 
4- ثم اختلفوا : هل يسن مسح ما جازى باطن القدمين أيضًا E‏ 
“٠‏ - واخختلفوا : في قدر الإجزاء في المسح على الخفين ا ال دا 


9- وأجمعوا : على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ E‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 


رقم المسألة المسألة ظ الصفحة 
؟- وأجمعوا : على أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر E‏ ا 
- وأجمعوا : على أنه من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وهو مسافر ....... ٠١١‏ 


4 “- واتفقوا : على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من 


ه- وأجمعوا : على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين ....... ٠١4‏ 
5”- واختلفوا : هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين أو بانقضاء 


۷-واختلفوا : في جواز المسح على الجوربين Oa‏ 
باب الحيض 
۸-أجمعوا : على أن من أحداث النساء الحيض E‏ 
8- وأجمعوا : على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها ..... ٠٠١‏ 
٤ ٠‏ - وأجمعوا : على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها sd‏ 
0- وأجمعوا : على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت ا 00 
۲ -وأجمعوا : على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد م ا E es‏ 
-١ ۳‏ وأجمعوا : على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها ٠٠١‏ 
-١ 44‏ ثم اختلفوا : فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل ا 
٥‏ - واختلفوا : فيما يحل الاستمتاع به من الحائض EEE eR‏ 
5- واختلفوا : في الحائض إذا انقطع حيضها ولم تجد ماءًا ETS‏ 
-١ ۷‏ واختلفوا : في أقل سن تحيض فيه المرأة E‏ 
- واختلفوا : في أقل الحيض وأكثره يا 


۹ - واختلفوا : في المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض ا ا لا 


3E 


إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
١‏ - واختلفوا : فى المستحاضة ENS ARR‏ 
۹- واختلفوا: في الحامل هل تحيض ؟ م يي ين ادا 
۲ - واختلفوا : هل لانقطاع الحيض أمد ؟ ام ا ا 
-١ ۴‏ واختلفوا : فى وطء المستحاضة ا 0 
باب النفاس 
4ه -١‏ وأجمعوا : على أن النفاس من أحداث النساء ل OS‏ 
هه -١‏ واختلفوا : فی أكثر النفاس a‏ اي اا 
-١ ١١‏ واختلفوا : فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ ؟ تم تنا 
كتاب الصلاة 
-١ ۷‏ وأجمعوا : على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة ا 
- وأجمعوا : على أنها حمس صلوات في اليوم والليلة 1 
48- وأجمعوا : على أنها سبع عشرة ركعة TT SA SS‏ 


١١7 وأجمعوا : على أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل‎ -٠ 
11۲ وأجمعوا : على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف‎ -60 
وأجمعوا : على أن كل من وجبت عليه الصلاة من الخاطبين بها‎ -57 


ثم امتنع منها 1 141 1 ا 

9 
-١ ۴۳‏ ثم اختلفوا : فيمن تركها ولم يُصل وهو معتقد لوجوبها ee at‏ فا 
-١ 4‏ ثم اختلف : موجبو قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة NE‏ 
6- واختلفوا أيضًا: كيف يقتل؟ a a‏ اا 


- واختلفوا أيضًا : هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ؟ AS seina‏ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
1 - وأجمعوا : على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة ... ١١5‏ 
۸-وأجمعوا : على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها A‏ 


باب أوقات الصلاة 


648- واختلفوا: في وقت وجوب الصلاة ا ل 
75- واتفقوا : على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ees‏ ذا 
-١‏ ثم اختلفوا : في آخر وقت صلاة الظهر ا 
- واختلفوا : في وقت الغرب SR CEASE‏ ا 
۴-واختلفوا : في الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيبوبته ee‏ 
٤-واختلفوا‏ : في آخر وقت العشاء الختار N SSSA‏ 
6- واتفقوا : على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر 

ولا ظلمة بعده E‏ 
5- واختلفوا : هل الأفضل تقديم صلاة الفجر في أول الوقت ؟ ا 
۷-وأجمعوا : على أن وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس a e‏ 
- واتفقوا : على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها في 

يوم الغيم و و 1 
8- واتفقوا : على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر oa‏ 
- واتفقوا : على استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن غيم ...... ٠١١‏ 
-0١‏ واختلفوا : في الأفضل في صلاة العصر من التقديم أو التأخير 1 
5- واتفقوا : على أن الأفضل تأخير العشاء الآخرة لي ل 
۴-واختلفوا : في الصلاة الوسطى ا ل RS‏ ا YT‏ 


٤-واختلفوا‏ : في المغمى عليه O‏ 
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رقم المسألة المسألة الصفحة 





باب الأذان 


6- وأجمعوا : على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة ٠١۳‏ 


5- ثم اختلفوا: في وجوبهما E E a a‏ 
7- واتفقوا : على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن مو N‏ 
4- ثم اختلفوا : في الإقامة » هل تسن في حقهن أم لا؟ ا 


-١8‏ واتفقوا : على أنه إن اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا 
على ذلاء O O‏ 


0 واختلفوا : في صفة الأذان يي‎ - ٠ 
AO a o واختلفوا : في صفة الإقامة أيضًا‎ -0 
وأجمعوا : على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة‎ -5 

الفجر خاصة EE N RAO a‏ 
-١ ۴‏ واتفقوا : على أن التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة ........ ٠١۸‏ 
4 - ثم اختلفوا : فيه » فقال أبو حنيفة Aaa‏ 
-٥‏ ثم اختلفوا : في التثويب نفسه » وأين يقع ؟ م ا ا 
5- وأجمعوا : على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل يي ا ا 
-١ 17‏ وأجمعوا : على أنه لا يعتد به من مجنون Ea‏ 
8- وأجمعوا : على أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يعتد بأذانها سا ا 
48- وأجمعوا : على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به ممم ا 
٠ ١‏ ۲- وأجمعوا : على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرًا بالعًا طاهرًا ا 


٠١١ .... وأجمعوا : على أن أذان ا محدث معتد به إذا كان حدثه هو الأصغر‎ -١ 
وأجمعوا : على أنذ إذا أذن جنبًا اعتد بأذانه جوم مو مسي اانا‎ -۲ ٠۲ 


فهرس الموضوعات 1۳ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
٠۴‏ ۲- وأجمعوا : على أن الأذان لا يسن لغير الخمس والجمعة EE ea‏ 
-٠ 4‏ وأجمعوا : على أن السنة في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء ... ١٠١‏ 
ه- وأجمعوا : على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء ....... ١٠١‏ 
٠5‏ 7- واختلفوا : فى أخذ الأجرة على الأذان والإقامة 0 
-١ ۷‏ واختلفوا : هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة فى مسجد له إمام راتب ..... ١١‏ 
باب شروط صحة الصلاة 
١۸‏ - أجمعوا : على أن طهارة موقف المصلى من الواجبات a‏ 
-١ 4‏ وأجمعوا : على أن ستر العورة عن العيون واجب وأنه شرط في صحة الصلاة . ١7‏ 
١٠-وأجمعوا‏ : على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة E as‏ 
-١‏ وأجمعوا : على أن الطهار من الحدث شرط في صحة الصلاة ae‏ ذا 
- وأجمعوا : على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة .. ٠١۲‏ 


- وأجمعوا : على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن عل دخوله شرط 


في صحة الصلاة يي ل 0 
٤-وأجمعوا‏ : على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة E‏ 
6- واختلفوا : فيمن فرضه الاجتهاد وهو من مكان مقيمًا بمكة 5006 
5- وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمقيم في بلد صلاة التطوع إلى 

غير القبلة O‏ ل ل 
7- وأجمعوا : على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب العين 

فلا إعادة عليه ل E‏ 
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رقم المسألة المسألة الصفحة 
8- وأجمعوا : على جواز التنفل على الراحلة وصلاة السنن الراتبة عليها .. ٠١١‏ 
-٠‏ واختلفوا : في السفر القصير 1 1[1ذ[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ 1[ 1 E‏ 
5أ- واختلفوا : هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة ؟ ae‏ نر 
5- وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة المعظمة تصح مدو ا 
7- واختلفوا : في صلاة الفريضة في جوف الكعبة المعظمة أو على ظهرها ٠١١‏ 
4 - واختلفوا : في الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغخصوب E‏ 
باب العورة 
6- واختلفوا : في حد عورة الرجل TVs‏ 
5- واتفقوا : على أن سزة الرجل ليست عورة بيب ب ا 
7- ثم اختلفوا : في الركبة من الرجل هل هي عورة أم لا؟ ل ا 
- واختلفوا : في عورة المرأة الحرة وحدها ا ER‏ 
48- واختلفوا : في عورة الأمة SS A‏ 
٠‏ 8- واختلفوا : في عورة أم الولد والمعتقة بعضها والمكاتبة والمدبرة ER aR‏ 
1- واختلفوا : فيما إذا انكشف من العورة بعضها وو ا 
9- واتفقوا : على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في صلاته ١4‏ 


باب شروط الصلاة 
7# وأجمعوا : على أن للصلاة شرائط أربعة a‏ ا 
77 ثم اختلفوا : بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها ١4٠‏ 
-٥‏ ثم اختلفوا : في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها EN‏ 


فهرس الموضوعات 6 





رقم المسألة المسألة الصفحة 





باب صفة الصلاة 


"- وأجمعوا : على أن أركان الصلاة سبعة و O‏ 
80 ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك ل ا ا 
- اتفقوا : كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له ١ ٤١...‏ 
- واختلفوا : في المصلي في السفينة a‏ ا 
لاك و اجههرا ع ا للميلاة ی كا وا E‏ 
0١‏ ثم اختلفوا : في النية هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون 

مقارنة له ؟ E A O a GO O‏ 
- واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام من فرض الصلاة كما ذكرنا عو ا 
۴۳ ۲- وكذلك اتفقوا : على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق 0 E‏ 
4 4 ؟- وكذلك اتفقوا : على أن هذا الإحرام ينعقد بقول المصلي : الله أكبر . 57 ١‏ 
-١ ٤٥‏ ثم اختلفوا : فيما عداه من ألفاظ التعظيم » هل يقوم مقامه ؟ 1 
-١ 5‏ واتفقوا : على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ام O‏ 
4 7- واختلفوا : في حذه مانن سبع اماي ا ا 
- واختلفوا : في رفع اليدين عند تكبيرات ال ركوع وعند الرفع منه EE iat‏ 
48- واتفقوا : على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة وا 
٠١‏ ۲- واختلفوا : في محل وضع اليمين على الشمال E aa‏ 
۹ ۲- واتفقوا : على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون EEE‏ 
- واتفقوا : ما عدا مالكا على أن الاستفتاح بكل واحد من هذين 

جائز معتد به EO aan‏ 
۴۳ ۲- واتفقوا : على أن التعوذ فى الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة ...... ١٤١‏ 
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رقم المسألة المسألة الصفحة 
٤‏ - واختلفوا : في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ E A‏ 
٥‏ - واختلفوا : هل يقرؤها جهرًا أو سرًا؟ ا 
5ه ۲- واختلفوا : هل يقرؤها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل 

سورة أم لا؟ E E A a a‏ 
۴۷- واختلفوا : هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ 1 1[ 001010001011 
- واختلفوا : هل هي آية من كل سورة ؟ a‏ 00100000 
48- واختلفوا : هل يسن الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ مو ا 
٠‏ 6- واتفقوا : على فرض القراءة على كل مصلل Ceme‏ 
0١‏ ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك O E O E‏ 0 
- واختلفوا : في وجوب القراءة على المأموم ا ا 
۴۳-واختلفوا : في تعیین ما يقرأ به O DOL a‏ 
٤‏ - واختلفوا : ممن لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ee‏ ا 
ه- واختلفوا : في التأمين بعد قراءة الفاتحة 1[1[1[1[ز[ 1[ E e‏ 
5- واتفقوا : على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين 

من كل رباعية ل كر 


17- واختلفوا : فى قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأخريين من كل رباعية .... ٠١١‏ 
- واتفقوا : على أن الجهر فيما يجهر فيه والإخفات فيما يخافت فيه سنة 


8- واتفقوا : على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه أو الإخفات فيما 
يجهر فيه رو و و و 1 
واتفقوا : على أنه إن جهر فيما يخافت فيه ناسيًا ثم ذكر ا 


فهرس الموضوعات 1Y‏ 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واختلفوا : في المنفرد » هل يستحب له الجهر في موضع الجهر؟ هاا 


7- وأجمعوا : على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل .... * 
7077 - واتفقوا : على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في ار 


VOT Ss ثم اختلفوا : في الطمأنينة في ال ركوع والسجود‎ -٤ 
واختلفوا : في صفة الركوع ا 11000 ا ااا‎ - 
وأجمعوا : على أنه إذا ركع فالسنة أن يضع يديه على ركبتيه ا‎ - 


- واتفقوا : على استحباب مد الظهْر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين ١١5‏ 


48- واتفقوا : على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع O as‏ 
واختلفوا : في الفرض من ذلك ةذ 5د دز 0 O‏ 
ا و ا ee‏ م E‏ 
5- واختلفوا : فى إيجاب كشف اليدين في السجود O‏ 
عور تعر لفقا :عل حضوت ا فل ا ies‏ لف 
4- ثم اختلفوا : بعد ذلك هل يجزئه الاقتصار عليها دون غيرها ؟ VOT‏ 
٥-واختلفوا‏ : فيما إذا سجد على أنفه دون جبهته Bas‏ 
5- واختلفوا : هل يجب السجود على الأعضاء السبعة ...؟ د 
/1- واختلفوا : في وجوب الجلوس بين السجدتين RR‏ ااا OV‏ 
8- واختلفوا : في وجوب الجلوس في التشهد الأول وفيه نفسه لقا 
8- واتفقوا : على أنه لا يزيد في هذا التشهد الأول على قوله ا 
٠١‏ - واتفقوا : على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض مس ا 


0- ثم اختلفوا : في مقدارها المع سا اس ا 
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رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- ثم اختلفوا : في التشهد فيها» هل هو فرض أو سنة ؟ VO esase‏ 
9- واتفقوا : على الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي كَلللةِ. ٠١۹‏ 
4 8 ؟- ثم اختلفوا : في الأولى منها 50 r‏ 
- واختلفوا : في وجوب الصلاة على النبي اة في التشهد الأخير ....... ٠٠١‏ 
5- ثم اختلفوا : في كيفية الصلاة عليه ياء ثم في قدر ما يجزئ منها ... ١١١‏ 
17- واتفقوا : على أن الإتيان بالتسليم مشروع aE‏ 
- ثم اختلفوا : في عدده IE eee‏ 
8- واختلفوا : هل السلام من الصلاة أم لا؟ 00000007 
هه" واختلفوا : فيما يجب منه EES E‏ 
-١‏ واختلفوا : في التسليمة الثانية Nas ae‏ 
۲ - واختلفوا : في وجوب نية الخروج من الصلاة E‏ يار 
“ . "- واتفقوا : على وجوب ترتيب أفعال الصلاة يي ا 
٤‏ ه 7- واختلفوا : في التسليمة الأولى والنية بها E O‏ 
ه."- واتفقوا : على أن الذ كر في ال ركوع وهو سبحان ربي العظيم ad‏ 
5ه" ثم اختلفوا : في وجوبه U E RE‏ 
"- واتفقوا : على أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثانا ٠٠۸‏ 
8" وأجمعوا : على أن التكبيرات من الصلاة el SSA‏ ا 
8 "- واختلفوا : هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف خم ا ا 
٠١‏ -واختلفوا : في الإمام والمنفرد والمأموم » هل يجمع كل واحد منهم بين ١5/8‏ 
05- وأجمعوا : على أن السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد ا 


۲-واختلفوا : في الوتر اا O O‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 


باب صلاة الجماعة 


۴۳-وأجمعوا : على أن صلاة الجماعة مشروعة ela al‏ 
-”١‏ ثم اختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفرض غير الجمعة ؟ a‏ ادا 
©" واتفقوا : على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة ام YF‏ 
1" واختلفوا : هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب ؟ .... ١٠١‏ 
7" واختلفوا : فيما يجوز أن يدعى به في الصلاة E yy‏ 
5- واختلفوا : في القنوت في الفجر ا ا ام E‏ 
48- واختلفوا : هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ؟ ٠۷١‏ 
٠‏ -واتفقوا : على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال EE‏ 
“١‏ ثم اختلفوا : في عجائزهن عد و ا 
باب سجود التلاوة والشكر 
5- واتفقوا : على أن سجود التلاوة غير واجب a‏ 
8" واتفقوا : على أن في الحج سجدتين O‏ 
٤‏ 7 7- واختلفوا : في سجدة ية > هل هي سجدة شك ر أم من عزائم السجود ؟ ..... ١1/1‏ 
٥-واتفقوا‏ : على أن في المفصل ثلاث سجدات Eee‏ 
6" واتفقوا : على باقي السجدات وهي عشر وأنها سجدات تلاوة مت E‏ 
۷ -واختلفوا : في سجود الشكر 11118 0 00000000 


باب ما يبطل الصلاة وما لا ييطلها 
- واتفقوا : على أنه إذا تكلم المصلي عامدًا لغير مصلحة ea‏ دا 
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رقم المسألة المسألة : الصفحة 
48- وأجمعوا : على أن القهقهة في الصلاة تبطلها 00000 
٠‏ “ا"- واختلفوا : فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدًا اي ا 
١‏ وأجمعوا : على أن الالتفات في الصلاة مكروه 0000 
؟ ميم وكذلك أجمعوا : على أن التثاؤب فيها مكروه اا 
۴-وأجمعوا : على أن نظر المصلي إلى ما يليه مكروه مني ا ا 


باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها 
#9 واختلفوا : في المواضع المنهي عن الصلاة فيها » هل تبطل صلاة من 


صلی فيها؟ ا 1 ا ااا 
باب سجود السهو 
٥-واتفقوا‏ : على أن سجود السهو في الصلاة مشروع 000000 
5" ثم اختلفوا : في وجوبه ا اواو ا 
"- واتفقوا : على أنه إذا ت رکه سهوًا لم تبطل صلاته ae‏ اا 
- ثم اختلفوا : في موضعه مجان ف امس حم ال و ا YR‏ 
باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها 
4- واتفقوا : على وجوبها قضاء الفوائت N EE SS‏ 
۳٤ ٠‏ - ثم اختلفوا : في قضائها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها sss.‏ 1۷۹ 


١-واختلفوا‏ : في المصلي الذي تطلع الشمس عليه وهو في صلاة الفجر. ١75‏ 
4 - واتفقوا : على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرًا أن صلاته 


فهرس الموضوعات ۷۱ 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب القبوت 

"4 - واتفقوا : على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان ... /٠١‏ 

٤‏ 4 #- ثم اختلفوا : في موضعه ل ل نا 

5" ثم اختلفوا : هل هو مسنون في بقية السنة ؟ 131 AS‏ 

باب النوافل الراتبة 

4" واتفقوا : على أن النوافل الراتبة : ركعتان قبل الفجر Sea‏ اا 
باب الإمامة 

۷-وأجمعوا : على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض Es‏ 

4 - ثم أختلفوا : في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة موسي الا 

۹ ثم اختلفوا : في إمامة الأمي بالقارئ AYE‏ 

و بالإمامة » هل هو الأفقه أو الأقرأ؟ Ase‏ 

١-واختلفوا‏ : في إمامة الفاسق La‏ 

۲- واتفقوا : على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض A a‏ 

۴۴ - ثم اختلفوا : في اقتداء المفترض بالمتنقل O‏ 

باب موقف الإمام والمأموم 

4ه" واختلفوا : فيما إذا وقف ال اموم قدام الإمام مقتديًا به VAS ees‏ 

هوه" واتفقوا : على أنه لا بد من أن ينوي المأموم الإئتمام eS‏ ا 

51 "- ثم اختلفوا : في حق الإمام » هل يلزمه أن ينوي الإمامة ؟ ا 


۷ ”- واتفقوا : على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينهما طريق أو نهر ..... ٠۸۳‏ 


۷۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
4ه" ثم اختلفوا : فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق A sus:‏ 
۹ -واختلفوا : فيما إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد AE E‏ 


٠۸٤ واتفقوا : على أنه إذا وقف خلف الصف المصفوف وحده مقتديًا بالإمام‎ - ١ 


١۸١ ...... واتفقوا : على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يينه أحد‎ "0١ 
e واختلفوا : فيما إذا صلی الكافر هل يحكم يإسلامه ؟‎ "5 
قرا‎ RRS واختلفوا : فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام‎ "5 
باب صلاة القصر‎ 
واتفقوا : على جواز القصر في السفر لاس ا ا‎ - ٤ 
00 1 ثم اختلفوا : هل هو رخصة أو عزيمة ؟‎ "66 
ثم اختلفوا : في السفر الذي يباح فيه القصر سخب ل ذا‎ -5 
واتفقوا : على أن الصبح والمغرب لا يقصران ا للا‎ "1 
٠۸۷ ........ واتفقوا : على أن الترخص من القصر والفطر إنما يتعلق بالأسفار‎ "4 
١مل ثم اختلفوا : في سفر المعصية » هل يبيح الرخص الشرعية‎ - ۹ 
O في المسافر مع أهله دائمًا‎ : اوفلتخاو-٠١‎ 
OE ۹--واتفقوا : على أنه إذا سافر لا يقصد جهة معينة‎ 
ae ۲--واختلفوا : في الجمع بين الصلاتين في السفر‎ 
١85 ... ثم اختلفوا : يعني القائلين با لجمع في جواز الجمع في السفر القصير‎ -۴۳ 
NT OR As -واختلفوا : في الجمع بين الصلاتين للمريض‎ ٤ 
a ET على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها‎ : اوعمجأو-٥‎ 
5/ا"- وأجمع القائلون : بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه معي ا قا‎ 


فهرس الموضوعات رفت 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب صلاة الجمعة 

۷-واتفقوا : على وجوب الجمعة على أهل الأمصار aoa‏ كك 
- ثم اختلفوا : في الخارج عن المصر إذا سمع النداء a‏ 
۹--واختلفوا : في أهل القرى E‏ 
٠‏ - ثم اختلفوا : في العدد SAAS‏ ا 
-١‏ واتفقوا : على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة a‏ 
- واتفقوا : على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر 

ولا امرأة E A E DAR‏ 
۴-واتفقوا : على أن الأعمى إذا لم يجد قائدًا لم تجب عليه الجمعة ........ ١97‏ 
4" ثم اختلفوا : فيه إذا وجد قائدًا ل 
٥-واتفقوا‏ : على أن القيام في الخطبتين مشروع ا AY‏ 
85" ثم اختلفوا : في وجوبه ز 0 ااا 
۷-واختلفوا : في الخطبة التي تنعقد بها الجمعة 0 000 
۸-واتفقوا : على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب Ta‏ 
۹ - ثم اختلفوا : في جوازه OS SAS‏ 
٠‏ 8"- واختلفوا : هل تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين ؟ و 
-0١‏ واختلفوا : هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إمامًا في الجمعة ؟ ....... ١915‏ 
۲-واختلفوا : هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة E‏ 
4" ثم اختلفوا : في الكلام في حال الخطبتين لمن لا يسمعها E‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها مار را 
٥-واختلفوا‏ : في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين e e‏ 


V4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
"- واختلفوا : في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال ل 
17- واختلفوا : فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد AV AE‏ 
- واختلفوا : هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة .. ١517‏ 
۹ -واختلفوا : في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويًا على المنبر ..... 14۹۷ 
-٤ ٠ ١‏ واختلفوا : هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب 1 IY‏ 
باب غسل الجمعة 
-٤ ١‏ واتفقوا : على أن غسل ال جمعة مسنون RD RDC‏ 
7- واتفقوا : على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة Re‏ 
١"‏ 4- واتفقوا : على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها AR ae‏ 
-٤ ٠ ٤‏ واتفقوا : على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ثم Ae‏ 
ه ٠‏ 4- ثم اختلفوا : فيما إذا أد ركه في التشهد E‏ ا 
5 4- واختلفوا : فيما إذا دحل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة ...... ۹۸A‏ 
۷ 4- واتفقوا : على أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرًا 1 
- ثم اختلفوا : هل يجمعون لصلاة الظهر أم يصلونها فرادى ؟ TT‏ 
باب صلاة العيدين 
۹ - واتفقوا : على أن صلاة العيدين مشروعة E‏ 1 
٠١‏ - ثم إن الفقهاء اختلفوا بعد اتفاقهم : على أنها مشروعة » هل هي واجبة ؟ ....... ٠١‏ 
۹-واختلفوا : في شرائطها O e‏ 
7- واتفقوا : على أن السنة فى صلاة العيدين النداء بقوله 0 ES‏ 
- واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام في أولها E‏ 


فهرس الموضوعات {Vo‏ 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
٤‏ 41- ثم اختلفوا : في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام م EE‏ 
6- واتفقوا : إلا أبا حنيفة ومالكا على الذكر بين كل تكبيرتين ممصو ا 
5- واختلفوا : في تقديم التكبيرات على القراءة في فى الركعتين ال ا 
/411- - واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة ا 
- واتفقوا : على أن التكبير في عيد النحر مسنون 0 
۹- ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطر OY E aad‏ 
٣‏ - ثم اختلفوا : في ابتدائه وانتهائه ROARS‏ مي A‏ 
۹ - ثم اختلفوا : في صفته ع E ROSES‏ 
5- واختلفوا : فى التكبير لعيدا لنحر ا سو OE‏ 
۴-واتفقوا : على أن هذا التكبير في حت الحل والخحرم خلف الجماعات .. ٤‏ 
-٤‏ ثم اختلفوا : فيمن صلى منفردًا من محل أو محرم E sas‏ 
6- واتفقوا : على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات م WE‏ 
۲٦‏ - واختلفوا : فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام امو ESO:‏ 
7- واتفقوا : على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلي بظاهر البلد ..... ۲٠٠‏ 
6- ثم اختلفوا : في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها E‏ 11 
باب صلاة الخوف 

48- واتفقوا : على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها مس وو ا 
"٠‏ 4- أجمعوا : على أن هذا إما يجوز بشرائط ثلاثة EO‏ 
01- وأجمعوا : على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي باز 

لم تنسخ ا A‏ 


۷٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
*" 4- وأجمعوا : على أن جميع الصفات المروية عن النبي بي في صلاة الخوف 

معتد بها اا 
4" - واختلفوا : في الصلاة حال المسايفة 0100000 
ه"- واختلفوا : هل يجوز أن تصلى الجماعة فى استداد الخوف ركبانًا ...... ٠٠١‏ 
- واتفقوا : على أن حمل السلاح حال صلاة الخوف مشروع ا 
10 4- ثم اختلفوا : في وجوبه ES‏ 0 اا 
- واتفقوا : على أنهم إذا رأوا سوادًا فظنوه عدوًا E RSS‏ 

باب ما يكره لبسه وما لا يكره 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب ............ ۲۱۱ 
-٤ ٠‏ ثم اختلفوا : في لبسه في الحرب ا ا 
0- واختلفوا : في الجلوس عليه والاستناد إليه 0 0000001000 
باب صلاة الكسوف 

۲ - واتفقوا : على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة تسن لها الجماعة e‏ 
4# 4- واختلفوا : في هيئتها YY sn‏ 
4 4 4- واختلفوا : في القراءة فيهاء هل يجهر بها أو يخفي ؟ ل 
٥‏ 4- واختلفوا : هل لصلاة الكسوف خطبة ؟ 00 
5 4- واختلفوا : فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهي 

عن الصلاة فيها OOOO‏ ا 
۷ 54- واختلفوا : هل تسن الجماعة لصلاة حسوف القمر OES‏ 


۸ 4- وأجمعوا : على أن السنة في صلاة الكسوفين النداء بقوله : الصلاة جامعة ۲٠۳‏ 





رقم المسألة المسألة الصفحة 





باب صلاة الاستسقاء 


48- اتفقوا : عل أن الاستسقاء هو طلب السقيا م٠‏ الله سبحانه وتعال ... 5١14‏ 
تفقو هو طلب من و 


٠ه‏ - ثم اختلفوا : هل تسن له صلاة أم لا؟ ES‏ 
-١‏ واختلف : من رأى الصلاة للاستسقاء سنة في صفتها دع AE a‏ 
-٤ ۲‏ واختلفوا : هل تسن لصلاة الاستسقاء خطبة ؟ ا E‏ 
۴۳ 4- واختلفوا : هل يستحب له تحويل الرداء ؟ يت نف 
٤‏ - واتفقوا : على أنهم إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في اليوم الثاني حل 
و 2 Oe‏ 


كتاب الجنائز 


5 4- اتفقوا : على استحباب ذكر الموت ل ا 
۷ 4 - واتفقوا : على أنه إذا تيقن الموت يوجه الميت إلى القبلة و ا 
باب ما يتعلق بالميت من الغسل وغيره 
- واتفقوا : على أن غسل ال ميت مشروع OE [1 1 an‏ 
8- واختلفوا : هل الأفضل أن يغسل مجردًا أو في قميص ؟ ع 
٠١‏ - واختلفوا : هل ينجس الآدمي بالموت ؟ e‏ الا 
65- واتفقوا : على أن للزوجة أن تغسل زوجها اس TIAA‏ 
1-7 ثم اختلفوا : هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته ؟ ا و AN‏ 
“517 4- واتفقوا : على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر ع معو ا 


-٤‏ ثم اختلفوا : فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر م 


لت إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
6- واتفقوا : على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل ع ا 
5- ثم اختلفوا : هل يصلى عليه ؟ ra‏ 
7- واتفقوا : على أن المرأة النفساء تغسل ويصلى عليها مسي اوس قر 
- واتفقوا : على أن من رفصته دابة فمات أو E OO‏ 
8- واتفقوا : على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة 1 
٠‏ - ثم اختلفوا فيه » فقال أبو حنيفة وأحمد يبي يي ا 
09- ثم اختلفوا : في النية في غسل الميت م ا اا E‏ 
- واتفقوا : على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي oa‏ 
4 - واتفقوا : على أنه يضفر شعر الينةٍ 0 
4- وأجمعوا : على أن الميت إذا مات وهو غير مختون Ee as‏ 
٥-واختلفوا‏ : في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه إن كان طويلا E ae‏ 
- واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟ ..... ۲۲١‏ 
باب الكفن 
/ا/ا - واتفقوا : على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة Ee‏ 
- ثم اختلفوا : في الصفة امجزئة ةءة دز د 001053525 1 E‏ 
٩۹-واختلفوا‏ : في الحرم إذا مات » هل ينقطع إحرامه ؟ YE acest‏ 
باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت 
- واختلفوا : فيمن هو أحق بالإمامة على الميت 00008 
-0١‏ واتفقوا : على جواز الصلاة على الميت في المسجد ea‏ ا 
5- واختلفوا : في الصلاة على الميت الغائب بالنية Oa‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
48 - واتفقوا : على أن قاتل نفسه والغال يصلي عليه المسلمون د 
4- ثم اختلفوا : هل يصلي الإمام على هذين ؟ ا 
6- واتفقوا : على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة 

وستر العورة 00 1ة1 1111101 
- واختلفوا : فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطريق EER‏ 
۷-واختلفوا : هل القراءة شرط في صحة الصلاة على ال جنازة ؟ TU‏ 
- واتفقوا : على أن التكبير فيها على الميت أربع E‏ 
8- ثم اختلفوا : هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع ؟ a‏ 
٠‏ - واتفقوا : على أن القيام في صلاة الجنازة مشروع 1 
05- ثم اتفقوا : على أنه من شروط صحة الصلاة عليها E‏ 
۲ - واختلفوا : في جواز إعادة الصلاة على ال جنازة e‏ 
۴ -واختلفوا : في موقف الإمام من اميت ذكرًا كان أو أنثى م 0 
٤‏ - واختلفوا : في الصلاة على القبر TIR ee NS‏ 
6- واختلفوا : في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء I e‏ 

باب حمل الجنازة والدفن 

- واختلفوا : هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلفها ؟ ا ين 
1 4- وأجمعوا : على أن الدفن بالليل لا يكره » وأنه بالنهار أفضل 00 
4- وأجمعوا : على أن الدفن في التابوت لا يستحب ا 
8- واتفقوا : على أن السنة اللحد» وأن الشق ليس بسنة EE as‏ 
٠ ٠‏ ه- واختلفوا : هل التسنيم السنة أو التسطيح ؟ سس يه ا لي ل 


N ه- واختلفوا : في الحامل التي تموت وفي بطنها ولد حيّ‎ ١ 


A.‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


£ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
والخشب م E‏ وا و 
باب التعزية والبكاء على الميت 
٠‏ - واتفقوا : على استحباب تعزية أهل الميت عو E‏ 
٠ ٤‏ - واختلفوا : في وقتها hn OOO‏ 
ه.ه- فأما الجلوس للتعزية : فقال مالك والشافعى وأحمد a‏ 
-١ ١٦‏ واختلفوا : في كراهية البكاء على الميت قبل الموت وبعده a‏ 
۷ ه- واختلفوا : في النداء على الميت للإعلام بموته و 0 1 
-١ ۸‏ واتفقوا : على أن الاستغفار للميت يصل إليه ثوابه ام E‏ 
0۹ - د ثم اختلفوا : في الصلاة» وقراءة القرآن » والصيام › وإهداء ثواب 
ذلك للميت SR ERR‏ ا TTT‏ 
كتاب الزكاة 
٠ه‏ وأجمعوا :على آنا الركاة اد أركان الإسلام وفرض من ر 0 فرق 
١9زه-‏ - وأجمعوا : على وجوب الزكاة في أربعة أصناف 1 
باب زكاة المواشي 
۴۳ه- وأجمعوا : على أن الزكاة فى كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة ...... ۲٠١‏ 
٤‏ ١ه-‏ واختلفوا : هل يشترط البلوغ والعقل ؟ اا 
6-- واتفقوا : على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله ES a‏ 


فهرس الموضوعات ١م‏ 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- وأجمعوا : على أن النصاب الأول في الإبل خمس ةن ET‏ 
۷ه- اختلفوا : فقال أبو حنيفة تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة 1 
- واختلفوا : فيما إذا كان عنده حمس من الإبل فأخرج منها واحدة .... ۲۳۸ 
4 ه- واختلفوا : فيما إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين Ea‏ 
-٠٠١‏ وأجمعوا : على أن البخت والعراب والذ كور والإناث في ذلك سواء ER‏ 
-١‏ وأجمعوا : على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة » ومن المراض مريضة عم 
۲ ه- واتفقوا : على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون E SES‏ 
۴- ثم اختلفوا : فقال مالك والشافعي وأحمد RR ES‏ ا 
4 ؟8- واتفقوا : على أن ا جاموس والبقر في ذلك سواء EE‏ 
65- واتفقوا : على أن من ملك نصابًا من بقر الوحش سائمة VER‏ 
ه- واختلفوا : في الوقص وهو ما بين الفريضتين E‏ 
۷ ه- واتفقوا : على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة a‏ 
- ثم اختلفوا : في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة 00000 E‏ 
8- واتفقوا : على أن البغال والحمير E a na‏ 
٠ه‏ واتفقوا : على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها اس CE‏ 
- وأجمعوا : على أن أول النصاب في الغنم أربعون O‏ 
۲-واختلفوا : فيما إذا ملك من الغنم عشرين Ca‏ 
۴۳- واختلفوا : في السخال والحملان والعجاجيل 0 EC‏ 
١‏ ۳ه- واختلفوا : في المتولد بين الظباء والغنم » وبين البقر الإنسية والوحشية ..... ۲٤۳‏ 
6- واختلفوا : فيما إذا كانت الغنم كبارًاء فما الذي يؤخذ منها ؟ E e‏ 


5"- واختلفوا : فيما إذا كانت غنمه إنانًا كلها أو OE Soa es‏ 





AY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





رقم المسألة المسألة الصفحة 

التعريفات الواردة فى الباب يي ES‏ 
باب الخلطة 

۷-واتفقوا : على أن الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة 104 

E SERSAR ثم اختلف : مؤثروها في الماشية‎ -٨۸ 

۹-- ثم اختلف : موجبو التأثير بالخلطة في مقدارها ا 1101 


٠‏ 4ه- واتفقوا : على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار ا 
1۹ ه- واختلفوا : في ا لجنس الذي يجب فيه الحق TEU ea‏ 
۲ ه- واختلفوا : في الزيتون EER ESS ES‏ 
۴۳ ه- واختلفوا : هل يجتمع العشر والخراج ؟ لو E‏ 
٤ ٤‏ ه- واختلفوا : هل تضم الحنطة إلى الشعير PON BERS‏ 
٥‏ ه- واختلفوا : في العسل DES SE Saa‏ ا 
٤‏ ه- واختلفوا : فيمن استأجر أرضًا فزرعها ea‏ 
۷ ه- واختلفوا : في أرض المكاتب 1 
باب زكاة الثاض 
۸ - وأجمعوا : على أن أول النصاب في أجناس الأثمان E‏ 
8- واختلفوا : في زيادة النصاب فيهما As‏ ا 12 
٠هه-‏ واختلفوا : هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب م EPS‏ 


باب زكاة الحلي 
١هه-‏ واختلفوا : في زكاة الحلي المباح SESS‏ ا 


فهرس الموضوعات AY‏ 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
- واتفقوا : على أنه إذا حالف واتخذ أواني الذهب والفضة OV Naa‏ 
61 ه- واتفقوا : على أن تكميل نصابها نما يكون بوزنها nS‏ ما 
٤‏ - ثم اختلفوا : هل تزكى بقيمتها أو بوزنها ؟ eae‏ 
6- واختلفوا : فيما إذا كان معه ماتا درهم صحاح 000 0 NOY‏ 
باب زكاة العروض 
5- وأجمعوا : على أن في العروض إذا كانت للتجارة وم ا ا 
۷- ثم اختلفوا : في استقرار وجوبها با حول OA‏ 
۸ه- واختلفوا : هل الزكاة في عروض التجارة واجبة ؟ لطيو مسا م 184 
۹ه- واختلفوا : في صفة تقويمها عع مواقي ما EE asi‏ 
٠‏ - واختلفوا : فيما إذا قصد الفرار من الزكاة ا E RE‏ 
-0١‏ واختلفوا : هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال؟ م SE‏ 
۲-وأجمعوا : على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية Sa‏ 
۴۳ - ثم اختلفوا : هل يجوز أن تتقدم على الإخراج ؟ E Ae‏ 
٤‏ - واختلفوا : فى إمكان الأداء Sea‏ 
٥‏ - واتفقوا : على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول VON sa‏ 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز دفع القيمة في الزكاة eS‏ ا 
۷-واختلفوا : في نقصان النصاب في بعض الحول ا 
۸- وأجمعوا : على أن المستفاد لا زكاة فيه 8[ [ز[ز[ [ ز ز  O‏ 
48- واختلفوا : فى مال الصبى والجنون ORA NES E‏ 
۰- وأجمعوا : على أن المكاتب لا زكاة عليه في ماله OR ea‏ 


١لاه-‏ واختلفوا : فيما في يد العبد من الال 00 


A4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
ه- واتفقوا : على أنه يجوز لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه E a‏ 
۴- ثم اختلفوا : هل لرب امال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة ...؟ .... 555 
4 /اه- واختلفوا : هل تسقط الزكاة بالموت ؟ و ا و ل 
ه/اه- واختلفوا : فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول ا 
“لاه- واختلفوا : في الدين» هل ينع وجوب الزكاة ؟ ee‏ 
۷- واختلفوا : هل يلزم إخراج الزكاة عن الدين ز ز 0 0 0 01000 
ه- واختلفوا : في الال المضمار E O‏ 


باب زكاة المعدن 


۹4- واتفقوا : على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن eS‏ 
-٠‏ ثم اختلفوا : في زكاة العدن » بأي شيء تتعلق الزكاة ؟ OE E‏ 
1-واتفقوا : على اعتبار النصاب في المعدن UE NS‏ 
ه- واختلفوا : في قدر الواجب في المعدن 0 ا 
8# ه- واختلفوا : في مصرفه 110 زؤزؤزؤز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ O‏ 
باب ما جاء في الركاز 
4- واتفقوا : على وجوب الخمس في الركاز ا E‏ 
ه- واتفقوا : على أله لا يعتبر فيه النصاب O 1 1 1 et‏ 
5- واتفقوا : على أنه لا يعتبر فيه الحول i E‏ 
/مه- واختلفوا : في مصرف الزكاة فيه اا 
- واختلفوا : فيمن وجد في داره ركارًا ل ا 


8- واتفقوا : على أنه لا تجب الزكاة في كل يي ل 








باب حكم مانعي الزكاة 


N AE واتفقوا : على أن من امتنع من أداء الزكاة م ب‎ -١ 
Nee ثم اختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها وامتنع من إخراجها‎ -5 
ee ۴--واختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ولم يعطها بخلا وشا‎ 
8ه- ثم اختلفوا : في ماذا يفعل به ؟ ا ا ا‎ 4 
باب صدقة الفطر‎ 
واتفقوا : على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين مساو ا‎ -6 
Na ESS ثم اختلفوا : في صفة من تجب عليه منهم‎ -5 
EG واتفقوا : على أن من كان مخاطبًا بزكاة الفطر‎ -1/ 
OR aaa AREER واختلفوا : في وقت وجوبها‎ - 
اك‎ ee ۹-واتفقوا : على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأحير أدائها‎ 
e واتفقوا : على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصناف‎ - ٠ ١ 
0000 1ه ثم اختلفوا : في قدر الواجب من كل‎ 
EE ثم اختلفوا : في قدر الصاع وس اووس و‎ - ۴ 
as واتفقوا : على أنه يجب على الابن اموسر وإن سفل‎ - ۳ 
U SDE واتفقوا : على أنه لا تلزمه زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته‎ -5٠ ٤ 
oe واتفقوا : على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه‎ ٥ 
واتفقوا : على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته ماماو ا‎ -6 +" 


۷-واتفقوا : على أنه يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده .. ۷۰ 


A٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
- واتفقوا : على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن 

عبيده الكفار OO OOO‏ 1 
8- واتفقوا : على أن العبد إذا كان بين مالكين ا 
١‏ - واختلف : موجبو الزكاة عليها في مقدار ما يجب على كل واحد 

منهما TNS E SAS LE E‏ 
5- واتفقوا : على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر ا 
- واتفقوا : على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد E‏ 
“11 ثم اختلفوا : فيما زاد على ذلك ا 
٤‏ - واختلفوا : في الدقيق والسويق 1 اا ا 
6- واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج القيمة 0 
٩‏ - واختلفوا : في الأفضل من الأجناس O‏ 

باب تفرق الزكاة 
- واتفقوا : على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد الا 
باب المصرف 

4- واتفقوا : على دفع الزكاة إلى الثمانية أصناف المذكورة ا 
8- ثم اختلفوا : في المؤلفة قلوبهم tS E OO‏ 
1٠‏ واختلفوا : فيما يأخذه العامل على الصدقات منها و ا VE‏ 
5- واختلفوا: في جواز دفع الزكاة إلى e‏ ا وات و ا 
۲ - واختلفوا : هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها VE at‏ 
7 - واختلفوا : في الحج » هل هو من السبيل ؟ VO‏ 


فهرس الموضوعات 


س 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
5 - واختلفوا : في سهم الغزاة المذ كور آنمًا eRe‏ قا 
6- واختلفوا : في سهم الغارمين E‏ ولام وا اي 
5- واختلفوا : في صفة ابن السبيل عت اي 
- واختلفوا : هل يجوز أن يعطي زكاته كلها مسكيئًا واحدًا ؟ eel‏ ا 
- واختلفوا : في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق ين 
8- وأجمعوا : على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها سا 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل الذمة ماو 
ثم اختلفوا : في دفع زكاة الفطر والكفارات إليهم me,‏ 
؟67- واختلفوا : في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه ا ا 
۴-واختلفوا : فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته e aE‏ 
٤‏ واختلفوا : فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم NY e‏ 
"- واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه ا 
515- واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته مقا ا يا 
۷-واتفقوا : على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم ee‏ ا 
واختلفوا : في بني المطلب » هل تحرم عليهم ؟ ا ا 
- واختلفوا : في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم e‏ ا 
٠‏ - واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر ا RE‏ 
-١‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين فخي أ 
5 4- واتفقوا : على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته ع KO‏ 


۳ - واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده ۲۸١‏ 
٤ ٤‏ - واختلفوا "ف عية الغ ابم N als‏ 


SAA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ااا م ل مل = 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
ه- واتفقوا : على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد A‏ 
كتاب الصوم 
٤٦‏ - واتفقوا : على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام AT ae‏ 
۷ - واتفقوا : على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على AT eae‏ 
۸ - واتفقوا : على أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء Ae‏ 
٩‏ - فأما المرضع فاتفقوا : على أنه يباح لها الفطر E a‏ 
٠‏ - وأما المسافر والمريض : فإنه يباح لهما الفطر م و ا 
۹ - واتفقوا : على أنه یجب صوم شهر رمضان على سس E‏ ا 
٢ه -٩‏ واتفقوا : على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام ا ا 
۳ه - واتفقوا : على وجوب النية للصوم ااا 
٤‏ - ثم اختلفوا : في تعيينها TAP DESR‏ 
هه" ثم اختلفوا : في وقت النية لفرض شهر رمضان سوسس للم AS‏ 
٦‏ - واتفقوا : على أن ما ثبت في الذمة من الصوم VA aS a‏ 
۷ - واختلفوا : في النية لصوم شهر رمضان 1 RE‏ 
4 >- واتفقوا : على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار AE sl‏ 
8 - واتفقوا : على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال AS eat‏ 
> ثم اختلفوا : فيما إذا حال دونه مطلع الهلال AS‏ اموس شعو AE‏ 
۹-- وأجمعوا : على أنه إذا لم يحل دون مطلعه في هذه الليلة حائل e‏ 
- ثم اختلفوا : هل يجوز صومه تطوعًا وإن كان من شعبان ؟ ا 
> ثم اختلفوا : في صيامه قضاء ا ل 


TA es واختلفوا : فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان‎ - ٤ 


فهرس الموضوعات ۸۹ 
وقم المسألة المسألة الصفحة 
6- واتفقوا : على أن وجوب الصوم وقته واس ل E‏ 
5- وأجمعوا : على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور ا 
17 - واختلفوا : في رؤية بعض أهل البلاد ل 
- واتفقوا : على أنه إذا رؤي الهلال في بلدة رؤية فاشية A es‏ 
48- واتفقوا : على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب ا 
واتفقوا : على أن ذلك إنما يجب عن رؤية أو كمال عدد أو موا AR‏ 
0١‏ وأجمعوا : على أن من أصبح صائمًا بالنية وهو جنب اماك و نار 
۲-واتفقوا : على أنه إذا أكل Ae a‏ 
۳- واختلفوا : فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم ل 
4 /51- واتفقوا : على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه 00 الكل 
-٥‏ واختلفوا : فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط AES‏ 
۷٦‏ - واختلفوا : فيما إذا تقاياً عامدًا ملح و ا مي ا 
۷-وأجمعوا : على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح اي E‏ 
۸-واتفقوا : على أن الحجامة لا تفطر الصائم ا O‏ 
8- واتفقوا : على أنه إذا داوى جائفته أو مأمومته اس ا 
٠-واتفقوا‏ : على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة O‏ 
0- واتفقوا : على أنه لا كفارة عليها O eS a‏ 
5- واتفقوا : على أن الموطوءة في يوم رمضان مطاوعة ORES‏ 
۴- ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة عليها BaD aE‏ م 
4- واتفقوا : على أن من أنزل في يوم من رمضان E‏ 
6 ثم اختلفوا: في وجوب الكفارة 000000 


۹۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة 


5- واتفقوا : على أن من تعمد الأكل والشرب e aS‏ 
/1>- ثم احتلفوا : فى وجوب الكفارة ReneS‏ 
4- واتفقوا : على أن من أكل أو شرب ناسيًا 00 


١-واتفقوا‏ : على أن للحامل والمرضع مع خوفهما E‏ 
- ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما a‏ 
۳ - واتفقوا : على وجوب القضاء fale RAS‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة 220111111 
٥-وأجمعوا‏ : على أن من وطأ في يوم من رمضان عامدًا a‏ 
۹٦‏ - واختلفوا : فيما إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه St‏ 
۷- وأجمعوا : على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين e‏ 
4- واختلفوا : فيما إذا رأى هلال شوال وحده ... EE‏ 
8- واتفقوا : على أن كفارة الجماع ل 0 
٠١‏ - ثم اختلفوا : هل هي على الترتيب أو على التخيير ؟ 5 
-١‏ وأجمعوا : على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء E‏ 
۲ - وأجمعوا : على أنه إذا جامع في يوم من رمضان e‏ 
٠۴۳‏ ۷- وأجمعوا : على أنه إذا وطئ وكفر 1255700068 
٤‏ ۰ ۷- واختلفوا : في وطئ الناسي Esa‏ 
٠٥‏ - واتفقوا : على أن من وطئ ظانًا أن الشمس قد غربت 55 
٠ ٦‏ ۷- ثم اختلفوا : في إيجاب الكفارة 000 


TAN es 


فهرس الموضوعات ٤۹۱‏ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷ -واتفقوا : على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل e‏ 
- واتفقوا : على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر sk‏ 
8- وأجمعوا : على أن من فكر فأنزل ا 
-٠‏ وأجمعوا : على أن من لمس فأمذى NECA SS‏ 
015- واختلفوا : فيما إذا نظر فأنزل N‏ 
۲-واختلفوا : فيما إذا كرر النظر حتى أنزل aE‏ 
۴۳-واختلفوا : فيما إذا عصى المكلف الله سبحانه وتعالى E Se‏ 
٤‏ -واتفقوا : على أنه إذا واقع المكلف الفاحشة ا 
6 ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة E‏ 0 000 
5- وأجمعوا : على أن الشيخ والشيخة ل ا 
- وأجمعوا : على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان 1 
- وأجمعوا : على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته انل 
-٩‏ ثم اختلفوا : فيمن لا يخشى ذلك RE‏ ل ا ا 
٠‏ /ا- واختلفوا : فيما إذا أقطر في إحليله م 
1-واتفقوا : على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة ال حر OSS‏ 
- وأجمعوا : على أن للمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه E E‏ 
وأجمعوا : على أنه إن تحمل وصام أجزأه 0100 
4 ا/ا- وأجمعوا : على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي سم اه E‏ 
6 ثم اختلفوا : هل الأفضل له الصوم أو الفطر ؟ E RS‏ 
5- وأجمعوا : على أنه إذا صام في السفر وا ا 

0 


۷-واختلفوا : فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره e‏ 


4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
- وأجمعوا : على أنه إذا كان في السفر فأفطر aR‏ ا 
۹- ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان E RE‏ 
٠‏ "ا واختلفوا : فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان ماه بط و ا 
5-١‏ واتفقوا : على أن قضاء شهر رمضان Sea‏ الك 
- وأجمعوا : على وجوب التتابع في الصيام و 
۳-واختلفوا : فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ثم جن TON‏ 
٤-واختلفوا‏ : في المسافر في رمضان ا ST ea‏ 
واتفقوا : على أنه إذا نوى المقيم الصوم ل ا ل ا 
5 واختلفوا : فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه TN ee‏ 
"٠‏ /ا- وأجمعوا : على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام ...... ٠١۳‏ 
8" - واتفقوا : على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض ا 
4 ثم اختلفوا : فيما إذا صام قبله ا 
٠‏ - وأجمعوا : على أن الهلال إذا رؤي نهارًا قبل الزوال أو بعده EE a‏ 
05- واختلفوا : في الكافر يسلم أو . ا 1 a‏ 
۲ - واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار Pana‏ 
"4 ۷- واختلفوا : فيما إذا أفاق الجنون بعد مضي الشهر EEE EO‏ 
٤ ٤‏ ۷- واختلفوا : فيما إذا أفاق أثناء الشهر ا E SSE‏ 
٥‏ - وأجمعوا : على أنه يكره مضغ العِلْك 0 0 00000 
٩.‏ - واختلفوا : في الفصد EO E‏ 
4 - وأجمعوا : على أن الغبار والدخان ا O‏ 
- واتفقوا : على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان OS‏ 


فهرس الموضوعات 5 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب صوم التطوع 
۹ -واتفقوا : على استحباب صوم الأيام الستة من شوال ا 
٠‏ - واتفقوا : على أن صوم يوم عرفة مستحب Ea e o‏ 
-١‏ وكذلك اتفقوا : على أن صوم يوم عاشوراء مستحب aê‏ 
۲ - واتفقوا : على استحباب صيام أيام ليالي البيض TO O‏ 
۴ /- واتفقوا : على أنه يكره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم ين 
٤‏ ۷- وأجمعوا : على أن يومي العيد حرام صومهما PV‏ 
-٥‏ وأجمعوا : على كراهية صوم أيام التشريق AR RES‏ 
كه ۷- ثم اختلفوا : في إجزائها عمن صامها عن فرض تخ الس ON‏ 
/اه/ا- واختلفوا : فيما إذا كان أنشأ صومًا ا 
8ه - واختلفوا : في أفضل الأعمال بعد الفرائض ل OD‏ 
باب الاعتكاف 
۹-واتفقوا : على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة e‏ 
٠‏ واتفقوا : على أنه لا يصح إلا بالنية EO RAA‏ 
1--واتفقوا : على صحته مع الصوم EAA SSeS‏ 
۲- ثم اختلفوا : هل يصح الاعتكاف بغير صوم ؟ RE‏ 
“1 وأجمعوا : على أنه إذا كان نذرًا لزم الوفاء به ا ا 
٤‏ - وأجمعوا : على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد as‏ ا 
٥-وأجمعوا‏ : على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها Ra‏ 
5- وأجمعوا : على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة لا E‏ 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
رقم المسألة الصفحة 
1- وأجمعوا : على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف Sa‏ ا 
۸ ثم اختلفوا : فيه إن لم يعتكف لهذا النذر TNE‏ 
48- واختلفوا : فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع اماو E‏ 
٠‏ /ال/ا- وأجمعوا : على أن من نوی اعتكاف يوم بعينه دون ليلته A eee‏ 
١‏ /ا/ا- واختلفوا : فيما إذا نذر اعتكاف يومين دن ا 
وأجمعوا : على أن الوطء عامدًا ييطل الاعتكاف 0 
۴- ثم اختلفوا : في المعتكف يطأ ناسيًا ا E‏ 
5 /ا/ا- ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة فيه E N a‏ 
هل/ا/ا- وأجمعوا : على أنه يجب عليه القضاء والكفارة يب ل 
//ا- واختلف : موجباها في صفتها ا 
/الا/ا- واختلفوا : في القبلة واللمس لشهوة ل 
- وأجمعوا : على أنه يجوز للمعتكف الخروج وسااس م ا 
48- وأجمعوا : على أنه إذا نذر اعتكاف شهر ثم مات O a‏ 
- واختلفوا : فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف ا 
1-وأجمعوا : على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل م 
۲-واختلفوا : هل يجوز للمعتكف أن يشترط EE aaa‏ 
-١ 8‏ وأجمعوا : على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله سبحانه وتعالى م 
٤‏ ثم اختلفوا : في إقرائه القرآن أو الحديث أو الفقه EE Sta‏ 
- وأجمعوا : على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا يإذن سيده YS Se‏ 
5- وأجمعوا : على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب ا 
۷“ ثم اختلفوا : في جواز البيع FV SS SSE‏ 


فهرس الموضوعات 


£ 


رقم المسألة المسألة 


- واختلفوا : في المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه 21111 


8- وأجمعوا : على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح 


كتاب الحج والمناسك 


.... -وأجمعوا : على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه‎ ١ 
e 1-وأجمعوا : على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل‎ 
ا ع ا ا‎ E ثم اختلفوا : في صفة الاستطاعة‎ ۲ 
EE ۴-وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض‎ 
20000 ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل‎ - ٤ 
ea واختلفوا : في شرط آخر في حقها وهو وجود الحرم‎ -6 
Rn وأجمعوا : على أنه يصح الحج بكل نسك‎ -5 
واختلفوا : في أولاها ا ا‎ 1 
EO واختلفوا : في فسخ الحج إلى العمرة للمقارن والمنفرد‎ - 
520 واختلفوا : هل الزاد والراحلة من شروط وجوب الحج ؟‎ -84 
AES واختلفوا : في المعضوب ا‎ - ٠ 
E واختلفوا : فيمن بذل له الحج » هل يلزمه كالمستطيع ؟‎ ۹ 
253077700 واختلفوا : فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة‎ -۸ ۰ ۴ 
a واختلفوا : في الأعمى إذا وجد زادًا وراحلة وقائدًا‎ - ۴۳ 
511 واختلفوا : في الحج » هل يسقط بالموت ؟‎ -8 ٤ 
ثم اختلفوا : من أين يحج عن الميت ؟ ل‎ 6 
.. واختلفوا : فيمن لم يحج عن نفسه » هل يصح أن يحج عن غيره ؟‎ -1 


ل ردن 
11 


۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷ واختلفوا : في حج الصبي POE ASAS‏ 
- واتفقوا : على أن الصبي إذا بلغ 0 
۹ - واختلفوا : هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟ ا 
واختلفوا : في أشهر الحج لقع و ااا 
5- واختلفوا : في صحة الإحرام به في غيرها 0 
- واختلفوا : في حاضري المسجد الحرام TRE es‏ 
۴۳ واختلفوا : في القارن » هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما؟.. ٣۲٠١‏ 
٤‏ -واختلفوا : في المكي » هل يصح له التمتع والقران ؟ YO ESE‏ 
٥-وأجمعوا‏ : على أن المفرد إذا تم حجه E Rea‏ ا 
5- وأجمعوا : على أن القارن والمتمتع غير المكي a‏ 
- واختلفوا : فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات O‏ 
- واختلفوا : فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان 000 


باب المواقيت 


8- واتفقوا : على أن هذه المواقيت هی التى لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان ۳۲۷ 


- واختلفوا : هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله ؟ عو م 
باب الإحرام وما يحرم فيه 

- وأجمعوا : على استحباب الطيب O Ea‏ 

5- واختلفوا : في وجوب التلبية و ار مم مال TTA‏ 

۴-واتفقوا : على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري OR e‏ 


4 - ثم اختلفوا : في الأمصار ومساجد الأمصار E ER e‏ 








فهرس الموضوعات ۷ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
8م وأجمعوا : على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية Ao‏ 
5- واتفقوا : على أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه ا 
۷ح واختلفوا : فيما إذا ظلل الحرم ا حمل مشو او ا 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الخيط كله Toe‏ 
8- أجمعوا : على أن الحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره ا 
٠‏ ثم اختلفوا : فيه إذا فعل هذا ا ا 
-"١‏ واختلفوا : في الدماء المتعلقة بالإحرام TE See‏ 
؟- واختلفوا : في حمام الحل إذا أصابه الحرم ae‏ 
"8 - واتفقوا : على أن بيض النعام مضمون 0 0 O‏ 
5 817- ثم اختلفوا : بماذا يضمنه ؟ ا 
©*- واختلفوا : في كفارة الصيد 101010 1 0 1 10 1 FES aA‏ 
5" واتفقوا : على أن قتل الحرم الصيد E‏ 
ı.۷‏ واتفقوا : على أن صيد الحرم مضمون E‏ 
۸ وأجمعوا : على أنه إذا قتل صيدًا 0031013131 a‏ 
9"- واختلفوا : في الأيام المعدودات والأيام المعلومات . ما هي ؟ ا RET‏ 
٠‏ 4- واتفقوا : على أن الحرم لا يجوز له أن يأكل ما صاده عد ا لم 
0- واختلفوا : فيما صاده الحلال لأجله aaa‏ 
4- واختلفوا : فيما إذا ذبح الحرم صيدًا OE O‏ ا 
41 واختلفوا : فيما إذا ذبح الحلال صيدًا في الحرم ا لاطو 0 
-٤ ٤‏ واختلفوا : فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ا 
016 واختلفوا : فيما إذا أدخل الحلال صيدًا من الحل إلى الحرم E as‏ 


۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واختلفوا : فيما إذا اضطر الحرم إلى ميتة وصيد احم 11 
- واتفقوا : على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله الحرم EE as‏ 
۸ ثم اختلفوا : فيما إذا قتل الحرم السبع ابتداءً TEE‏ 
48- واتفقوا : على أن الحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك FEES‏ 
۰ - واتفقوا : على أن شجر الحرم مضمون 1 
9 واختلفوا : فيما غرسه الآدمیون CC TASE SSB‏ 
۲ - واختلفوا : فيما يضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة FEE eas‏ 
۴۳ - واختلفوا : في جواز رعي حشيش الحرم ا TT SE‏ 
4 - واختلفوا : أي الحرمين أفضل ؟ 0 ااا ا 
ه86- واتفقوا : على استحباب المجاورة بمكة سس و 
٦‏ ۸- واتفقوا : على أن الله سبحانه حرم صيد الحرم ومنع منه الم TS‏ 
۷-واتفقوا : على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده ht E‏ 
۸ واتفقوا : في صيد وج وشجره امو م وي 1 11 
باب كفارة الإحرام 
48- واختلفوا : فيما إذا فعل محظورات الإحرام E E‏ 
٠١‏ --وأجمعوا : على أن الحرم إذا قال أنا أرفض إحرامي RT a‏ 
١-واختلفوا‏ : فيما إذا كرر امحظورات في الإحرام A E‏ 
9م واختلفوا : فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر hs‏ 
۴۳ وأجمعوا : على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض ا اس A‏ 
٤‏ 86- وأجمعوا : على أن الحرم إذا وطء عامدًا في الفرج TA eê‏ 
6 ثم اختلفوا : في الكفارة 1 E E‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واختلفوا : فيما إذا وطء بعد الوقوف بعرفة جو مم موسو سس ل 
7 واختلفوا : فيما إذا وطء بعد التحلل الأول م و E‏ 
4- واختلفوا : فيما إذا كان ذلك سهوًا لا عن عمدٍ ا e‏ 
8- واتفقوا : على أنه إذا فسد الحج م ا و O‏ 
8٠‏ - واتفقوا : على أنه إذا وطء فيما دون الفرج ا ل 
- واختلفوا : فيما إذا وطأها قبل الوقوف أيضًا ل 
81/1 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟ TOS edn‏ 
۳-واختلفوا : فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل O a‏ 
٤‏ - واختلفوا : فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى FE eS‏ 
٥-واختلفوا‏ : في وطئ الناسي » هل يفسد الإحرام ؟ ESSE‏ 
5 واتفقوا : على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء ا 
/ا/8- ثم اختلفوا : فيمن وطء في العمرة ... ماذا يجب عليه بعد ذلك ؟ .... ٠٤١‏ 


۸-واختلفوا : فيما إذا وطء القارن ... أو المتمة TEV aoa‏ 


باب صفة الحج 


89 واتفقوا : على استحباب الاغتسال لا ركان وغيرها ل 
- واتفقوا : على استحباب الرمل والاضطباع ل و ME‏ 
-١‏ ثم اختلفوا : في السعي بين الصفا والمروة ON e SS‏ 
- وأجمعوا : على أنه سبع مرات 0 
8 وأجمعوا : على أن السعي بين الصفا والمروة ea‏ 
45- واتفقوا : على أن واجبات الحج 1 0 


6- واختلفوا : في وقت الوقوف بعرفة وحده TENE ease‏ 


0۰۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





٤ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واتفقوا : على أن عرفات وما قارب الجبل OES‏ 
/481- واختلفوا : فيمن وقف بعرفة بعد الزوال MG‏ ااا 
- واختلفوا : في وقت طواف الزيارة الفرض وحده سد دو م BE‏ 
8- واختلفوا : فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول PEE n‏ 
- وأجمعوا : على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات 1 O‏ 
0- واتفقوا : على أن ركعتي الطواف مشروعة 00 
۲ ثم اختلفوا: في وجوبها 0 ية ة ة د EEO RA‏ 
1- واختلفوا : في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض ا EO‏ 
٤‏ 88- واتفقوا : على جواز الدفع من مزدلفة بعد EO‏ 
6- واتفقوا : على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر Es‏ 
5- واتفقوا : على وجوب رمي ال جمار في أيام التشريق الثلاثة a E‏ ين 
17- واختلفوا : فيما إذا ترك رمي حصاة من حصى ال جمار e‏ 1 
4- واختلفوا : في الخطبة يوم النحر رع م ام ا ساي اا 
8- واختلفوا : في طواف الوداع E RS OO‏ 
٠ ٠‏ ۹- ثم اختلفوا : فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف E a‏ 
1-وأجمع : موجبو طواف الوداع O a n‏ 
٠ ۴‏ - واختلفوا : فيمن فرغ من أعمال الحج وأراد الإقامة Nenas‏ 
. 4- واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة لق ب 
٠ ٤‏ ۹- واتفقوا : على أن من شرط صحة الطواف O o e‏ 
٠٥‏ +- وأجمعوا : على أن استلام الحجر الأسود مسنون ES‏ 
۰٦‏ 4- ثم اختلفوا : في استلام ال ركن اليماني ESSE a‏ 


فهرس الموضوعات ۰۱ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷ ۹- وأجمعوا : على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة E E‏ 
- ثم اختلفوا : في حده E e EEE,‏ 
8- واختلفوا : فيمن ترك المبيت بمزدلفة م E‏ 
٠١‏ - وأجمعوا : على أن المبيت بمنى لياليها مشروع E‏ 
5- ثم اختلفوا : في وجوبه O A BG‏ 
۲- وأجمعوا : على أن الحلق مشرو ع للرجال e‏ 849 
۴۳-ثم اختلفوا : فيه » هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟ Eê‏ 
٤‏ ۹- وأجمعوا : على أنه لا يجب على النساء حلق Ore‏ 
6- واختلفوا : في أي وقت يقطع الحاج التلبية ؟ E E‏ 1 
5 4- واختلفوا : متى يقطع المعتمر التلبية ؟ ا 
7- واتفقوا : على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله او RON‏ 
۸ - ثم اختلفوا : في الأفضل له O‏ 
84- واتفقوا : على أن للمحرم تحللين اب E‏ 1 
- واتفقوا : على أن التحلل الأول يحصل بشيئين E Resa‏ 
1- ثم اختلفوا : فيما يبيح التحلل الأول م E‏ 
- واتفقوا : على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام 0 
۳ 4- واتفقوا : على استحباب زيارة قبر الملصطفى كيار O‏ 
باب العمرة 
٤‏ 9- واتفقوا : على أن العمرة مشروعة ETS‏ 
65- ثم اختلفوا : في وجوبها الل ل ا و م ما الو امم 


5- وأجمعوا : على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج Oa‏ 





o۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
7- وأجمعوا : على أن فعلها في جميع السنة جائز او سس 
- ثم اختلفوا : هل يكره فعلها في السنة مرتين أو أكثر ؟ O a‏ 
۹-وأجمعوا : على أن أفعال العمرة من الإحرام E oba‏ 
- وأجمعوا : على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم 11 
باب فروض الحج والعمرة وسننهما 
-١‏ واتفقوا : على أن فروض الحج ثلاثة ا ةا 
- واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج ماوت اس OE‏ 
- واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضًا م 
4 "- واختلفوا : في طواف الوداع ول ومو لمق OS SEE‏ 
- وأجمعوا : على أن طواف القدوم مسنون » وكذلك الرمل فى السعى هه" 
5" - واختلفوا : فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها E‏ ب 0 9 oo‏ 
- وأجمعوا : على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع موف او ةا 
- ثم اختلفوا : في وجوبه TOO ARAS‏ 
باب الإحصار والهدي 
8- واتفقوا : على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل لوي ا 
٤ ٠‏ - واختلفوا : فيمن قدر على أحد هذين الركنين UR‏ م 
١‏ - واختلفوا : في إيجاب الهدي على المحصر 0131 ا 
- واختلفوا : فيما إذا اشترط الحرم التحلل ا ON‏ 
۳ 4- واختلفوا : في المحصر بالمرض 10 00 
٤‏ 4 - واختلفوا : فيمن عدم دم الإحصار O‏ 


فهرس الموضوعات له 





FON a ROS AEA واختلفوا : أين ينحر المحصر الهدي ؟‎ - ٥ 
Eines واختلفوا : هل يجوز للمحصر أن ينحر ويتحلل ...؟‎ -4 5 
Eade واختلفوا : فيما إذا أحصر في حجة التطوع‎ - ۷ 
UE i 0 0 11 واتفقوا : على أنه إذا أحصر في حجة الفرض‎ - 
OS ثم اختلفوا : هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة ؟ لوا اماي‎ - ۹ 
11 واختلفوا : في إشعار الهدي من الإبل والبقر وتقليدها‎ - ٠ 
Tede واختلفوا : في تقليد الغنم وإشعارها‎ -١ 
Fee واختلفوا : هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو ...؟‎ - 
O 0 واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة‎ -4 ۴۳ 
واختلفوا : فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز سي قر‎ - 6 ٤ 
Pe واتفقوا : على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه‎ - ٥ 
واختلفوا : فيما إذا نذر هديا كس ووس خا‎ -5 
E 1ه - واختلفوا : فيمن حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم عاد‎ 


كتاب الأضحية 


- واتفقوا : على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع 000000 
8- ثم اختلفوا : فقال أبو حينفة a O‏ 
- واتفقوا : على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير ب E‏ 
1-واختلفوا : في الوقت الذي تجزيء فيه الأضحية Esa‏ 
5- واتفقوا : على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها a‏ 
- واتفقوا : أيضًا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع Emcee‏ 


4- واتفقوا : على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني Oe‏ 


:مه إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


£ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
- واتفقوا : على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجئاس م 
- واختلفوا : في الأفضل منها EE‏ 
- واتفقوا : على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره Ra‏ 
۸-واختلفوا : في أول وقت الأضحية O eR aE‏ 
48- واتفقوا : على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا 00 
- واختلفوا : هل يجوز أن يذبحها كتابي ل ل 
95- واتفقوا : على أنه لا تجزيء فيها ذبح معيب بعيب ل 
- ثم اختلفوا : في العضباء وجواز الأضحية بها Saa‏ مم 
۳-واختلفوا : فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها ا 
4- واختلفوا : في يجاب الأطيحية بأي شيء يقع a O‏ 
- واتفقوا : على أن ما فضل عن حاجة الولد من لين الأضحية .............. ۳٠۸‏ 
- واتفقوا : على أن الاشتراك في الأضحية ا و 
۷- ثم اختلفوا : في الاشتراك فيها بالأثمان والأعواض و 
4- واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها ........... 574 
8- ثم اختلفوا : في جلودها 0 
- واتفقوا : على استحباب التسمية على الأضاحي eee‏ 
0- واتفقوا : على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شیئًا منها n‏ 
- واتفقوا : على أنه تجزئ البدنة عن سبعة ا 
8 - واتفقوا : على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده r‏ 
4 - واختلفوا : فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها e‏ ين 


٥-واتفقوا‏ : على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة ..... ٠۷۰‏ 


فهرس الموضوعات 0.0 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
- واتفقوا : على أنه إذا خرج وقت الأضحية ل O‏ 
۷-واختلفوا : في قدر ما يؤكل منها ويتصدق ويهدى VE a ES‏ 


باب العقيقة 


4- وأجمعوا : على أن العقيقة مشروعة ae‏ 1 0 
8- ثم اختلفوا : في وجوبها نس ومسو ا 
۰ - ثم اختلفوا : في مقدار ما يذبح مع حم جو لو وو 
05- واتفقوا : على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة ا 


باب الختان 


5- واتفقوا : على أن الختان في حق الرجال » والخفاض في حق 


الإناث مشروع N NS DO TO‏ 
4 - ثم اختلفوا : في وجوبه 1 


باب الصيد والذبائح 


٤‏ - واتفقوا : على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد ل 
٥‏ - وكذلك اتفقوا : على أن قوله سبحانه : 95 وإذا حللتم فاصطادوا # .. ۳۷٤‏ 
5- واتفقوا : على أن الله سبحانه وتعالى حرم صيد الحرم ومنع منه PVE‏ 
۷-واتفقوا : على أن الحرم لا يباح له أن يصيد ee‏ 
۸ ۹- واتفقوا : على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل ما صيد لأجله مو 
48- واتفقوا : على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة 0 ١‏ 


-٠٠‏ اختلفوا : في جواز الاصطياد به 000017 0 0 ا 


° إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
-0١‏ واتفقوا : على أن من شرط تعليم سباع البهائم PO E‏ 
؟ -٠‏ ثم اختلفوا : فيما وراء ذلك من ترك الأكل VS aa‏ 
-١١٠1‏ ثم اختلف : مشترطو التعليم في حده ا ا 
-٠ ٤‏ واتفقوا : على أن سائر الجوارح سوى الكلب oa‏ ل 
٥‏ ۰- واتفقوا : على أن من قصد صيدًا بعينه N Sana‏ 
٠١٠‏ ثم اختلفوا : فيما إذا أصاب غيره الو لساب فو ابو ايو ار 
-١ ١ ۷‏ واختلفوا : فيما إذا ترك التسمية 1 1 1[ ااا 
4 فأما التسمية على الذبائح : فقال أبو حنيفة اونا لكان 
48- واختلفوا : هل يشترط ذكر رسول الله اة عند الذبيحة ؟ مسو فاك 
- واختلفوا : هل يجوز أن يذبح كتابي ؟ Oy‏ م 
١‏ - واتفقوا : على أن ذبح العبد من المسلمين كالحر ا 
65- واختلفوا : فيما إذا أرسل كلبه المعلم أو Naaa‏ 
- وأجمعوا : على أنه إن وجده في ماء أو ase a‏ 1 
1- واختلفوا : فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة اا 
6- واختلفوا : فيمن صاد صيدًا ثم أفلت منه 1 e‏ 
5- واختلفوا : في الحيوان الأهلي إذا توحش مس وو سي ايارم 
-١/‏ وكذلك اختلفوا : فيما إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بكر م ا 
4- واختلفوا : فيما يصاد بالمنجل والسكين e‏ ل 
68- واتفقوا : على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز FA aS‏ 
۰ - واختلفوا : فيما إذا كانا منفصلين ا a a‏ 


۹- واتفقوا: على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله EA as‏ 





فهرس الموضوعات 0¥ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واتفقوا : على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة كالنبات يك 
-١١ ۴‏ أجمعوا : على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة Ara‏ 
4- وأجمعوا : على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم E Ras‏ 
6 وكذلك أجمعوا : على أن ذبائح أهل الكتاب FAT sees‏ 
5- واختلفوا : في ذبائح نصارى العرب e‏ 
-١ ١0‏ وأجمعوا : على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة .... ٠۸۳‏ 
4 وأجمعوا : على أن الذ كاة تصح بكل ما ينهر الدم TANE Sela‏ 
48- واتفقوا : على أنه يصح تذ كية الحيوان الحي NE Rs‏ 
-١ ۰‏ اختلفوا : فى استباحته بالذكاة AE ARSE‏ 
١‏ ه- واتفقوا : على إباحة الجراد إذا صاده المسلم NOS eA ae‏ 
-١ ۲‏ واختلفوا : فيما إذا مات بغير سبب a E‏ قيار 
-١ ۴۳‏ واختلفوا : فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح AS‏ 
-١ ١4‏ واتفقوا : على أن السنة نحر الإبل a‏ 
٥‏ - واتفقوا : على أن الجنين يتذكى بذكاة أمه ال ا 
-١ ١5‏ واتفقوا : على أنه إذا حرج حيًا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح PA aus.‏ 
باب الأطعمة 

-١ ۷‏ واتفقوا : على إباحة أكل السمك O‏ 
-١ ۸‏ واختلفوا : فيما طفا منه CAV LSS Ds‏ 

AY 


۹ - واختلفوا : فيما يباح من دواب البحر وما لا يباح امو اس Rae‏ 


0۰۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
--٠ ٠١‏ واتفقوا : على أن كل ذي مخلب من الطير TANS ESS‏ 
-0١‏ واتفقوا: على أن كل ذي ناب من السباع AN saa‏ 
؟4٠-‏ واختلفوا : في الضبع والثعلب PAR A‏ 
-٠١ ۴۳‏ واختلفوا : في الضب واليربوع 0 0 0 ااا E‏ 
4 - واتفقوا : على أن حشرات الأأرض محرمة اس ا 
-١٠ ١‏ واتفقوا : على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها مو ا 
-٠١ ١‏ واتفقوا : على أن الأرنب مباح أكله OT‏ 
-١١ ٧۷‏ واختلفوا : في لحوم الخيل ا 
- واختلفوا : في أكل لحم الجلالة ااا E a‏ 
۹ - واختلفوا : في أكل القنفذ وابن عرس a E‏ 
٠‏ - واختلفوا : في أكل الزروع والثمار والبقول م ب 
-0١‏ واختلفوا : في ابن اوی تابجاوو وو تمس SSSR‏ م 
۲ - واختلفوا : في الهر الوحشي 0 
-١ ١ ۴‏ واتفقوا : على أن للمضطر أن يأكل من اليتة e aA‏ 
٠٤‏ - واختلفوا : فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم CREE‏ ا 
-١ ١ ١‏ واختلفوا : هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي ؟ .... ٠۹۱‏ 
-١٠١5‏ واختلفوا : فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الادمي اا نم 
-١ ٠ ۷‏ واختلفوا : فيما إذا اضطر الحرم إلى صيد وميتة aa:‏ 0 
-١ ١ ۸‏ واختلفوا : في الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود د 
48 -- واتفقوا : على أن هذه الشحوم إذا تولى A mn AE‏ 


۰ ۹- واختلفوا : فيما إذا جاز على بستان غيره ا PO‏ 


فهرس الموضوعات عد 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
1أ- فأما إن كان : عليه حائط ... إجماعًا 10 
5- واختلفوا : هل تحب الضيافة على المسلمين 1 
-١ ١‏ واختلفوا : في أجرة الحجام ERAS‏ او 
باب النذر 
-١ ١4‏ واتفقوا : على أن النذر ينعقد بنذر الناذر Oe‏ 
٠٥‏ - فأما إذا نذر ... فاتفقوا : على أنه لا يجوز أن يعصي الله مسو FOE‏ 
5- ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة به E aE‏ 
-١ ١‏ واتفقوا : على أنه إذا كان النذر مشروطا سس مس و E‏ 
4-- واختلفوا : فيما إذا قال TSS AS‏ 
848- واختلفوا : فيما إذا قال على وجه اللجاج والغضب OE aan‏ 
۰ ۱- واختلفوا : فيمن نذر نذرًا مطلمًا O‏ 
١ه-‏ واختلفوا : فيما إذا نذر ذبح ولده ز[ز ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ز [ ENE‏ 
-١ ۲۴‏ واختلفوا : في النذر المباح ء زد زد زتز2د د ROL 0 O‏ 
۴ - واختلفوا : فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام احم ا و 
4- واختلفوا : فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله ا ا 
هلاء -١‏ واختلفوا : فيما إذا نذر صلاة E‏ ا 
كتاب البيوع 


باب ما يتم به البيع 
6 - واتفقوا : على جواز البيع وتحريم الربا CN O ASS‏ 


له إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷ - واتفقوا : على أنه يصح البيع من كل بالغ بد اسان ا E‏ 
۸ - واتفقوا : على أنه لا يصح بيع اجنون الما O‏ 
649 ثم اختلفوا : في بيع الصبي م ل بي اي ا 
ه- واختلفوا : هل يشترط الإيجاب والقبول 000000000 1007070000 
-١ ۹‏ واختلفوا : في البيع » هل ينعقد بلفظ المعاطاة ؟ و EFF‏ 
باب الخيار 
۲ - واتفقوا : على أنه إذا وجب البيع وتفرقا oa‏ ا 
-١ ۴‏ واتفقوا : على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود Cassa‏ 
٤‏ - واتفقوا : على أنه لا يثبت أيضًا في العقود a‏ 1 
6 - ثم اختلفوا : في عقود المعاوضات اللازمة CE SSA‏ 
- واختلفوا : هل يثبت خيار الجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟.. 407 
-١ ۷‏ واتفقوا : على أنه يجوز شرط الخيار المتعاقدين معًا OT SCR‏ 
۸ - ثم اختلفوا : في مدة الخيار SoS‏ الس واو E‏ 
-١ 8‏ واختلفوا : في المبيع إذا تلف في مدة الخيار كم تت CO‏ 
- واتفقوا : على أنه إذا كان المبيع عبدًا والخيار للمشتري CO ES‏ 
-0١‏ واتفقوا : على أنه كان المبيع عبدًا والخيار للبائع Ce‏ 
-١ ١ ۲‏ واختلفوا : فيما إذا كان المبيع عبدًا فأعتقه المشتري E ee‏ 
-٣ ٣۴۳‏ واختلفوا : في الخيارء هل يورث بموت صاحبه ؟ CEO ee‏ 
-١ 4‏ واختلفوا : فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب » هل ينعقد البيع؟.. 4.5 
٥‏ -واتفقوا : على أن الغبن في البيع ا 


5 - ثم اختلفوا : إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله r‏ 


فهرس الموضوعات °۱١‏ 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
-١ ٠۷‏ واختلفوا : في غير الطعام من المنقول AA‏ ل اي 
- واختلفوا : في غير المنقول كالعقار 9 0 a‏ 0 
6ه- ثم اختلفوا : في التخلية 0089 0 10000000 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


5-٠‏ واتفقوا: على أن بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح نكس ني اه 
05-- واختلفوا: في العين النجسة في نفسها 0 
- واتفقوا : على أن ال حر لا يصح بيعه ولا يجوز AN ak‏ 
۴۳ - واتفقوا : على أن أم الولد لا يجوز بيعها CON ea‏ 
-١١ ٤‏ واختلفوا : في البيع والشراء في المسجد ا 
٥‏ - واتفقوا : على صحة بيع العين الحاضرة Nees‏ 
- واختلفوا : في بيع الأعيان الغائبة بالصفة و ORS‏ 
7 - واختلفوا : في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين O aa‏ 
- واتفقوا : على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها RE‏ ا 
8- واختلفوا : في بيع الأعمى وشرائه 8 0 0 E‏ 
- واختلفوا: في جواز بيع آلة الملاهي ل 
05- واتفقوا : على جواز البيع بالثمن الحال والمؤجل EFE ra‏ 
5- واتفقوا : على أنه إذا أطلق البيع بالشمن EROS‏ 
TT‏ واد با نهار e‏ 
4 ثم اختلفوا : فيما إذا باع حائطًا واستثنى منه أمدادًا لاس EE‏ 
1 كو اشوا حل ان فليا | إذا اشترى مكايلة أو CI O E‏ 


5- ثم اختلفوا : في الطعام إذا ملك بغير بيع O‏ 


o1۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷ - واختلفوا : فيما إذا باع طعامًا بثمن إلى أجل CV e eS‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا باغ عبدًا جانيًا NENA‏ ا N E O‏ 
8- واختلفوا : في بيع رقبة المكاتب E MAES a‏ 
۰ - واختلفوا : فيما إذا باع ثوبًا بألف ورطل من خمر Cas‏ 
5- واختلفوا: فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه 000 0 10000000 
۲ - واتفقوا : على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباځا» فإنه جائز N as‏ 
-١ ١77‏ واتفقوا : فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور ا 
٤‏ - واتفقوا : على أنه إذا اشترى عبدًا بنية أن يعتقه e‏ 
-٥‏ ثم اختلفوا : فيما إذااشتراه على أن يعتقه ese‏ 
5- واتفقوا : على أنه إذا اشترى فهدًا ا ااا O‏ 
7- واتفقوا : على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرًا 5 
۸-واتفقوا : على أن شراء المصحف جائز O ay‏ 
۹٩‏ - واختلفوا : في بيعه CEA O‏ 
٠-واتفقوا‏ : على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة E E‏ 
5- واختلفوا : في المنع منه 100101011 0 
۲ - واتفقوا :على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان E‏ 1 
۳ -- واختلفوا : في بيع الصوف على الظهر بشرط ال جز CTE Se‏ 
-١ 4‏ واختلفوا : في بيع السرجين النجس e‏ 
-واتفقوا : على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف EV e‏ 
5 - ثم اختلفوا : في جواز بيعه e E‏ 01 
-١ 7‏ واتفقوا : على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر CVE‏ 


فهرس الموضوعات o۱۳‏ 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
- ثم اختلفوا : هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر ؟ Vo‏ 
١-8‏ واختلفوا : في بيع رباع مكة وإجارتها ا 
٠١‏ -واختلفوا : في التفريق بين ذوي الأرحام في | EVE eee‏ 
05- واختلفوا: في وقت المنغ من ذلك أو جوازه ay‏ 0 
5- واختلفوا : في بيع دود القز وفي النحل منفردة 1 CE‏ 
-١‏ واختلفوا : في بيع الزيت النجس 1 
4 - واختلفوا : في الإقالة واس ابا و ا م 1 
6- واختلفوا : في بيع المريض لوارثه 9ب CE‏ 
-١ 5‏ واتفقوا : على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل ل 
۷ -واختلفوا : في بيع وشرط Aa‏ 0 
۸-واتفقوا : على أن بيع الغرر كالضالة ... باطل aa ea‏ 
١69‏ - واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع وسلف و ا 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده Shs‏ وو ا 
١-واتفقوا‏ : على أن بيع المضامين ... باطل لاسو مو 
-- واتفقوا : على أن بيعتين في بيعة واحدة باطل امم اي ا 
٣۳‏ - واختلفوا : في بيع العربون امسو ا م ال 
٤‏ - واتفقوا : على أن بيع الكالئ بالكالئ RRS‏ ا OR‏ 
باب الربا 
- واتفقوا : على أن الربا الذي حرمه الله تعالى ضربان لع E‏ 
5- وأجمع : المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا .... 419 


-١ ١ 61/‏ واتفقوا : على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة ا 


:اه إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 





رقم المسألة المسألة الصفحة 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة ......... 00000 
48 - واتفقوا : على أنه يجوز بيع التمر بالملح a‏ لا 
5-٠‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء E OE‏ 
1-واتفقوا : على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير E‏ ل 
5- واتفقوا : على أن بيع الحنطة بالذهب Gs‏ ا 
۴۳- واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح E SR‏ 
٤‏ - واختلفوا : في الحنطة والشعير O a SS‏ 
6- واتفقوا : على أن المكيلات المنصوص عليها وهي E aa eS‏ 
5- وأما ما لم ينص على ... فاختلفوا : فيه فقال أبو حنيفة ا 
7- واتفقوا : على أنه يحرم على المسلمين الربا 0 
- واختلفوا : فيما ليس بكيل ولا موزون سب E E‏ 
8- واتفقوا : على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا E‏ 
-٠‏ واتفقوا : على أن الربا لا يجري في الماء TEARS‏ 
5أ- واختلفوا : هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق و ...؟ ا 
5- واتفقوا : على أن الربا الحرم يجري في غير الأعيان الستة O‏ 
-١ 7‏ ثم اختلفوا : في العلة و 
4- واختلفوا : هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق ...؟ 1 
٥-واختلفوا‏ : هل يجوز بيع الخبز بالخبز ...؟ O‏ 
-١ ١/5‏ واختلفوا : هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة ؟ CTY asa‏ 
-١ 7‏ واختلفوا : في خل العنب وخل التمر eae a‏ 


4- واختلفوا : هل يجوز بيع اللحم باللحم ...؟ VA SR‏ 


فهرس الموضوعات 508 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
١-89‏ واختلفوا : في اللحمان 0 CO‏ 
١-١‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر E ale a‏ 
-6١‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل A‏ 
5- واتفقوا : على أن لبن الآدميات طاهر ل 
۴۳ - واختلفوا : في بيع العرايا ال م و 
4- فأما اختلافهم : في قدرها د 2 000121 CT ee‏ 
6 - واختلفوا : فيما إذا كان جنس يجري فيه الربا 0000 
- واختلفوا : في بيع اللحم بالحيوان المأكول E‏ ب 
/1- واختلفوا : فيما إذا باعه بدراهم أو دنائير معينة ام 
١‏ واختلفوا : في بيع فلس بفلسين ا ا 
-١ 65‏ واختلفوا : في بيع ثمرة بثمرتين E ASSES E‏ 
- واختلفوا : هل يجري الربا في معمول الصفر CT‏ 
باب بيع الأصول والثمار 
1-واتفقوا : على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها aes‏ 
5- وكذلك اتفقوا : على صحة البيع للأصول وفيها ثمر باد ا PE‏ 
۴۳- ثم اختلفوا : لمن تكون الثمرة ؟ O‏ 1 
64 - واتفقوا : على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها 1 
-١ 68‏ ثم اختلفوا : فيما إذا كان اشتراها ولم يشترط قطعها CTE‏ 
5- واتفقوا : على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها OF a‏ 
17- واختلفوا : فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها 0 


- واختلفوا : فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ETE‏ 


°1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
8- واختلفوا : فيما إذا بدا الصلاح في شجرة ES‏ 
5-٠٠‏ واتفتموا : على أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار و ... إلا لقطة لقطة .... 476 
١‏ - واخلمفوا : في الأشياء التي يواريها التراب من النبات i‏ 
۲ ۲- واختلفوا : في بيع الجوز واللوز ا 
-١ 7‏ واتفقوا : على أنه إذا باع حائطا واستثنى منه نخلة 1 
١” . ٤‏ ثم اختلفوا : فيما إذا باع حائطًا واستثنى منه أمدادًا معلومة aa‏ ا 
١‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا أصابت الثمار جائحة e O‏ 
باب بيع المصراة والرد بالعيب 
٠١‏ اتفقوا : على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر بت 010000700000 
۷ - ثم اختلفوا : فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصراة EEN aE‏ 
۸ - واتفقوا : على أن للمشتري الرد بالعيب CA i‏ 
۹ - ثم اختلفوا : فيه إذا أراد الإمساك E OO‏ 
- واختلفوا : هل له الرد بالعيب على التراخي أو على الفور ؟ CEA Ses‏ 
609- واتفقوا: على أن الزنا عيب في الجارية مم CRE‏ 
۲ - ثم اختلفوا : فيه في الغلام ا ول و سا O‏ 
۴ - واختلفوا : فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب اس EF‏ 


باب بيع المرابحة والنجش » والبيع على بيع أخيه ‏ 
وبيع الحاضر للبادي » وتلقي الركبان 
٤‏ -- أجمعوا : على أن بيع المرابحة صحيح مب ا 
ه6- ثم اختلفوا : في كراهته موه اتسين لسو اس FEE‏ 








فهرس الموضوعات /ااه 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واختلفوا : فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة 9 EE‏ 
7- واختلفوا : في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد 1010 
۸-واتفقوا : على أن بيع البادي لسلعة نفسه جائز CO AS‏ 
8- ثم اختلفوا : في بيع الحاضر للبادي 77 0 00 000 
-٠‏ واتفقوا: على كراهية تلقي الركبان ا 
05- واتفقوا : على كراهية بيع النّجْشُ oS‏ 0 
- ثم اختلفوا : في صحته سا اماه سا ل al RA‏ ال 
۴۳-واختلفوا : في العينة م لمم الم وو 11 
-١77 ٤‏ واتفقوا : على أن بيع السائم على سوم أخيه ب 1000000 
6 ثم اختلفوا : في إبطاله E‏ ا E‏ 
-١ 5‏ واتفقوا : على كراهية التسعير للناس ا 11 1 E‏ 
-١ 77‏ واتفقوا : على كراهية الاحتكار دج CE OOS‏ 
- واختلفوا : في صفته SO Se‏ و 
باب اختلاف المتبايعين 
48- واتفقوا : على أنه إذا اختلف التبايعان في الثمن والسلعة قائمة ........ 447 
-١ 3“.‏ واختلفوا : فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة ب CEE‏ 
باب الشلم 
١‏ -- اتفقوا : على جواز السلم المؤجل CEC ARR SRS a‏ 


1ه إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 








رقم المسألة المسألة الصفحة 
- واتفقوا : على أن السلم يصح بستة شرائط EE nS‏ 
۴-واتفقوا : على أن السلم جائز في المكيلات امعط E FD‏ 
٤-واتفقوا‏ : على أن السلم في المعدودات التي لا يتفاوت آحادها ........ ٤٤٠‏ 
- ثم اختلفوا : في السلم في المعدوات التي تتفاوت عن CE‏ 
-١ 35‏ واختلفوا : في جواز السلم في المعدوم EE‏ مقا 5 
۷-واختلفوا : في السلم الحال CER RS‏ 
- واختلفوا : فيما إذا أسلم إلى الحصاد وال جذاذ والصرام COs‏ 
-١ 8‏ واختلفوا : فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس الال E ee e‏ 
٠‏ --واختلف : مانعو السلم الحال في مقدار أجل السلم EE Aaa‏ 
0- واختلفا : في مقداره ز ا 
5- واختلفوا : في جواز السلم في الحيوان CEN Sade‏ 
۳ -واختلفوا : في جواز السلم في أطراف الحيوان EE ta‏ 
-١ ٤‏ واختلفوا : في جواز السلم في اللحم 00 
٥-واختلفوا‏ : في السلم في الخبز CEN Sse‏ 
- واختلفوا : فيما أصله الكيل CR E‏ 
۷ - واختلفوا : في الشركة في السلم ea‏ 0 00 
- واتفقوا : على أنه لا يجوز السلم في الجواهر م EEN‏ 
باب القرض 
۹ - اختلفوا : فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا لابب CEN‏ 
- واتفقوا : على تحريم ذلك مع اشتراطه COO EAA‏ 


۹ -واختلفوا : في القرض إذا اشترط فيه الأجل KE see‏ 


فهرس الموضوعات 8ه 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
5- واتفقوا : على أن القرض قربة ومثوبة E E‏ 
-١ ١5‏ واتفقوا : على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطؤهن لا يجوز EE sss.‏ 
-١ ٤‏ واختلفوا : في جواز قرض ال حيوان والثياب والعبد ا 10 
٥‏ -واختلفوا : هل يجوز قرض الخبر ؟ 8[ O SSS‏ 
-١ 5‏ واختلفوا : هل يجوز قرض الخبز بالعدد أو بالوزن أو بالتحري ؟ ...... ٤٥١‏ 
۱۲۷- واتفقوا : على أن من كان له دين على رج OSA‏ 
- واتفقوا : على أنه لا بأس إذا حل الأجل لو ابس ا ا عه 
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